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 مقدمـــة 

 En permettant á»كـان شـيءالسماح لأي شخص كان بالطعن في أي 

n'importe qui d'attaquer n'importe quoi »  أمـا  القضـاء دعـد مخال ـا
 Pas d' intérêt pas »من أنه لا دعوى بغير مصلحة لمبدأ من المبادئ العامة 

de l'action،»  وأن المصـلحة ماـاط الـدعوى« L' intérêt est la mesure 

de l'action   ولكــن المشــرع بعــد أن قــان شــرط المصــلحة فــي الــدعوى، ألقــ ،»
 ري ها وتحديد ضوابطها عل  عاتق ال قه والقضاء.بعبء تع

أن يتأكــد مــن تــوافر شــرط  فــي دعــوى الإلغــاء ويتعــين علــ  القضــاء الإدا ي 
عــو التأكيــد علــ  ا تــرا   لــدى  افــع الــدعوى، وألا دفــون عــد  المــدعي المصــلحة

القــانون فقــإ، و نمــا يتعــين أن دفــون عدفــه التأكيــد علــ  ا تــرا  القــانون ولكــن مــن 
 L'auteur du recours poursuit non»حقيق مصلحة شخصـةة لـه خلال ت

pas seulement le respect de la légalité mais encore á travers 

personnel avantage un lui »(1). 
وفي الدول التـي تباـا القضـاء المـ،دوا، كـان لـرل  أ ـرت فـي اخـتلا  م هـو  

قضاء الإدا ي، ف ي دعاوى القـانون العادي عاه أما  ال شرط المصلحة أما  القضاء
الخــاي دشــترط أن تســتاد الــدعوى للــ   ــق للمــدعي تــو الاعتــداء علةــه أو مهــدد 
بالاعتداء علةـه، أمـا فـي دعـوى الإلغـاء  ةف ـي فيهـا مجـرد المسـاا بمركـ، قـانوني 

القانون الخاي تو الاص صرا ةً في معظو الدول عل  ضرو ة توافر للمدعي. وفي 
تباياـا موافـا الـدول التـي تباـا نظـا  القضـاء بيامـا  الـدعوى، شرط المصـلحة فـي

الم،دوا من الاص صـرا ةً علـ  شـرط المصـلحة فـي الـدعاوى الإدا يـة، ولكـن عـد  
مبدأ عا  يلت،  به القاضي ولو لو  فهولا دعاي عد  اشتراط المصلحة،  عليها الاص

المصــلحة فــي ولا يوجــد ا تبــاط  تمــي بــين الحــق فــي الــدعوى و  .يــتو الــاص علةــه
الــدعوى، فقــد يابــا الحــق للمــدعي و مــو ضلــ  دحفــو القضــاء بعــد  قبــول الــدعوى 

 لانعدا  المصلحة.

 
(1) Bernard Pacteau, contentieux administratif, 5e édition, Presses 

Universitaires de France, 1999, pp. 141-142.  
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علـ  شـرط المصـلحة لقبولـه  تأكيـدتوالملا ظ عل  القضـاء الإدا ي ال رنسـي 
بدادــةً مــن اشــتراط المســاا دعــاوى الإلغــاء، ولكــن م هومهــا مــر بتطــو ا  تا يخةــة 

انوني للمـدعي، ه لل  الاكت اء بمجـرد المسـاا بمركـ، ق ـبوجود  ق تو الاعتداء علة
وعل  ن س الـاه  سـا  مجلـس الدولـة المصـري وقضـاء الـدا رة  وعو ما أكدت ال قه.

الإدا ية بالمحفمة الكلةة في الكويا. مع الاختلا  بشـأن وقـا تـوافر المصـلحة فـي 
قبــول علــ   الــدعوى وأ ــر  وال المصــلحة أ اــاء ســير الــدعوى وقبــ  ال صــ  فيهــا

 .الدعوى 
ــانون  ــين شـــروط قبـــول الـــدعوى فـــي القـ ــة متميـــ،ة بـ ــلحة مفانـ ولشـــرط المصـ

 مـو تشـعب من أن شـروط قبـول الـدعوى كانـا محـ  خـلا  فقهـي، و   موالخاي، 
البعض بتطلـب شـروط أخـرى   يث نادىشروط قبول الدعوى، آ اء ال قه في تحديد 

الاختلا  بين الصـ ة عل  مع التأكيد  بالإضافة لشرط المصلحة كشرط الص ة مالًا،
فـي دعـوى الإلغـاء عـن  لا تقـ  مفانـة المصـلحةو في الدعوى والص ة في التقاضـي. 

للــ  القضــاء الإدا ي  فقــد ضعــب ال قــه وأ فــا ، فــي دعــاوى القــانون الخــاي امفانته ـ
بأن الص ة تادم  فـي الشرط الو يد لقبول الدعوى، و  بأن شرط المصلحة عو القول

 يرى البعض مير ضل . في  ينشرط المصلحة، 
ــع  ــد توســع فــي تعري ــه لشــرط  للقضــاءوالمتتب ــه ق ــرى أن العــادي فــي مصــر ي

المصلحة في الدعوى، وضل  بقبوله لدعاوى الحسبة في مسا   الأ ـوال الشخصـةة، 
للـ  الح ـاو والـدفاع  يهد  من خلالهـاوفيها يتوافر شرط المصلحة لك   افع دعوى 

تــي كــان  ــق ا تعــالي فيهــا عــو الغالــب، وتــو عــن  قــوت ا تعــالي أو الحقــوت ال
داخــ  مصــر فــي ضلــ  الشــأن كانــا بماابــة قضــادا  أي عــا   عديــدةقبــول دعــاوى 

وخا جهــا. وكــان لــرل  التوســع مــردودت علــ  المســتوى التشــريعي فــتو تعــدي  قــانون 
، بتضـــييق م هـــو  شـــرط المصـــلحة فـــي 1996لســـاة  81المرافعـــا  بالقـــانون  قـــو 

، والـاص يح أصبحا شروط قبول الـدعوى تتعلـق بالاظـا  العـا الدعوى، وباص صر 
 1996لسـاة  3عل  أن تطبق تل  التعديلا  بأ ر  جعي، وصد  القانون  قـو  أدضا

ــي  ــدعاوى ف ــع ال ــي مســا   الأ ــوال الشخصــةة وقصــر  ف لتاظــةو دعــاوى الحســبة ف
  الاةابة العامة و دعا.  الحسبة علمسا   الأ وال الشخصةة عل  وجه 

شـرط المصـلحة فـي دعـوى ل تبا  مجلس الدولة ال رنسـي اتجاعـا موسـعا وقد
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مــن نظريــة الــدم  للــ   تحــولالإلغــاء، وخاصــة  ةمــا يتعلــق بــالعقود الإدا يــة، فقــد 
وصـــ  لحـــد الســـماح للغيـــر  أن نظريـــة القـــرا ا  الما صـــلة عـــن العقـــد الإدا ي، للـــ 

 لمبدأ جديد. ل ساء ضاته أما  قاضي العقد، مما دعد الإدا ي  بالطعن عل  العقد
فـي م هـو  شـرط  أما في مصر وخاصة  ةمـا يتعلـق بتوسـع القضـاء العـادي 

في  ، تو عل  نحو مشابهوما قابله من تضييق تشريعي لم هو  المصلحةالمصلحة 
فقـد اتجهـا بعـض أ فـا  مجلـس الدولـة المصـري  نطات القضاء الإدا ي في مصـر،

الحسبة، ولو يؤ ر علـ  تلـ  السةاسـةة  جع  دعوى الإلغاء من قبي  دعاوى  لل   د  
ــو  ــانون  ق ــد ســا  فــي  1996لســاة  81صــدو  الق ــ  ق ــانون المرافعــا ، ب بتعــدي  ق

وفـي ممـا  ضلـ  تحولـا دعـوى الإلغـاء  سةاسته لأقص  مدى بشـف  لافـا للانتبـات،
أما  القضاء المصـري لـدعوى تقـا  علـ  سـبي  الحسـبة، كالـدعاوى التـي  فعـا مـن 

إبطـال العديـد مـن العقـود التـي أبرمتهـا الحفومـة المصـرية، وعـو مـا الغير للمطالبة ب
 استجاب له القضاء الإدا ي المصري و فو فعلًا بإبطال بعض تل  العقود.

 المصلحة الري تـو توسـةع م هومـه، فم هو  اوكان  د ال ع  التشريعي متوقع
مـا بـين مؤيـد  ، تو مقابلته بتضييق تشريعي أ ا   دود فع  متباياة من ال قـهقضا ةا

المـادة  نـص فـي 2014في أن دستو  مصر لساة  الأول ومعا ض، وتما   د ال ع 
ماــه علــ  أن للملكةــة العامــة  رمــة ولا دجــو  المســاا بهــا و مايتهــا  «34»  قــو

واجب وفقاً للقانون، ومن  ـو فلـو تعـد  مادـة الأمـوال العامـة واجـب علـ  المـوا اين 
، ولو تعد واجب علـ  المجتمـع 1971دستو   من «33» كما كانا تاص المادة  قو
 .2012من دستو  ساة « 22»كما كانا تاص المادة  قو 

مـن دسـتو   «34» وتما   د ال ع  الااني والري اسـتاد للـ  نـص المـادة  قـو
بإلغــاء دعــاوى  2014لســاة  32القــرا  بقــانون  قــو  فــي صــدو  2014مصــر لســاة 

ــ  أنــه مــع عــد  الإخــلال بحــق فــاص  الحســبة فــي مجــال  مادــة المــال العــا ، عل
التقاضي لأصحاب الحقوت الشخصـةة أو العياةـة علـ  الأمـوال محـ  التعاقـد، دفـون 

  التـي أبرمــا عــرت الطعـن فــي عقـود الدولــة، أو الطعـن بإلغــاء القـرا ا  أو الإجــراءا
لها، والطعـن فـي قـرا ا  تخصـةص العقـا ا  مـن أ ـرا  التعاقـد دون  العقود استاادا

 ميرعو.
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  نتااول موضوع البحث مع المقا نة بين الحلول المطبقـة فـي القـانون وسو 
ــانون ال رنســـي وبعـــض الـــدول العربةـــة، مـــع عـــرض اتجاعـــا  ال قـــه  المصـــري والقـ

، وضلـ  فـي سـتة فصـول والقضاء وما لحق فكرة المصلحة فـي الـدعوى مـن تطـو ا 
 عل  الوجه الآتي:

 . اين المشرع لهم هو  شرط المصلحة في الدعوى وتق  :فصل تمهيدي
موفــا القضــاء الإدا ي مــن شــرط المصــلحة فــي دعــوى   :الفصل الأول

 .الإلغاء ووقا توافرعا
 .مفانة شرط المصلحة من شروط قبول الدعوى   :الفصل الثاني
شــرط المصــلحة مــا بــين توســع القضــاء العــادي وتضــييق   :الفصل الثالث

  .المشرع
 .تطبيق شرط المصلحةتوسع القضاء الإدا ي في   :الفصل الرابع
ــة بماــع الطعــن علــ    :الفصل الخامس ــاء الحســبة فــي الــدعاوى الإدا ي للغ

 .عقود الدولة
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 تمهيدي فصل
 مفهوم شرط المصلحة في الدعوى 

 وتقنين المشرع له 
 :تمهيد وتقسيم

نتاــاول فــي ال صــ  التمهيــدي »م هــو  شــرط المصــلحة فــي الــدعوى وتقاــين 
لحة فــي دعــاوى القــانون الخــاي، ونميــ، بــين المشــرع لــه«، فاوضــح م هــو  المص ــ

الحــق والمصــلحة فــي الــدعوى،  ــو نتاــاول التقاــين التشــريعي لشــرط المصــلحة فــي 
دعاوى القانون الخاي، وضل  ببةان موفا المشرع فـي القـانون الخـاي مـن شـرط 
المصلحة في الـدعوى، وضلـ  بإلقـاء الضـوء علـ  تقاـين شـرط المصـلحة فـي قـانون 

ــة »المرافعــا  المد ــو موفــا المشــرع Code de procédure civile نة   ،»
المصري في قانون المرافعا  من شرط المصـلحة كشـرط لقبـول الـدعوى،  ـو موفـا 
المشــرع الكــويتي مــن شــرط المصــلحة فــي قــانون المرافعــا  المدنةــة والتجا يــة،  ــو 

مدنةة،  و موفا المشرع في دولة الإما ا  العربةة المتحدة وفقا لقانون الإجراءا  ال
موفا المشرع في مملكة البحرين في قانون المرافعا  المدنةة والتجا ية،  و موفا 
المشرع في دولة قطر في قانون المرافعا  المدنةة والتجا ية،  و موفا المشرع في 
سلطاة عمان في قانون الإجراءا  المدنةة والتجا ية، وموفـا المشـرع فـي المملكـة 

 نون أصول المحاكما  المدنةة.الأ دنةة الهاشمةة في قا
ــو نتعــرض لم هــو  شــرط المصــلحة فــي دعــوى الإلغــاء، ونوضــح التعريــا   
الموسع لها في قضاء مجلس الدولة ال رنسي، ومدى اختلا  م هو  المصـلحة فـي 
دعـــوى الإلغـــاء عـــن م هومهـــا فـــي دعـــاوى القضـــاء الكامـــ ،  ـــو نتعـــرض للتقاـــين 

اء فــي الــدول التــي تباــا نظــا  القضــاء التشــريعي لشــرط المصــلحة فــي دعــوى الإلغ ــ
الم،دوا، فاتااول موفا المشرع ال رنسي من الاص عل  شرط المصلحة في دعوى 
الإلغاء،  و موفا المشرع المصري في قـانون مجلـس الدولـة، ونعقـب ضلـ  بموفـا 
المشرع الكويتي من شرط المصلحة في دعـوى الإلغـاء وضلـ  وفقـا للمرسـو  بقـانون 

 ةه عل  لنشاء دا رة بالمحفمة الكلةـة لاظـر الماا عـا  الإدا يـة.  ـو الري تو الاص 
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موفا المشرع فـي المملكـة الأ دنةـة الهاشـمةة فـي قـانون محفمـة العـدل العلةـا،  ـو 
موفا المشرع في دولة الج،ا ر وفقا لقانون الإجراءا  المدنةة والإدا ية،  و موفـا 

 الدولة.المشرع في دولة لباان وفقا لاظا  مجلس شو ى 
 ونتعرض لرل  في مبحاين عل  الاحو التالي:

 م هو  المصلحة وتقاياها في دعاوى القانون الخاي. المبحث الأول:
 .م هو  المصلحة وتقاياها في دعوى الإلغاء :المبحث الثاني

 المبحث الأول 
 مفهوم المصلحة وتقنينها في دعاوى القانون الخاص 

صــلحة وتقاياهــا فــي دعــاوى القــانون م هــو  المنتاــاول فــي المبحــث الأول »
«، نوضــح فــي البدادــة م هــو  المصــلحة فــي دعــاوى القــانون الخــاي، وأن الخــاي

شــرط المصــلحة يتعــين علــ  المحفمــة أن تتأكــد مــن تــوافرت فــي كــ  مطالبــة قضــا ةة 
تقد  لليها، وأنه يوجد اختلا  بين ك  من الحق والمصلحة، فالمصلحة عـي ال ا ـدة 

وى والتـي دحصـ  عليهـا المـدعي مـن  مادـة الحـق أو اقتضـا ه، الماشودة من الـدع
وعــرا المعاــ  دختلــف عــن م هــو  الحــق ضاتــه، فــالحق فــي  الــة الاعتــداء علةــه أو 
التراخي في الوفاء به دظـ  قا مـا قانونـا، والمصـلحة تاطـوي علـ  معاـ  أضـيق مـن 

لخــاي الحـق ضاتـه، كمــا يوجـد اخـتلا  بــين م هـو  المصـلحة فــي دعـاوى القـانون ا
ودعوى الإلغاء، ف ي  ين دشترط في الأول  الاعتداء عل   ق ضاتي لرافـع الـدعوى 
أو تهديد ضل  الحق، نجد أن دعوى الإلغاء دف ي فيها مجرد المساا بمرك، قانوني 

 .للمدعي
 ــو نتاــاول التقاــين التشــريعي لشــرط المصــلحة فــي دعــاوى القــانون الخــاي، 

ع ال رنســي مــن شــرط المصــلحة فــي قــانون وضلــ  بإلقــاء الضــوء علــ  موفــا المشــر 
ددسـمبر  5« الصـاد  بتـا ي  Code de procédure civile المرافعا  المدنةة »

،  و موفا المشرع المصري من شرط المصلحة كشـرط لقبـول الـدعوى وضلـ  1975
 13،  ــو قــانون المرافعــا   قــو 1949لســاة  77فــي قــانون المرافعــا  الملغــي  قــو 

،  و نتعرض لموفا المشرع 1996لساة  81ون المرافعا   قو ،  و قان1968لساة 
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بإصدا   1980لساة  38الكويتي من شرط المصلحة وضل  في المرسو  بقانون  قو 
قـانون المرافعـا  المدنةــة والتجا يـة،  ــو لموفـا المشــرع فـي دولــة الإمـا ا  العربةــة 

و لموفـا المشـرع ،   ـ1992لسـاة  11المتحدة وفقا لقـانون الإجـراءا  المدنةـة  قـو 
لســاة  12فــي مملكــة البحــرين فــي قــانون المرافعــا  المدنةــة والتجا يــة المعــدل  قــو 

،  و لموفا المشرع في دولة قطر في قانون المرافعا  المدنةة والتجا ية  قو 1971
،  و موفا المشرع في سلطاة عمان وفقا للمرسـو  السـلطاني  قـو 1990لساة  13
ن الإجـراءا  المدنةـة والتجا يــة،  ـو لموفـا المشــرع بإصـدا  قــانو 2002لسـاة  29

بإصــدا  قــانون  1988لســاة  24فــي المملكــة الأ دنةــة الهاشــمةة وفقــا للقــانون  قــو 
 أصول المحاكما  المدنةة.

م هـو  المصـلحة فـي دعـاوى القـانون الخـاي  وبااء عل  ضل ، نبحـث تباعـا
دعـاوى القـانون الخـاي »المطلب الأول«، والتقاين التشـريعي لشـرط المصـلحة فـي 

 »المطلب الااني«.
 المطلب الأول 

 مفهوم المصلحة في دعاوى القانون الخاص
نوضح في المطلـب الأول أعمةـة شـرط المصـلحة فـي الـدعوى،  ـو نميـ، بـين 
الحق والمصـلحة فـي الـدعوى، ومـدى اخـتلا  شـرط المصـلحة فـي دعـاوى القـانون 

 التالي. الخاي عاه في دعوى الإلغاء، وضل  عل  الوجه
فـي الـدعوى يتعـين علـ  المحفمـة أن تتأكـد  « Interest »فشرط المصلحة 

ــب  ــ   لــــ ــي كــــ ــوافرت فــــ ــن تــــ ــع « Demand»مــــ ــن  «Defence»أو دفــــ أو  عــــ
«Challenge»   دقــد  لليهــا، وعــرا شــرط عــا«General condition» للقبــول 
«Admissibility»  دســـري علـــ  كـــ  لبـــداء  مبـــة فـــي الخصـــومة تقـــد  للقاضـــي 

ــة للحفــ ــ ــة أو معاويــ ــ،ة ماددــ ــلحة ميــ ــو أن المصــ ــحةحا أن ن هــ ــةس صــ ــا، ولــ  و فيهــ
« Material or intangible advantage»  دأم  المـدعي«Plaintiff »  فـي

الحصول عليها عن  ريق لجو ـه للقضـاء، فـلا يوجـد شـخص عاقـ  يـرعب للقضـاء 
دون أن دأمــ  فــي الحصــول علــ  ميــ،ة معياــة. و نمــا المصــلحة عــي شــرط للقبــول 

«Condition for admissibility» دجــب أن ت هــو وفقــا لمبــدأ الاقتصــاد فــي ،
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،  ةجـب علـ  «The principle of economy in the process»الخصـومة 
لضا لــو دفــن  «Party»المحفمــة ألا تضــةع وقتهــا فــي نظــر أي  لــب لأ ــد الخصــو  

ق لح ـ « Judicial protection »ضلـ  الطلـب دسـهو فـي تحقيـق  مادـة قضـا ةة 
«Right»  أو لمركـ، قـانوني« Legal position »  لـه. والجـ،اء«Sanction » 

 عــو عــد  قبــول ضلــ  الطلــب  « Interest »المترتــب علــ  عــد  تــوافر المصــلحة 
«Inadmissibility  »(1). 

 أولاً: التمييز بين الحق والمصلحة: 
ــدة (2د ــرت ال قــه)  بــين المصــلحة والحــق ضاتــه، فــي أن المصــلحة عــي ال ا 

الماشودة من الـدعوى والتـي دحصـ  عليهـا المـدعي مـن  مادـة الحـق أو اقتضـا ه، 
وعرا أمر مختلف عـن الحـق ضاتـه، فـالحق فـي  الـة الاعتـداء علةـه أو التراخـي فـي 

وترفــع الــدعوى لــدفع العــدوان عــن الحــق أو لتعجيــ   ،الوفــاء بــه دظــ  قا مــا قانونــا
 

(1) Fathi Waly, Civil procedure in Egypt, United Kingdom, Wolters 

Kluwer, 2011, P. 45. 

»The interest is a condition in order that the court examines the 

claim contained in a demand, in a defence or in a challenge. It is a 

general condition for the admissibility of any act of procedure 

containing a desire submitted to the judge to take a decision on it. It 

is not correct to understand the interest as a material or intangible 

advantage that the plaintiff…hopes to gain. No sane person goes to 

the judge without hoping to gain an advantage. The interest as a 

condition for admissibility should be understood as an application of 

the principle of economy in the process. The court should not waste 

its time examining any demand of the party if it does not help in 

reaching the judicial protection of the right or legal position which 

this party is seeking to protect. The sanction of the lack of interest is 

the inadmissibility of the demand«.  

مبناد  المراععناف عن  قنانون المراععناف  ،د. عبند الباسنج جميعن  ( لمزيد منن الفصينير راجن 2)

 . 313ص ،1980 ،دار الصكر العرب  ،الجديد

مينلحة ومن الأمثلة الف  فوضح أن فواعر الحق أو ثبوفه لا يكص  لقبور الدعوى حيث فنعدم ال

» حالة الدائن المرفهن الذي فكون مرفبة رهنه مفنخررة جندا بحينث لا يينيبه عن   عنند مثر 

عمثر هذا الدائن لا يقبر منه المناقضة ع  فوزي  ثمن العقار إذا لم يكن منن  ،فوزي  ثمن العقار

 . « عخنها أن يناله من ذلك الفوزي  ع  
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عملــي وعــو الحصــول علــ  ومــن  ــو فالهــد  مــن المصــلحة عــو عــد   ،الوفــاء بــه
الما عة المرجوة مـن الحـق. وتختلـف المصـلحة عـن الحـق مـن نا ةـة  انةـة فـي أن 

فلــةس  ،المصـلحة كشــرط لقبــول الــدعوى تاطــوي علــ  معاـ  أضــيق مــن الحــق ضاتــه
و نمــا دف ــي أن  ،بــلا   أن يابــا الحــق للمــدعي  تــ  تقبــ  الــدعوى المرفوعــة ماــه

 .  دفـون  لبـه جـديرا بـأن ياظـرت القضـاءتكون له شبهة  ق أو مصـلحة وضلـ   ت ـ
 ،وأخيرا نلا ظ أنه ولإن كان  بـو  الحـق شـر اً للحفـو فـي الـدعوى لصـالح المـدعي

فإنه في قبول الدعوى شفلًا دفت ي القضاء بشرط أدن  من مستوى الحق ضاته وعـو 
كمـا أن تـوافر الحـق أو  بوتـه لا دف ـي لقبـول الـدعوى  يـث تاعـد   ،شرط المصـلحة

 .حةالمصل
ومــن  ــو يؤكــد ال قــه علــ  أن شــرط المصــلحة فــي الــدعوى يتميــ، عــن شــرط 
الحق، وضل  لأنه قد يتوافر الحق ويفون  ابتا للمدعي و مو ضل  دحفو القضاء بعد  
قبول الدعوى لانعدا  المصلحة، وعل  العفس من ضل  قد تكون الدعوى مقبولة من 

لا يتضـح فـي البدادـةب وباـاء علةـه البدادة لتوافر شرط المصلحة  مو أن الحق ضاتـه 
تكون المصـلحة مـن الشـروط اللا مـة لقبـول الـدعوى، ومـن  ـو »تـدو  الـدعوى مـع 

 .(1وجودا أوعدما«) –لا مع الحق  –المصلحة 
فشــرط المصــلحة  فيتعــين عــد  الخلــإ بــين موضــوع الــدعوى وشــروط قبولهــا
 ،لـدعوى لحمايتـهكشرط لقبول الدعوى لا دشم  البحث في وجـود الحـق الـري تقـا  ا

فشرط المصـلحة يتاـاول وجـود الحـق فـي مباشـرة الـدعوى بصـر  الاظـر عـن وجـود 
وكماـال علـ  ضلـ  شـرط قبـول  ،الحق الري دفـون الهـد  المبتغـ  مـن  فـع الـدعوى 

الطعــن فــي الحفــو عــو فةــا  الحــق فــي لجــراء الطعــن بعــد  التاــا ل عاــه وعــد  فــوا  
وضلــ  دون بحــث  ،فــو المطعــون علةــهالمةعــاد وكــون الطــاعن محفــو  علةــه فــي الح

 .(2مدى سلامة الحق الري يرفع الطعن في الحفو دفاعا عاه)
 

 
عن   مبناد  المراععناف عن  قنانون المراععناف ( لمزيد منن الفصينير راجن  د. عبند الباسنج جمي1)

  .315ص ،المرج  السابق ،الجديد

 77عرح المراععاف المدنية والفجارينة )قنانون رقنم  ،( راج  ع  ذلك: د. عبد المنعم العرقاوي2)

 .42ص ،1956المجبعة العالمية  سنة  ،الجز  الأور ،(1949لسنة 
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 ثانياً: اختلاف مفهوم المصلحة في دعاوى القانون الخاص عن دعوى الإلغاء.
دختلف م هو  شـرط المصـلحة فـي دعـاوى القـانون الخـاي عاـه فـي دعـوى 

ن دسـتاد  افـع الـدعوى للـ   ـق الإلغاء،  يث دشترط في دعاوى القـانون الخـاي أ
تــو الاعتــداء علةــه أو مهــدد بالاعتــداء علةــه، فــي  ــين لا دشــترط ضلــ  فــي دعــوى 

دف ــي لقبولهــا أن تتــوافر مصــلحة شخصــةة مباشــرة للمــدعي، دون الإلغــاء، و نمــا 
اشــتراط أن دفــون لــه  ــق مفتســب، والعلــة فــي ضلــ  أن دعــوى الإلغــاء عــي دعــوى 

العامة، والا،اع فـي الـدعوى  ـول مشـروعةة القـرا   موضوعةة مباةة عل  المصلحة
المطعون  ةه، ومن  ـو كـان للـدعوى  بة ةـة عياةـة موضـوعةة، لا دشـترط فيهـا أن 
دفــون المــدعي صــا ب  ــق ضاتــي، و نمــا دفأةــه أن يابــا أن لــه مصــلحة شخصــةة 
ومباشرة، وضل  يتحقق بمجرد المساا بمرك، قانوني خـاي بالمـدعي و يـق الصـلة 

محـــ  الطعـــن. أمـــا دعـــاوى المســـؤولةة الإدا يـــة ودعـــاوى القـــانون الخـــاي  بـــالقرا 
  .(1) ةشترط لقبولها وجود  ق للمدعي تو الاعتداء علةه أو مهدد بالاعتداء علةه

ونبــين فــي المطلــب الاــاني التقاــين التشــريعي لشــرط المصــلحة فــي القــانون 
المرافعــا   الخــاي، وضلــ  بــالتعرض لموفــا كــ  مــن المشــرع ال رنســي فــي قــانون 

 77المدنةة، والمشرع المصري وفقا للمادة الرابعة من قـانون المرافعـا  الملغـي  قـو 
، والمــادة 1986لســاة  13، والمــادة الاالاــة مــن قــانون المرافعــا   قــو 1949لســاة 

، والمشــرع الكــويتي فــي المــادة 1996لســاة  81الاالاــة بعــد تعــديلها بالقــانون  قــو 
بإصـدا  قـانون المرافعـا  المدنةـة  1980لسـاة  38ون  قو الاانةة من المرسو  بقان

والتجا ية، والمشرع بدولة الإمـا ا  العربةـة المتحـدة فـي المـادة الاانةـة مـن القـانون 
ــو  ــانون الإجــراءا  المدنةــة، والمشــرع فــي  1992لســاة  11الاتحــادي  ق بإصــدا  ق

ــو  ــانون  ق ــادة الخامســة مــن المرســو  بق ــي الم ــة البحــرين ف  1971لســاة  12مملك
بإصدا  قانون المرافعا  المدنةة والتجا ية، والمشـرع بدولـة قطـر فـي المـادة الأولـ  

، والمعـدل بالقـانون  قـو 1990لساة  13من قانون المرافعا  المدنةة والتجا ية  قو 

 
اري عنن  دولننة الكويننف المنازعنناف والنندعاوى القضننا  ا د –د. محمننود سننام  جمننار النندين  (1)

 وما بعدها. 140ص  – 1998 –ا دارية 

: د. سليمان محمد الجماوي، القضا  ا داري، الكفنا  الأور: قضنا  ا لءنا ، دار وراج  أيضا  

 وما بعدها.  499، ص 1986الصكر العرب ، 
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، والمشرع في سلطاة عمان 2005لساة  13، والمعدل بالقانون  قو 1995لساة  7
، والمشـــرع فـــي 2002لســـاة  29مرســـو  الســـلطاني  قـــو فـــي المـــادة الاالاـــة مـــن ال

، 1988لســاة  24المملكــة الأ دنةــة الهاشــمةة فــي المــادة الاالاــة مــن القــانون  قــو 
، بإصـدا  قـانون أصـول المحاكمـا  المدنةـة، 2001لسـاة  14المعدل بالقانون  قـو 

 وضل  عل  الاحو التالي.
 المطلب الثاني 
  دعاوى القانون الخاص التقنين التشريعي لشرط المصلحة في

 أولاً: موقف المشرع الفرنسي:
فـي procédure civile Code de »(1 )»نـص قـانون المرافعـا  المدنةـة 

علــ  شــرط المصــلحة فــي  فــع الــدعوى، فقــد جــاء نــص  «Article31» 31مادتــه 
 المادة كالتالي:

 »L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt 

légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve 

des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules 

personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une 

prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé .«  
ح لكـ  مـن لـه مصـلحة مشـروعة فـي تـاص علـ  أن الـدعوى تتـا 31فالمادة 

نجــاح لدعــاء معــين أو فــي  فــض القضــاء لهــرا الإدعــاء. وتــو د عــرت المــادة تح ظــا 
عل  عرا المبدأ العا  في الحالا  التي دقصر فيها المشـرع الحـق فـي الـدعوى علـ  
أشخاي معياين تكون لهو و دعو الص ة في  فع ادعاء معين للقضاء أو فـي الـرد 

 .(2أو في الدفاع عن مصلحة محددة)عل  لدعاء معين 

 
(1) Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975. 

من قانون المراععناف الصرنسن  يدكند الصقنه علنش أن عنروج قبنور  31ادة ( ومن رلار نص الم2)

 الدعوى ففمثر ع  عرج  الميلحة واليصة.

 راج  ع  ذلك: 



 العدد )التسعون(–قتصاد مجلة القانون والا
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 موقف المشرع المصري: ثانياً:
المصلحة كشرط لقبول الدعوى وفقا للمادة الرابعـة مـن قـانون المرافعـا   -1

 
Jean Vincent - Serge Guinchard, Procédure civile, 23e édition, Paris, 

Dalloz, 1994, p. 88. 

»les conditions de recevabilité de l'action tenant á la personne du 

plaideur se ramènent essentiellement á deux: l'intérêt et la qualité elles 

sont exigées de toute personne qui agit«.  

Hervé Croze, Le Procès civile, 2e édition, Paris, Dalloz, p. 26. 

»Pas d'intérêt, pas d'action), qui a une grande importance pratique, car 

il gouverne la recevabilité, non seulement des demandes initiales en 

première instance, mais aussi des interventions et des voies de recours 

qui sont aussi une modalité d'exercice de l'action en justice. La qualité 

pour agir est présentée ouvertement dans l'article 31 comme un 

correctif au principe selon lequel celui qui justifie d'un intérêt a le droit 

d'agir«. 

Gérard Couchez, Procédure civile, 7e édition, Paris, Dalloz, 1992, pp. 

108-111. 

Les conditions de recevabilité de l'action tenant á la personne du 

plaideur se ramènent essentiellement á deux: l'intérêt et la qualité. 

Christophe Lefort, Procédure civile, 2e édition, Paris, Dalloz, 2007,  

p. 55. 

»l'action en justice doit normalement, et comme l'établit l'article 31…, 

remplir deux conditions qu'il faut s'efforcer de ne pas assimiler: 

l'intérêt et la qualité á agir. A défaut, l'action sera déclarée irrecevable 

et la juridiction ne pourra statuer sur le fond«. 

Gérard Cornu - Jean Foyer, Procédure civile, 3e édition, Paris, Presses 

Universitaires de France, 1996, p. 334. 

»La doctrine traditionnelle considérait que l'intérêt et la qualité 

constituaient deux conditions distinctes de l'action, et que ces deux 

conditions étaient toujours cumulativement exigées«. 

Jean Vincent - Serge Guinchard, Procédure civile, 22e édition, Paris, 

Dalloz, 1991, p. 39. 

»L'intérêt et la qualité. Elles sont exigées de toute personne qui agit, que 

celle-ci se présente comme demandeur, comme défendeur ou comme 

tiers intervenant«. 
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 :1949لساة  77 قو 
علـ   1949لسـاة  77نصا المادة الرابعة من قانون المرافعـا  الملغـي  قـو 

ةه مصلحة قا مـة دقرعـا القـانون، أنه » لا دقب  أي  لب أو دفع لا دفون لصا به  
ومع ضل  تك ي المصلحة المحتملة لضا كان الغرض من الطلـب الا تةـاط لـدفع ضـر  

 .(1محدت أو الاستياات لحق دخش   وال دليله عاد الا،اع  ةه «)
ويتضح من الاص السابق أن المشرع في قانون المرافعا  الملغي كان ياص 

 م  دون ت صي . عل  شروط قبول الدعوى عل  نحو مج
المصلحة كشرط لقبول الدعوى وفقا للمـادة الاالاـة مـن قـانون المرافعـا   -2

 :(2)1968لساة  13 قو 
وصدو  قانون المرافعا   قـو  1949بعد للغاء قانون المرافعا  الصاد  ساة 

جاء نـص المـادة الاالاـة مـن الأخيـر بـا س أل ـاو وعبـا ا  المـادة  1986لساة  13
نون المرافعا  الملغي، فقـد نصـا المـادة الاالاـة مـن قـانون المرافعـا  الرابعة من قا

 لــب أو دفــع لا تكــون لصــا به  ةــه  أيلا دقبــ  علــ  أنــه»  1968لســاة  13 قــو 
مصلحة قا مة دقرعا القانون ومع ضل  تك   المصلحة المحتملة لضا كان الغرض من 

وال دليلـه عاـد الاـ،اع الطلب الا تةاط لدفع ضر  محدت أو الاستياات لحق دخش    
 «  ةه

ومن  و فإن المشرع باقله المادة المتعلقـة بشـرط المصـلحة فـي الـدعوى كمـا 
و د  في قانون المرافعا  الملغي، قد أوضح نيته في الإجمـال  ةمـا يتعلـق بشـروط 

الأمــر الــري  ــا  بشــأنه  ،قبــول الــدعوى تا كــا الت صــيلا  لكــ  مــن ال قــه والقضــاء
 

 ،الوقنائ  المينرية ،ون المراععاف المدنية والفجاريةبإيدار قان 1949لسنة  77( القانون رقم 1)

  .1949يوليه سنة  3بفاريخ  ،عدد غير اعفيادي ،87العدد 

 »وكنان يجنري بخننه  1944وهذا النص يقابر نص المادة الأولش من معروع الحكومنة لسننة 

ان يعفرج لرع  الدعوى فواعر ميلحة محققة حالة، وم  ذلك عالميلحة المحفملة فكصن  إن كن 

 . «هناك ما يدعو إلش الفروف من إلحاق ضرر بحقوق ذوي العخن

 لمزيد من الفصيير راج  ع  ذلك:

 .41هامش ص ،عرح المراععاف المدنية والفجارية، المرج  السابق ،د. عبد المنعم العرقاوي

 بإيدار قانون المراععناف المدنينة والفجارينة  الجريندة الرسنمية  1986لسنة  13( قانون رقم 2)

  .1968مايو سنة  9  بفاريخ 19العدد 



 العدد )التسعون(–قتصاد مجلة القانون والا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فـرعب  –كما ساوضح لا قا  –في تحديد شروط قبول الدعوى  الخلا  بين ال قهاء
فــي  ــين  ،الــبعض للــ  الاكت ــاء بتــوافر شــرط المصــلحة فقــإ كشــرط لقبــول الــدعوى 

فــي  ــين اشــترط الــبعض ضــرو ة  ،اشــترط الــبعض ضــرو ة تــوافر المصــلحة والصــ ة
 .(1توافر المصلحة والص ة والأعلةة)

أن  1968لســاة  13رافعــا   قــو وقــد جــاء بالمــركرة الإدضــا ةة لقــانون الم
المادة الاالاة نصا عل  أنه لا دقب  أي  لب أو دفع لا دفون لصا به  ةه مصلحة 
عاجلة قا مة دقرعا القانون وعو أص  عا  مسـلو بـه،  ـو اسـتد كا فاصـا علـ  أن 
المصلحة المحتملة تك ي  يث يراد بالطلب الا تةاط لدفع ضر  محدت أو اسـتعجال 

 . (2ةاط لح ظه خشةة ضةاعه عاد المطالبة بأص  الحق)الدلي  والا ت
  :(3)1996لساة  81المصلحة كشرط لقبول الدعوى وفقا للقانون  قو  -3

ــو  ــانون المرافعــا   ق ــة مــن ق لســاة  13عــدل المشــرع المصــري المــادة الاالا
 وجاء الاص بعد التعدي  كالآتي: 1996لساة  81بالقانون  قو  1968

 لب أو دفع استاادا لأ فا  عـرا القـانون  أيما لا دقب  دعوى ك أي لا تقب »
قانون آخر، لا دفون لصا به فيها مصـلحة شخصـةة ومباشـرة وقا مـة دقرعـا  أيأو 

المصــلحة المحتملــة لضا كــان الغــرض مــن الطلــب الا تةــاط  تك ــيومــع ضلــ   القــانون 
 

( لمزيد من الفصيير راج  ع  ذلك د. أحمد السيد ياوي، الوسيج عن  عنرح قنانون المراععناف 1)

  .225، ص2011المدنية والفجارية، الجبعة الأولش، 

( لمزيد من الفصيير راج  عن  ذلنك: م. مينجصش مجندي هرجنه، الأوراق القضنائية عن  ضنو  2)

 وما بعدها.  28، ص1994 ، دار الصكر والقانون، الصقه والقضا

وقد أوضحف المذكرة ا يضاحية للقانون عيمنا يفعلنق بالمينلحة المحفملنة بخنهنا ففنيح عنددا منن  

هنذا الحكنم  الدعاوى كان الصقه يرفلف عيما يفعلق بقبولها، عقد جا  بالمذكرة ا يضناحية أن »

ي عن  عنخن قبولهنا من  فنوعر المينلحة عيهننا الجديند يفنيح منن الندعاوى أنواعنا ارفلنف النرأ

والمعروع ع  هذا يخرذ بما أفجه إليه الصقنه والقضنا  منن إجنازة هنذو الأننواع منن الندعاوى 

وعلش أساس هذو ا جازة قد أجاز المعروع بنص يريح دعوى الفزوير الأينلية الفن  يجلن  

منن يريند وقنف مسنلك بها رد ورقة لم يحير بعد الفمسك بها ع  نزاع علنش حنق كمنا أجناز ل

فهديدي أن يكلف ريمه الذي يحاور بمزاعمه ا ضنرار بمركنزو المنال  أو بسنمعفه الحضنور 

عيمنا  قامة الدلير علش يحة زعمه عإن عجز حكم بصساد ما يدعينه وحنرم منن رعن  الندعوى 

  .«بعد

ة الينادر بفعدير بعض أحكام قانون المراععناف المدنينة والفجارين  1996لسنة  81( قانون رقم 3)

  .1996مايو  22)مكرر(، بفاريخ  19، الجريدة الرسمية، العدد 1968لسنة  13بالقانون رقم 
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تقضـ  و . لدفع ضـر  محـدت أو الاسـتياات لحـق دخشـ   وال دليلـه عاـد الاـ،اع  ةـه
 الة  فيبعد  القبول  الدعوى، الة تكون عليها  أي في ن سها،المحفمة من تلقاء 

ويجـو  للمحفمـة عاـد  .ال قرتين السابقتين فيعد  توافر الشروط الماصوي عليها 
الحفــو بعــد  قبــول الــدعوى لانت ــاء شــرط المصــلحة أن تحفــو علــ  المــدع  بغرامــة 

تبياـا أن المـدع  قـد أسـاء اسـتعمال  قـه لجرا ةة لا ت،يـد عـن خمسـما ة جاةـه لضا 
  التقاضي«. في

لا دسرى  فـو كما أضا  المشرع المادة الاالاة مفر ا والتي نصا عل  أنه »
 فــع الــدعوى والتــدخ   فــيالمــادة الســابقة علــ  ســلطة الاةابــة العامــة  بقــا للقــانون 

ــ،  التــيفيهــا والطعــن علــ  أ فامهــا، كمــا لا دســرى أدضــا علــ  الأ ــوال  فيهــا دجي
 مادـة  هـا فع فـيالقانون  فع الدعوى أو الطعن أو الـتظلو مـن ميـر صـا ب الحـق 

 «.لمصلحة شخصةة دقر عا القانون 
لســاة  13وكــان الغــرض مــن تعــدي  المــادة الاالاــة مــن قــانون المرافعــا   قــو 

كمـا أوضـح تقريـر اللجاـة التشـري ةة بمجلـس  1996لساة  81بالقانون  قو  1968
ــر  ــه لضا كــان  ــق التقاضــي مصــونا الشــعب  ــول الاقت ــ  القــانون، أن اح بمشــروع ضل

ومف ــولا لكــ  الاــاا بــاص الدســتو  للا أنــه قــد انتشــر  فــي المر لــة الأخيــرة  ــاعرة 
التعســف فــي اســتعمال عــرا الحــق علــ  نحــو أصــبح يهــدد فــي بعــض الأ ــوال أمــن 

لمجـال وي سـح ا ،المجتمع ويلحق الضـر  البـالب بالأنشـطة الاجتماعةـة والاقتصـاددة
للانتقــا  والتشــهير وترويــع الآماــين، وجــاء عــرا القــانون لةضــع ضــوابإ وشـــرو اً 

 .(1موضوعةة عادلة لاستعمال عرا الحق)
تا،يهــا  واشــتراط المشــرع لشــرط المصــلحة فــي الــدعوى لــه مــا يبــر ت وضلــ 

لســا ا  القضــاء عــن العبــث وتــوفيرا لوقــا وجهــد القضــاء وســدا لبــاب الــدعاوى 
و عرا الاص أن دفون تقاياا لمـا اسـتقر علةـه القضـاء وأدضـاً ال قـه الكيددة. ولا دعد

وأن  «Pas d' intérêt pas de l'action»مــن أنــه لا دعــوى بغيــر مصــلحة 
«،  L' intérêt est la mesure de l'action »المصــلحة ماــاط الــدعوى 

 
أ.حسنام محصننوا، المينلحة والينصة، النفنائن القانونينة والعمليننة ( عن  فصينيلاف ذلنك راجن : 1)

، 1996لسنة  81مراععاف بموج  القانون  3الهامة المفرفبة علش الفعدير الجديد لنص المادة 

 . اوما بعده 8، ص 1997الجبعة الأولش، المكف  العلم ، 



 العدد )التسعون(–قتصاد مجلة القانون والا
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الحفـو  ويعر  ال قه المصلحة بأنها ال ا دة العملةة التي تعود عل   افع الدعوى مـن
فالمصــلحة عــي الضــابإ لضــمان جددــة الــدعوى وعــد   ،لــه بطلباتــه كلهــا أو بعضــها

ــي  ســمها القــانون. وكمــا أن المصــلحة عــي شــرط لقبــول  خروجهــا عــن الغادــة الت
الدعوى عاد  فعها فهي أدضـا شـرط لاسـتمرا  قبولهـا أمـا  المحفمـة كمـا أنهـا شـرط 

 .(1لقبول أي  لب أو دفع أو  عن في الحفو)
هــد  الأساســي مــن اشــتراط المصــلحة لقبــول أي  لــب أو دفــع عــو العمــ  فال

علــ  ت ــرم المحــاكو لإشــباع العدالــة للمــوا اين ولا تتحــول للــ  دو  مهمتهــا تقــددو 
 .(2الاستشا ا  الاظرية المحضة)
 ثالثاً: موقف المشرع الكويتي:

 بإصدا  قانون المرافعـا  المدنةـة 1980لساة  38نص المرسو  بقانون  قو 
فـــي مادتـــه الاانةـــة علـــ  أنـــه: » لا دقبـــ  أي  لـــب أو دفـــع لا دفـــون  (3والتجا يـــة)

لصا به  ةه مصلحة قا مة دقرعـا القـانون، ومـع ضلـ  تك ـي المصـلحة المحتملـة لضا 
كان الغرض من الطلب الا تةاط لدفع ضر  محـدت أو الاسـتياات لحـق دخشـ   وال 

 دليله عاد الا،اع  ةه «
 دضا ةة لقانون المرافعا  المدنةـة والتجا يـة الكـويتيوقد أوضحا المركرة الإ

، وأن المـادة (4أن نص المادة الاانةة المشا  للةه آن ا مأخوض عن القانون المصري)
الاانةة » تعال  المصلحة كشرط لقبول الدعوى بحسبان أن المصلحة كما دقـال عـي 

ب  عي لا مة أدضا مااط الدعوى ولةسا المصلحة شر ا لا ما لقبول الطلبا  فقإ، 
. والـاص بصـةغته تلـ  (لقبول الدفوع )شفلةة كانا، أو موضـوعةة، أو بعـد  القبـول

يواجــه الخصــا ص التــي جــرى القــول علــ  وجــوب توافرعــا لتبريــر قبــول الــدعوى مــن 
 

د. أحمد السيد ياوي، الوسيج ع  عرح قنانون المراععناف ( لمزيد من الفصيير راج  ع  ذلك: 1)

  وما بعدها. 234المدنية والفجارية، المرج  السابق، ص

لثنان ، الجبعنة الثانينة، ( د. عزم  عبد الصفاح، الوسيج ع  قانون المراععاف الكنويف ، الكفنا  ا2)

 .42مدسسة دار الكف ، الكويف، ص 

 57، 1989سنة  44، 1988سنة  3، 1987سنة  42، 1986سنة  121( عدر بالقوانين أرقام 3)

 . 2007سنة  38، 2002سنة  36، 1995سنة  18، 1992سنة  47، 1989سنة 

جارينة » ويلاحنا أن ننص المنادة ( عقد ورد بالمذكرة ا يضاحية لقانون المراععاف المدنية والف4)

 الثانية من المعروع لم يكن له مقابر ع  القانون القائم، وهو مخروذ عن القانون الميري«. 
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كونهـــا مصـــلحة شخصـــةة، وقانونةـــة، وقا مـــة،  ـــو عقبـــا المـــادة فاصـــا علـــ  أن 
الا تةـاط لـدفع  (ق ل ـدى فكـرتين )أولاعمـاالمصلحة المحتملة تك ي  يـث يـراد تحقي ـ

الاســتياات لحــق دخشــ   وال دليلــه عاــد الاــ،اع  ةــه، وعــرا  (ضــر  محــدت )والاانةــة
وضاك لإتا ة ال رصة لقبول أنواع من الدعاوى كـان الـرأي مختل ـاً فـي شـأن قبولهـا، 

 .(1لل  أن اتجه القضاء وال قه لل  لجا تها«)
 لإمارات العربية المتحدة:رابعاً: موقف المشرع في دولة ا

بإصــدا   1992لســاة  11تــاص المــادة الاانةــة مــن القــانون الاتحــادي  قــو 
ــة) ــانون الإجــراءا  المدنة ــو (2ق ــانون الاتحــادي  ق ، 2005لســاة  30، والمعــدل بالق

لا دقب  أي  لب أو دفع لا دفون لصا به  ةـه مصـلحة قا مـة ومشـروعة عل  أنه» 
ملة لضا كان الغرض من الطلـب الا تةـاط لـدفع ضـر  ومع ضل  تك   المصلحة المحت

 .« محدت أو الاستياات لحق دخش   وال دليله عاد الا،اع  ةه
ونلا ظ أن تلـ  المـادة فـي قـانون الإجـراءا  المدنةـة لدولـة الإمـا ا  العربةـة 

 1968لسـاة  13المتحدة يتشابه مع نـص المـادة الاالاـة مـن قـانون المرافعـا   قـو 
 

( وقد أوضحف المذكرة ا يضاحية لقانون المراععناف عن  الكوينف أمثلنة علنش منا ينندر  فحنف 1)

فحنف الصكنرة الثانينة  الصكرة الأولش وه  الاحفياج لدع  ضرر محندق، وأمثلنة علنش منا ينندر 

وه  الاسفيثاق لحق يرعش زوار دليله بخنه: » ومنن أمثلنة منا ينندر  فحنف الصكنرة الأولنش: 

قبور دعوى المجالبة بحق لم يحر أجر الوعا  به ع  العقنود المسنفمرة إذا قينر المندين عنن 

لذي لنم يحنر إلا الوعا  بما يحر من الفزامافه علش ألا يجري فنصيذ هذا الحكم بالنسبة للالفزام ا

 بعد حلوله ععلا .

ومن أمثلفه أيضا دعوى وقف الأعمار الجديدة وكذلك دعوى قج  النزاع الذي يقيد بنه إلنزام 

من يحاور بمزاعمنه ا ضنرار بمركنز غينرو المنال  أو بسنمعفه الحضنور أمنام القضنا  ليقنيم 

أساس له، وحرم من الدلير علش يحة زعمه، حفش إذا عجز عن ا ثباف حكم بخن ما يدعيه لا 

يجيز قبنور الندعوى إذا كاننف المنزاعم  -رع  الدعوى عيما بعد، والنص، بييءفه سالصة الذكر

محددة ويدرف بخععار علنية ضارة بحقوق المزعوم ضدو بما يحصزو علش المجالبة بندع  هنذا 

وار الضرر المحدق، ومن هنا فكون مثر هذو الدعوى غير مقبولة إذا كانف المنزاعم مجنرد أقن 

وهن   -عارغة ليس لهنا ثمنة أثنر ضنار يعفند بنه. ومنن أمثلنة منا ينندر  فحنف الصكنرة الثانينة

الدعوى الف  يرععها يناح  حنق لنم يحنر  -الاسفيثاق لحق يرعش زوار دليله عند النزاع عيه

أجله جالبا عيها سماع عهادة عاهد يرعش وعافه مثلا  حفش يمكن الاسفناد إليهنا عنند المجالبنة 

حلور أجله، ودعوى إثباف الحالة ودعوى الفزوير الأيلية ودعوى فحقيق الرجنوج  بحقه بعد

 الأيلية« 

  .1992عبراير  24، بفاريخ 5، يصحة 235( الجريدة الرسمية، العدد 2)



 العدد )التسعون(–قتصاد مجلة القانون والا
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العربةة، وبالتالي فشرط المصلحة من الشـروط المتطلبـة لقبـول أي  لجمهو ية مصر
  لب أو دفع كما أوضحا المادتان السابقتان.
 خامساً: موقف المشرع في مملكة البحرين:

بإصــدا   1971لســاة  12تــاص المــادة الخامســة مــن المرســو  بقــانون  قــو 
، (2)2007لسـاة  13قـو ، والمعـدل بالقـانون   (1قانون المرافعا  المدنةة والتجا يـة)

علــ  أنــه » لا دقبــ  أي  لــب أو دفــع لا دفــون لصــا به  ةــه مصــلحة قا مــة دقرعــا 
القانون، ومـع ضلـ  تك ـي المصـلحة المحتملـة لضا كـان الغـرض مـن الطلـب الا تةـاط 

 . (3لدفع ضر  محدت أو الاستياات لحق دخش   وال دليله عاد الا،اع  ةه «)
 قطر: سادساً: موقف المشرع في دولة

لســاة  13تــاص المــادة الأولــ  مــن قــانون المرافعــا  المدنةــة والتجا يــة  قــو 
 13، والمعــدل بالقــانون  قـــو (5)1995لســـاة  7، والمعــدل بالقــانون  قــو (4)1990
، عل  أنه » لا دقب  أي  لب أو دفع لا تكون لصا به  ةه مصلحة (6)2005لساة  

ــ  تك ــي المصــلحة ــة لضا كــان الغــرض مــن  قا مــة دقر عــا القــانون. ومــع ضل المحتمل
الطلب الا تةاط لدفع ضر  محدت أو الاستياات لحق دخش   وال دليلـه عاـد الاـ،اع 

  ةه«. 
 سابعاً: موقف المشرع في سلطنة عمان:

 
 . 1971يوليو  22، بفاريخ 926الجريدة الرسمية، العدد  (1)

  .2007أغسجس  9، بفاريخ 2803( الجريدة الرسمية، العدد 2)

بإيدار قانون المراععاف المدنينة والفجارينة  1971لسنة  12( وفم فعدير المرسوم بقانون رقم 3)

، والمرسننوم 1980لسنننة  9، والمرسننوم بقننانون رقننم 1978لسنننة  8بالمرسننوم بقننانون رقننم 

لسننة  1، والمرسوم بقنانون 1985لسنة  15، والمرسوم بقانون 1983لسنة  19بقانون رقم 

  .2007لسنة  13، ثم القانون رقم 1999لسنة  3قانون رقم ، والمرسوم ب1990

  .1990يناير  1، بفاريخ 2967، اليصحة 13( الجريدة الرسمية، العدد 4)

  .1995يناير  1، بفاريخ 1530، اليصحة 8( الجريدة الرسمية، العدد 5)

 .2005مايو  24، بفاريخ 172، اليصحة 5( الجريدة الرسمية، العدد 6)

لسننة  7فعديلاف قانون المراععاف المدنية والفجارية سنوا  الفعندير بالقنانون رقنم  ونلاحا أن

لم يفم فعدير المادة الأولنش المفعلقنة بعنرج المينلحة  2005لسنة  13أو بالقانون رقم  1995

 ع  الدعوى.
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علـ  أنـه »  2002لساة  29تاص المادة الاالاة من المرسو  السلطاني  قو 
ــه مصــلحة ق ــع لا تكــون لصــا به  ة ــب أو دف ــ  أي  ل ا مــة ومشــروعة دقرعــا لا دقب

القانون، ومـع ضلـ  تك ـي المصـلحة المحتملـة لضا كـان الغـرض مـن الطلـب الا تةـاط 
  لدفع خطر محدت أو الاستياات لحق دخش   وال دليله عاد الا،اع  ةه«.

 ثامناً: موقف المشرع في المملكة الأردنية الهاشمية:
المعـدل بالقـانون ، (1)1988لسـاة  24تاص المادة الاالاـة مـن القـانون  قـو 

»لا ، بإصــدا  قــانون أصــول المحاكمــا  المدنةــة علــ  أنــه (2)2001لســاة  14 قــو 
دقبــ  أي  لــب أو دفــع لا دفــون لصــا به فــي مصــلحة قا مــة دقرعــا القــانون. تك ــي 
المصـــلحة المحتملـــة لضا كـــان الغـــرض مـــن الطلـــب الا تةـــاط لـــدفع خطـــر محـــدت أو 

 ا،اع  ةه«. الاستياات لحق دخش   وال دليله عاد ال
وبالتالي دظهر مدى  ـري المشـرع علـ  تقاـين شـرط المصـلحة فـي دعـاوى 

« مـن قـانون 31القانون الخاي، فقد نص علةه المشرع ال رنسي فـي المـادة  قـو »
والمشـرع المصـري فـي «، Code de procédure civile »المرافعـا  المدنةـة 

، والمادة الاالاـة مـن 1949ساة ل 77المادة الرابعة من قانون المرافعا  الملغي  قو 
، 1996لســـاة  81المعدلـــة بالقـــانون  قـــو  1968لســـاة  13قـــانون المرافعـــا   قـــو 

 83والمشرع الكويتي في المادة الاانةة مـن قـانون المرافعـا  المدنةـة والتجا يـة  قـو 
، والمشــرع فــي دولــة الإمــا ا  العربةــة المتحــدة فــي المــادة الاانةــة مــن 1980لســاة 

بإصدا  قانون الإجراءا  المدنةـة، والمشـرع  1992لساة  11الاتحادي  قو القانون 
لسـاة  11في مملكة البحرين في المادة الخامسة من قـانون المرافعـا  المدنةـة  قـو 

، والمشــرع فــي دولــة قطــر فــي المــادة الأولــ  مــن قــانون المرافعــا  المدنةــة 1971
ان فــي المـادة الاالاــة مــن ، والمشــرع فـي ســلطة عم ـ1990لسـاة  31والتجا يـة  قــو 

، والمشـرع فـي المملكـة الأ دنةـة الهاشـمةة 2002لسـاة  29المرسو  السلطاني  قـو 
المعـــدل  1988لســـاة  24فـــي المـــادة الاالاـــة مـــن قـــانون المحاكمـــا  المدنةـــة  قـــو 

 
   . 1988أبرير    2، بفاريخ  735، رقم اليصحة  1988لسنة    3545( الجريدة الرسمية، رقم  1) 

 .2001مارس  18، بفاريخ 1252، رقم اليصحة 2001لسنة  4480ريدة الرسمية، رقم ( الج2)

ولكن لنم  1988لسنة  24وفم فعدير العديد من المواد ع  قانون أيور المحاكماف المدنية رقم 

 يعمر الفعدير نص المادة الثالثة المفعلق بالميلحة ع  الدعوى. 
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 . 2001لساة  14بالقانون  قو 
 المبحث الثاني 

 مفهوم المصلحة وتقنينها في دعوى الإلغاء 
لحة في دعوى الإلغاء له معا  مختلف عن م هومه في دعاوى م هو  المص

القــانون الخــاي ودعــاوى القضــاء الكامــ ، ويتباــ  مجلــس الدولــة ال رنســي ت ســيرا 
موسعاً لشرط المصلحة الري يتعـين تـوافرت لـدى  افـع الـدعوى، فـي  ـين يـرى اتجـات 

ولا دشـترط فـي  في ال قه ال رنسي أن المشرع دأخر بم هو  أكار تقييدا من ضي قب ،
ــه أو مهــدد  دعــوى الإلغــاء أن ــداء علة ــو الاعت ــه ت ــ   ــق ضاتــي ل دســتاد المــدعي لل

بالاعتداء علةه،  ةف ي مجرد المساا بمرك، قـانوني خـاي بالمـدعي و يـق الصـلة 
ــ  أن المصــلحة وا ــدة فــي دعــوى  ــرعب اتجــات لل ــالقرا  محــ  الطعــن، فــي  ــين ي ب

 الإلغاء ودعاوى القضاء الكام .
للتقاــين التشــريعي لشــرط المصــلحة فــي دعــوى الإلغــاء فــي بعــض ونتعــرض 

الدول التي تباا نظا  القضاء الم،دوا، فاتااول موفا المشرع ال رنسي من الـاص 
علــ  شــرط المصــلحة فــي دعــوى الإلغــاء،  ــو لموفــا المشــرع المصــري فــي قــانون 

 1949لســاة  9وقــانون مجلــس الدولــة  قــو  1946لســاة  112مجلــس الدولــة  قــو 
ــالي  ــة الحـ ــانون مجلـــس الدولـ ــاة  47وقـ . ونعقـــب ضلـــ  بموفـــا المشـــرع 1972لسـ

لسـاة  20الكويتي مـن شـرط المصـلحة فـي دعـوى الإلغـاء وضلـ  وفقـا للمرسـو   قـو 
بإنشـاء دا ـرة بالمحفمـة الكلةـة لاظــر  1982لسـاة  61المعـدل بالقـانون  قـو  1981

ةــة الهاشــمةة فــي قــانون الماا عــا  الإدا يــة.  ــو موفــا المشــرع فــي المملكــة الأ دن
،  ـو 2000لسـاة  2المعـدل بالقـانون  قـو  1992لسـاة  12محفمة العدل العلةا  قو 

بإصــدا   2008لســاة  09-08موفــا المشــرع فــي دولــة الج،ا ــر وفقــا للقــانون  قــو 
اظـا  قانون الإجـراءا  المدنةـة والإدا يـة،  ـو موفـا المشـرع فـي دولـة لباـان وفقـاً ل

والمعـدل بالقـانون  1975لسـاة  1043صـاد  بالمرسـو   قـو المجلس شو ى الدولة 
 . 2000لساة  227 قو 

ــ ، نبحــث تباعــا م هــو  شــرط ــ  ضل ــاء عل ــاء  وبا ــي دعــوى الإلغ المصــلحة ف
»المطلــب الأول«، التقاــين التشــريعي لشــرط المصــلحة فــي دعــوى الإلغــاء »المطلــب 
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  الااني«.
 المطلب الأول  

 ء مفهوم شرط المصلحة في دعوى الإلغا
« موسـعا Une interprétationيتبا  القاضي الإدا ي في فرنسا ت سيرا »

« بالاسـبة لرافـع الـدعوى L'intérêt á agirلشرط المصـلحة فـي دعـوى الإلغـاء »
«Requérant ــلحة ــوافر المصـ ــه بتـ ــي  فمـ ــوا ن فـ ــن التـ ــا مـ ــةو نوعـ ــه د ـ «، ولكاـ

لحة «،  ةشـــترط أن دفـــون للمـــدعي مص ـــL'intérêt invoquéالمتمســ  بهـــا » 
أصابها الضر  لقبول دعوات  ت  لو كانا مير مؤكدة أو مير مباشرة، ولكن بشـرط 

 N'estألا تكون مير مؤكـدة بشـف  مبـالب  ةـه أو ميـر مباشـرة بشـف  مبـالب  ةـه »

pas lésé de façon exagérément incertaine ou exagérément 

indirecte»(1). 
 

(1) Nadine Poulet -Gibot Leclerc, Droit administratif, 3e édition, Bréal, 

2007, p. 230. 

»Une interprétation libérale Le juge définit fort libéralement l'intérêt 

á agir du requérant, dés lors que l'intérêt invoqué (n'est pas lésé de 

façon exagérément incertaine ou exagérément indirecte).« 

  Exemple: 

-  un hôtelier a été considéré comme recevable á attaquer l'arrêté 

ministériel fixant les dates des vacances scolaires ; ce dernier avait 

des répercussions sur l'activité économique du commerçant: CE Sect. 

28 mai 1971, Damasio ; 

-  le Conseil d'État a admis l'existence d'un intérêt future, éventuel: il a 

reconnu, á un campeur, un intérêt á agir contre un arrêté municipal 

interdisant le camping dans une commune où in pourrait avoir 

l'intention de le faire: CE 14 février 1958, Abisset. 

 اج  ع  ذلك:ولمزيد من الفصيير ر

René Chapus, Droit du contentieux administratif, 13e édition, Paris, 

Montchrestien, P467. 

M. Long - P. Weil - G. Braibant - P. Devolvé - B. Genevois, Les 

grands arrêts de la jurisprudence administrative, 17e edition, Paris, 

Dalloz, 2009, p.96. 
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 »لإدا ي اليو  في بعض الحالا   ويرى اتجات في ال قه ال رنسي أن القضاء ا
Certaines hypothèses »  دأخر بم هـو  أكاـر تقييـدا« Plus restrictive  »

من ضي قب  لشرط المصلحة في دعاوى الإلغاء، فيتعـين أن دفـون للمـدعي مصـلحة 
، ولا دعاـي ضلـ  أن تابـا لـه تلـ  المصـلحة « Intérêt personnel »شخصـةة 

، بــ  دف ــي أن دفــون ماتمةــا لــدا رة «Exclusifإ »لــه فق ــ بشــف  ما ــرد أو  صــري 
، والتي يـتو تحديـدعا ومـدى انتمـاء  افـع الـدعوى «Cercle d'intérêt»المصلحة 

. ونختلف مع ضلـ  الـرأي  يـث لن (1)لها بشف  أكار تشددا من قب  القاضي الإدا ي 
ى الاتجات العا  للقضاء الإدا ي في فرنسا عـو التوسـع فـي شـرط المصـلحة فـي دعـو 

الإلغاء كما سيتضح لاا من خلال ضل  البحث، دون أن دص  ضل  لل   د جعـ  تلـ  
 . «Action populaire»الدعوى من دعاوى الحسبة أو الدعاوى الشعبةة 

فدعوى الإلغاء تختلف عن دعاوى القضاء الكام  ودعاوى القانون الخـاي، 
اد للــ   ــق تــو لا دشــترط أن تســت –بعفــس تلــ  الــدعاوى  -فــي أن دعــوى الإلغــاء 

الاعتــداء علةــه أو مهــدد بالاعتــداء علةــه، و نمــا دف ــي لقبولهــا أن تتــوافر مصــلحة 
شخصةة مباشرة للمدعي، دون ضـرو ة أن دفـون لـه  ـق مفتسـب، والعلـة فـي ضلـ  
أن دعوى الإلغاء عـي دعـوى موضـوعةة مباةـة علـ  المصـلحة العامـة، والاـ،اع فـي 

ةـه، ومـن  ـو كـان للـدعوى  بة ةـة عياةـة الدعوى  ول مشروعةة القرا  المطعون  
موضــوعةة، لا دشــترط فيهــا أن دفــون المــدعي صــا ب  ــق ضاتــي، و نمــا دفأةــه أن 
يابا أن له مصلحة شخصةة ومباشرة، وضل  يتحقق بمجرد المساا بمركـ، قـانوني 
خاي بالمـدعي و يـق الصـلة بـالقرا  محـ  الطعـن. أمـا دعـاوى المسـؤولةة الإدا يـة 

الخاي  ةشترط لقبولهـا وجـود  ـق للمـدعي تـو الاعتـداء علةـه أو  ودعاوى القانون 

 
(1) Nadine Poulet, Gibot Leclerc, Droit administratif, 3e édition, Bréal, 

2007, p. 230. 

.  »Une définition plus restrictive aujourd'hui: La requérant doit 

invoquer un intérêt personnel qui n'est pas nécessairement exclusif. 

Il doit démontrer son appartenance á (un cercle d'intérêt). Cette 

notion a été interprétée de manière assez stricte par le juge 

administratif dans certaines hypothèses«. 



ــاء بين توسع القضاء وتضييق المشرع   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شرط المصلـحة في دعـوى الإلغـ

 

155 

  .(1مهدد بالاعتداء علةه)
الت رقة بين المصلحة في دعوى الإلغاء ودعاوى القضـاء  (2ويرفض البعض)

الكامـــ ، ويـــرى أن المصـــلحة فـــي الـــدعوى وا ـــدة فـــي جمةـــع الصـــو ، فالمصـــلحة 
عـي ضاتهـا و ـدعا ودون  يـادة  الشخصةة المباشرة التي تبـر  قبـول دعـوى الإلغـاء،

التـي تبـر  دعــوى القضـاء الكامـ ، دون أن دعتــرض علـ  ضلـ  بعــد  تصـو  الضــر  
عن بعض قرا ا  معيبة  مو فةا  دعوى الإلغاء في شأنها، لأن عد  تصـو  الضـر  
أو اســتحالة تقــديرت، يــؤدي لتخلــف بعــض عااصــر المســيولةة ممــا ياتهــي بــرفض 

له علاقـة بمر لـة انعقـاد الخصـومة ولا بوجـود شـرط الدعوى موضوعةاً، وضل  لةس 
 المصلحة لقبول الدعوى.

ــأن دعــوى الإلغــاء لا   ــرأي الســابق أن القــول ب ــي ســاقها ال ومــن الحجــ  الت
تحمي  ق مفتسب للمدعي، بـ  عـي  عـن عياـي دف ـي  ةـه مجـرد المسـاا بمركـ، 

ا ةة، قــانوني للمــدعي، أن عــرا الم هــو  لشــرط المصــلحة يوجــد فــي أي دعــوى قض ــ
والقول بوجود خلا  بين دعوى الإلغاء والقضاء الكامـ  لاخـتلا  المراكـ، القانونةـة 

فدعوى الإلغاء تحمي مراكـ، عياةـة أو لا حةـة بيامـا تحمـي  التي تحميها ك  ماهما،
دعاوى القضاء الكام  مراك، ضاتةة أي  قوت شخصةة، فإنه لا يوجد ما دحـول بـين 

 
القضا  ا داري ع  دولة الكوينف المنازعناف والندعاوى  ،أنار: د. محمود سام  جمار الدين (1)

 وما بعدها. 140، ص 1998 ،ا دارية

 ،الكفننا  الأور: قضننا  ا لءننا  ،القضننا  ا داري ،: د. سننليمان محمنند الجمنناويوراجنن  أيضننا

 وما بعدها.  499ص  ،المرج  السابق

عنروج قبنور الندعوى عن  منازعناف القنانون  ،( راج  عن  فصينيلاف ذلنك: د. جعيمنة الجنرف2)

 وما بعدها. 205ص  ،رسالة دكفوراو ،الجبعة الأولش ،ا داري

 ناحية العملية:ونرى من ال

الارفلاف بين عرج الميلحة ع  دعوى ا لءا  ودعوى القضا  الكامر، وهو ما أكندو مجلنس 

 الدولة الصرنس  واسفقرف عليه أحكامه، وكذلك أحكام مجلس الدولة الميري.

 ولمزيد من الفصيير راج  ع  ذلك:

Xavier Philippe, Droit administratif général, Deuxième édition, 

presses universitaires D'Aix- Marseille ،1996 ،P.266. 

حيث كان مجلس الدولة الصرنس  يعفرج ع  البداية لقبور دعوى ا لءنا  وجنود حنق للمندع  

فم الاعفدا  عليه، ثم فجنور قضنا  المجلنس فندريجيا  وأينبح يكفصن  بمجنرد المسناس بمركنز 

  قانون  له.



 العدد )التسعون(–قتصاد مجلة القانون والا
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لل  مرتبـة الحـق الشخصـي المفتسـب، فالـدعوى عـي المرك، اللا حي وبين أن يرق  
 لب الحمادة القانونةة لـدى القاضـي وضلـ  لا دسـتل،  سـوى فةـا  علاقـة و ةقـة بـين 
واقعة الاعتداء المشفو ماها والمرك، الخاي ويسـتوي أن دفـون شخصـةا أو عياةـا، 

 ـق والقول بأنه يل،  ل ةا  المصلحة في دعـاوى القضـاء الكامـ  أن دفـون للمـدعي 
شخصي ولا دشترط ضل  في دعوى الإلغـاء عـو لقحـا  لـبعض عااصـر الموضـوع فـي 

 نطات قبول الدعوى.
ونــرى مــع أملبةــة ال قــه أنــه يوجــد اخــتلا  بــين شــرط المصــلحة فــي دعــوى 
ــالمرك،  ــاا بـ ــاي، فالمسـ ــانون الخـ ــاوى القـ ــ  ودعـ ــاء الكامـ ــوى القضـ ــاء ودعـ الإلغـ

الاعتداء عل   ق ضاتي للمدعي أو القانوني للمدعي أخف وأدسر وأوسع مجالًا من 
 تهديد ضل  الحق.

 المطلب الثاني 
 التقنين التشريعي لشرط المصلحة في دعوى الإلغاء 

 أولاً: موقف المشرع الفرنسي:
لــو يــاص المشــرع ال رنســي علــ  شــرط المصــلحة فــي دعــوى الإلغــاء، علــ  
ــانون المرافعــا  المدنة ــ ة عفــس مــا فعــ  بخصــوي دعــاوى القــانون الخــاي فــي ق

ولكــن مجلــس الدولــة ال رنســي  «،Code de procédure civile»والتجا يــة 
مستقر عل  اشـتراط شـرط المصـلحة فـي دعـوى الإلغـاء باعتبـا ت قاعـدة عامـة ومـن 

 Pas d' intérêt »أنه لا دعوى بغير مصلحة   المبادئ المستقرة في عرا الموضوع

pas de l'action»  وأن المصــلحة ماــاط الــدعوى« L' intérêt est la 

 action'l de mesure(1)«، وقد أكد أملب ال قه ال رنسي عرا الاتجات . 
 

(1) René Chapus, Droit du contentieux administratif, 13e édition , Paris, 

Montchrestien, 2008, p.467 

René Chapus, Droit du contentieux administratif, 3e édition, Paris, 

Montchrestien, 1991, p.294. 

Jean-Paul Pastorel, Droit administrative principes généraux l'action 

administrative le contrôle de l'action administrative, 4e édition, Paris 

- Gualino éditeur, 1999, P. 170 
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فلــو تعلــق الاصــوي الماظمــة لقــانون مجلــس الدولــة ال رنســي قبــول دعــوى 
الإلغاء عل  شرط المصلحة، مما دفع بالبعض لل  القول بـأن  عـون الإلغـاء تعتبـر 

ن دطلـب شـر ا لـو يـاص علةـه من قبي  الدعاوى الشعبةة، ومن  و فلـةس للقضـاء أ
المشــرع، كمــا أن الطبةعــة الموضــوعةة لــدعوى الإلغــاء لا تســتل،  عــرا الشــرط، لأن 
عد  الطاعن عو  مادة القانون والتأكيد عل  مبـدأ المشـروعةة، والـدلي  علـ  ضلـ  
عــو عــد  اشــتراط مجلــس الدولــة ال رنســي اســتمرا  تــوافر شــرط المصــلحة بالاســبة 

الدعوى، فللقاضي الإدا ي الاستمرا  في نظـر الـدعوى ولـو  للطاعن  ت  ال ص  في
 .(1 الا مصلحة الطاعن بعد  فعه للدعوى وقب  ال ص  فيها)

 
Xavier Philippe - Droit administratif général - Deuxième édition - 

presses universitaires D'Aix- Marseille, 1996, P.266.  

Gilles Lebreton, Droit Administratif Général - 4e édition - Paris, 

Dalloz, 2007, pp.461, 462.  

Charles Debbasch, Jean-Claude Ricci, Contentieux administratif, 7e 

édition - Paris, Dalloz, 1999, p268.  

Jean Rivero, Jean Waline, Droit administratif - 14e édition - Paris, 

Dalloz, 1992, p 206 

Bernard Pacteau, contentieux administratif, 5e édition, Presses 

Universitaires de France, pp. 141-142 

  Gustave Peiser, Contentieux administratif, 14e édition, Paris, Dalloz, 

2006, p.172 

Jean–Jacques Thouroude, Pratique du Contentieux Administratif, 

Paris, Editions du Moniteur, 1992, p.112. 

Jean-Michel De Forges, Droit administratif, 5e édition, Paris, Presses 

Universitaires de France, 1998, pp. 362-363 

Jacques Moreau, Droit administratif, Paris - Presses Universitaires 

de France, 1989, p.25. 

،  الدعاوى ا دارية وا جرا اف أمنام القاضن  ا داري جمار الدين،    ( راج  ع  فصييلاف ذلك: د. سام  1) 

 وما بعدها.   93، ص  1991  ، منعخة المعارف   ، ا سكندرية   ، الأور: دعاوى ا لءا    الكفا  

ولكن مجلس الدولة الصرنس  ومعام الصقه رعض أن فكون دعوى ا لءا  من الدعاوى الف  لا 

ود نص ع  القانون المننام لمجلنس الدولنة بنذلك، يعفرج عيها عرج الميلحة نفيجة عدم وج

 وذلك وعقا للحجن الآفية:

عرج الميلحة ع  الدعوى فدكدو القواعند العامنة والمبناد  العامنة للقنانون الفن  فقضن   -1

 بخنه حيث لا ميلحة لا دعوى، عيجبق ذلك المبدأ ولو لم ينص عليه المعرع.



 العدد )التسعون(–قتصاد مجلة القانون والا
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 ثانياً: موقف المشرع المصري:
فـي ال قـرة الأولـ  مـن  (1) 1972لسـاة  47ياص قانون مجلـس الدولـة  قـو 

 
لهنا منن الندعاوى العنعبية، عيوجند عنرق بنين الجبيعة الموضوعية لندعوى ا لءنا  لا يجع -2

 الفساهر ع  فقدير عرج الميلحة ع  الدعوى وإلءائه.

إلءا  عرج المينلحة سنيددي  لءنا  عرينية المندع ، عففحنور الرقابنة القضنائية الفن   -3

 يمارسها مجلس الدولة الصرنس  علش ا دارة إلش رقابة إدارية وسياسية.

الدعوى يحور دون إغراق القضا  ا داري بسير من القضنايا اعفراج الميلحة لدى راع   -4

 فددي إلش منعه من القيام بدورو.

 ولمزيد من الفصيير راج  ع  ذلك: 

، المرجن  السنابق، الدعاوى ا دارية وا جرا اف أمام القاضن  ا داري، د. سام  جمار الدين

  .94ص 

بعنخن مجلنس الدولنة،  1972لسننة  47قرار رئيس جمهورينة مينر العربينة بالقنانون رقنم  (1)

 .1972أكفوبر  15ع   40الجريدة الرسمية، العدد 

وازداد  1923نعخ القضا  ا داري المينري بعند أن بندأف الصكنرة ففنردد بعند يندور دسنفور 

، حينث قامنف لجننة 1939، وكانف أولش هذو المحاولاف الجادة عام 1936فرددها بعد معاهدة 

وع بإنعا  مجلس الدولة. وقند أعجنش المعنروع للمجلنس سنلجة قضايا الحكومة بإعداد معر

القضا  عيما يفعلق بإلءا  القراراف ا دارية المعيبة أي المرالصة للقانون، ولكنن هنذو السنلجة 

 1941كانف ناقية، لأن قراراف المجلس كانف معلقة علش فيديق مجلس الوزرا ، وعش عام 

رنر  نعنا  مجلنس الدولنة، ومنحنه الارفيناص قامف لجنة قضايا الحكومة بإعداد معروع آ

القضننائ  النهننائ  بالنسننبة  لءننا  الءرامنناف ا داريننة بسننب  فجنناوز السننلجة   دون الحاجننة 

لفيديق أي جهة أررى، وار هذا المعروع معجنلا  نفيجنة الانفقناداف الموجهنة لنه باعفبنارو 

فقندم  1945ينة وعنش عنام سلجة رابعة عوق السلجاف فكون لها الوياية علنش السنلجة الفنصيذ

، عخحينر إلنش لجننة 1941النائ  » محمود محمد محمود « إلش مجلس النوا  مفبنيا  معروع 

الاسفعجار، عفقدمف الحكومة بمعنروع مضناد أحالنه  العئون الفعريعية بالمجلس لنارو بجريق 

لش مجلنس  المجلس إلش اللجنة أيضا ، الف  انفهف إلش قبور معروع إنعا  مجلس الدولة ععرض ع 

العيوخ، ثم مجلس النوا  عحاز علش مواعقة المجلسين بخغلبية كبيرة، ععرض عر الملك  يدارو،  

بإنعا  مجلس الدولة الميري، عبدأف مير مرحلنة   1946لسنة  112ويدر بالصعر القانون رقم 

 جديدة ع  فاريخ قضائها، وهش مرحلة القضا  المزدو  لأور مرة ع  فاريرها.  

 لفصيير انار أيضا:ولمزيد من ا

 وما بعدها.    144د. جورجش عصيق سارى، قواعد وأحكام القضا  ا داري، المرج  السابق، ص 

وكننذلك: د. نبيلننة عبنند الحلننيم ود. وكننذلك: د. يسننري العيننار، القضننا  ا داري والقضننا   

 وما بعدها.  193الدسفوري، المرج  السابق، ص

عبد الحصنيا العنيمش، النوجيز عن  القضنا  ا داري  وكذلك: د. محمد محمد بدران ود. وكذلك: 

 وما بعدها. 167، ص2005والقضا  الدسفوري، دار النهضة العربية، 
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قدمــة مــن أشــخاي الطلبــا  الم (علــ : » لا تقبــ  الطلبــا  الآتةــة: )أ (12المــادة )
 لةسا لهو فيها مصلحة شخصةة «

فــي ال قــرة  (1)1946لســاة  112وقــد كــان يــاص قــانون مجلــس الدولــة  قــو 
عل  ن ــس الشــرط،  ــو نــص علــ  ضا  الشــرط قــانون (الاانةــة مــن المــادة )السادســة

 .(2في ال قرة الاانةة من المادة السابعة ) 1949لساة  9مجلس الدولة  قو 
ــص  ــن نـ ــت اد مـ ــادة )والمسـ ــالي أن  (12المـ ــة الحـ ــس الدولـ ــانون مجلـ ــن قـ  مـ

القانون الإدا ي دطبق المبدأ القانوني الـري دقـر  أنـه » يـث لا مصـلحة فـلا دعـوى 
Pas d´intérêt, Pas d´action  ــدعوى ــاط ال  «، أو أن » المصــلحة عــي ما

 L' intérêt est la mesure de l'actio  وعو المبدأ المقر  فـي فقـه قـانون ،»
فعا ، ولكن م هو  المصلحة في الـدعاوى الإدا يـة دختلـف تمامـا عـن م هومـه المرا

 .(3في الدعاوى المدنةة)
ــة المصــري قــد اشــترط فــي جمةــع القــوانين  ومــن  ــو يتضــح أن مجلــس الدول
المتعلقة بتاظةو مجلس الدولة تـوافر المصـلحة الشخصـةة فـي  افـع الـدعوى، للا أن 

ضع لها المعايير اللا مة لتحديدعا، ومن  و تو المشرع لو دُعر  تل  المصلحة ولو د
للقاء تل  المهمة عل  عاتق ال قه والقضاء، ويعد تحديد القضاء لمـدى تـوافر شـرط 
المصلحة لدى  افع الدعوى من المسا   الموضوعةة، التـي دجـب أن يُتـرك للقاضـي 

المصلحة فيها مما سة سلطته التقديرية، ومن  و قد استوجب القضاء الإدا ي توافر 
 الشخصةة والمباشرة لقبول الدعاوى سواء كانا للغاء أ  قضاء كام .

 
وكذلك: د. أنس قاسم جعصر، الوسيج عن  القنانون العنام )القضنا  ا داري(، المرجن  السنابق،  

 وما بعدها.  175ص

الدولننة )قضننا  ا لءننا (، دار  وكنذلك: د. ميننجصش أبننو زيند عهمنن ، القضننا  ا داري ومجلنس 

 وما بعدها.  40، ص2005الجامعة الجديدة، 

 15، عن  83بإنعا  مجلس الدولنة، الوقنائ  المينرية، العندد  1946لسنة  112القانون رقم  (1)

 . 1946أغسجس سنة 

، عندد غينر 17رناص بمجلنس الدولنة، الوقنائ  المينرية، العندد  1949لسننة  9قانون رقم  (2)

 . 1949عبراير  3  اعفيادي، ع

( راجنن  عنن  ذلننك: د. عفحنن  عكننري، وجيننز دعننوى ا لءننا  جبقننا لأحكننام القضننا ، عننركة ننناس 3)

 وما بعدها.  134، ص 2003/2004للجباعة، 



 العدد )التسعون(–قتصاد مجلة القانون والا
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 ثالثاً: موقف المشرع الكويتي.
 61المعــدل بالقــانون  قـــو  (1)1981لســاة  20نــص المرســو  بقــانون  قــو 

بإنشاء دا ـرة بالمحفمـة الكلةـة لاظـر الماا عـا  الإدا يـة فـي المـادة  (2)1982لساة 
من قانون تاظةو القضاء  (3عد  الإخلال باص المادة الاانةة)الاالاة ماه عل  »مع 

، لا تقبـــ  الطلبـــا  المقدمـــة مـــن أشـــخاي لةســـا لهـــو فيهـــا 1959لســـاة  19 قـــو 
 .(4مصلحة شخصةة مباشرة «)

ومن  و نلا ظ أن قانون لنشاء الدا رة الإدا يـة فـي الكويـا أكـد  ةـه المشـرع 
باشــرة لــدى المــدعي، وضلــ  دعــد علــ  ضــرو ة تــوافر شــرط المصــلحة الشخصــةة والم

تطبةقا للقاعدة العامة المقر ة أما  القضاء من أنه لا دعـوى  يـث لا مصـلحة، وقـد 
أو د المشرع الكويتي شرط المصلحة بصو ة مجملة دون ت صي ، تا كا تل  المهمـة 
لل قــــه والقضــــاء باعتبــــا  أن تحديــــد المصــــلحة فــــي الــــدعوى عــــي مــــن المســــا   

 . (5  القاضي بتقديرعا)الموضوعةة التي دستق
بإنشـاء  1981لسـاة  20وقد و د بالمركرة الإدضا ةة للمرسو  بالقانون  قـو 

مـن المشـروع أو د   3دا رة بالمحفمة الكلةـة لاظـر الماا عـا  الإدا يـة »أن المـادة 
شــر ا مهمــا مــن الشــروط اللا مــة فــي القضــاء الإدا ي وعــو عــد  قبــول الطلبــا  

لهو فيها مصلحة شخصةة مباشرة لأن شـرط المصـلحة المقدمة من أشخاي لةسا 

 
  .5، ص27، السنة 1344منعور ع  الكويف اليوم، الجريدة الرسمية، العدد  (1)

 . 29، السنة 1449منعور ع  الكويف اليوم، الجريدة الرسمية، العدد  (2)

لنيس للمحناكم أن فنانر »علنش  1959لسنة  19فنص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم  (3)

لء  الأمر ا داري أو فوقف فنصيذو أو فدولنه، أن فصينر عن  فع  أعمار السيادة ولها دون أن 

  يننص عيهنا المنازعاف المدنية والفجارية الف  فق  بين الأعنراد والحكومنة عندا الحنالاف الفن 

منن  4بننص المنادة  1959لسنة  19المرسوم بقانون رقم  ألء ، وقد «القانون علش غير ذلك

وقند ننص عن  مادفنه الثانينة علنش  1990لسننة  23ا يدار من المرسنوم بقنانون رقنم مواد 

 »ليس للمحاكم أن فنار ع  أعمار السيادة«.

دائننرة بالمحكمننة الكليننة لناننر  بعننخن إنعننا  1981لسنننة  20كننان المرسننوم بقننانون رقننم  (4)

المنازعاف ا دارية ينص ع  مادفنه الثالثنة قبنر فعديلنه علنش: )لا فقبنر الجلبناف المقدمنة منن 

 أعراص ليسف لهم عيها ميلحة عريية مباعرة(.  

 140أنار: د. محمود سام  جمار الدين، القضا  ا داري ع  الكويف، المرجن  السنابق، ص  (5)

  وما بعدها.
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و ن كان شر ا لا ما في كـ  دعـوى للا أنـه بالاسـبة لـدعوى الإلغـاء دجـب أن دفـون 
مباشــرة وقــد كــان عــرا الشــرط محــ  جــدل وخــلا   ويــ  فــي القضــاء الإدا ي انتهــ  

 الرأي  ةه لل  وجوب أن تكون المصلحة شخصةة ومباشرة «.
، مـا 1981 لسـاة   20للمرسو  بقانون  قو  كرة الإدضا ةة  ونرى أن ما و د بالمر 

عــو للا تأكيــد علــ  ألا تتحــول دعــوى للغــاء القــرا ا  الإدا يــة للــ  دعــوى  ســبة أو 
، فهـي دعـوى دشـترط تـوافر المصـلحة فـي «Action populaire»دعـوى شـعبةة 

سـاا  افعها، و ن كانا المصلحة المتطلبة في دعوى الإلغاء دفت ي فيها بمجـرد الم
 بمرك، قانوني لرافع الدعوى، لكن دجب توافر ضل  الشرط.

 رابعاً: موقف المشرع في المملكة الأردنية الهاشمية:
تما  محفمة العدل العلةا بالمملكة الأ دنةة الهاشمةة القضـاء الإدا ي فيهـا، وقـد  

،  ( 1) 2000لســاة    2المعــدل بالقــانون  قــو    1992لســاة    12نــص عليهــا القــانون  قــو  
عــا فــي عمــان، وتشــف  مــن   ــةس وعــدد مــن الأعضــاء القضــاة، ويفــون   ــةس  ومقر 

المحفمة برتبة   ةس محفمة تميي، كما دفون القاضي فيها بمرتبة قاضي تميي،، ويعين  
  ةس المحفمة وقضاتها و  ةس الاةابـة العامـة الإدا يـة لـديها ومسـاعدوت بـإ ادة ملكةـة  

وتاعقد المحفمة من عيية أو أكار دشفلها  سامةة بااء عل  قرا  من المجلس القضا ي،  
   ةس المحفمة تتألف ك  ماها من   ةس وأ بعة قضاة عل  الأق .  

ونص القانون عل  أن  فو المحفمة في أي دعوى تقـا  لـديها دفـون قط ةـا 
لا دقب  أي اعتراض أو مراجعة بأي  ريق من الطرت ويتوجب تا يرت بالصو ة التي 

فــو للغــاء القــرا  الإدا ي موضــوع الــدعوى فتعتبــر جمةــع صــد  فيهــا و ضا تضــمن الح
الإجــراءا  والتصــرفا  القانونةــة الإدا يــة التــي تمــا بموجــب ضلــ  القــرا  ملغــاة مــن 

 12. وقـد نـص قـانون محفمـة العـدل العلةـا المعـدل  قـو (2تا ي  صدو  ضلـ  القـرا )

 
 . 2000عبراير  1، بفاريخ 318، رقم اليصحة 4408ريدة الرسمية، رقم الج (1)

المعندر  1992لسننة  12العلينا رقنم من قانون محكمة العدر  26نيف الصقرة ) ( من المادة ( 2)

يكون حكنم المحكمنة عن  أي دعنوى فقنام لنديها قجعينا  لا  علش:» 2000لسنة  2بالقانون رقم 

جريق من الجرق ويفوج  فنصيذو باليورة الف  يندر عيهنا يقبر أي اعفراض أو مراجعة بخي 

وإذا فضمن الحكم إلءا  القرار ا داري موضوع الدعوى عفعفبر جمي  ا جنرا اف والفينرعاف 

 .«القانونية وا دارية الف  فمف بموج  ذلك القرار ملءاة من فاريخ يدور ذلك القرار
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

162 

ادة فــي الم ــ صــرا ةً علــ  ضــرو ة تــوافر شــرط المصــلحة فــي الــدعوى  1992لســاة 
التاسعة والتي تتعلق بتحديد اختصاي المحفمة فاشترط أن تقـد  الطعـون مـن ضوي 
المصلحة، واشترط بالاسبة للطعون في القـرا ا  الإدا يـة الاها ةـة الصـاد ة بـالتعيين 
في الو ا ف العامة أو المتعلقة بال،يادة السـاوية أو بـالتر ةع أو بالاقـ  أو الانتـداب 

مـن ن ـس المـادة علـ   (ضوي الشأن، كما نص في ال قـرة )اأو الإعا ة أن تقد  من 
 .(1ألا تقب  الدعوى المقدمة من أشخاي لةسا لهو مصلحة شخصةة)

 
يعفبر نهائيا  لا يقبر الجعن عليه بخي جرينق منن  ومن ثم عحكم محكمة العدر العليا عيما فصير عيه 

 جرق الجعن. 

 2المعندر بالقنانون رقنم  1992لسننة  12من قانون محكمة العندر العلينا رقنم  9( فنص المادة 1)

 علش: 2000لسنة 

 فرفص المحكمة دون غيرها بالنار ع  الجعون المقدمة من ذوي الميلحة والمفعلقة بما يل :   -أ   » 

 فائن انفراباف مجالس الهيئاف الفالية:الجعون بن -1

البلدياف، غرف اليناعة والفجنارة والنقابناف، والجمعيناف والننوادي المسنجلة عن  المملكنة،  

 وع  سائر الجعون الانفرابية الف  فجري وعق القوانين والأنامة الناعذة المصعور.

اليننادرة بننالفعيين عنن   الجعننون الفنن  يقنندمها ذوو العننخن عنن  القننراراف ا داريننة النهائيننة -2

بالنقننر أو الانفنندا  أو الواننائف العامننة أو المفعلقننة بالزيننادة السنننوية، أو بننالفرعي  أو 

 ا عارة.

جلباف المواصين العموميين بإلءنا  القنراراف النهائينة الينادرة بإحنالفهم علنش الفقاعند أو  -3

العمنر بءينر الجرينق  الاسفيداع أو بصينلهم منن وانائصهم أو عقندانهم لهنا أو إيقناعهم عنن

 القانون .

جلباف المواصين العموميين بإلءا  القنراراف النهائينة الينادرة بحقهنم منن قبنر السنلجاف  -4

 الفخديبية.

المنازعننناف الراينننة بالروافننن  والعنننلاواف والحقنننوق الفقاعدينننة المسنننفحقة للمنننواصين  -5

 العموميين أو للمفقاعدين منهم أو لورثفهم.

مها أي مفضرر بجل  إلءا  أي قرار أو إجنرا  بموجن  أي قنانون يرنالف الجعون الف  يقد -6

 الدسفور أو أي ناام يرالف الدسفور أو القانون.

الجعون الف  يقدمها أي مفضرر بجل  وقف فنصيذ العمنر بخحكنام أي قنانون مدقنف مرنالف  -7

 للدسفور أو ناام مرالف للقانون أو الدسفور.

 ر الف  فعفبر من ارفياص المحكمة بموج  أي قانون آرر.الجعون والمنازعاف والمسائ -8

 الدعاوى الف  يقدمها الأعراد والهيئاف بإلءا  القراراف ا دارية النهائية. -9

 الجعن ع  أي قرار إداري نهائ  حفش لو كان محينا بالقانون اليادر بمقفضاو. -10

ارفيناص قضنائ  عيمنا عندا الجعن ع  أي قراراف نهائية يادرة عن جهاف إدارية ذاف  -11

 القراراف اليادرة عن هيئاف الفوعيق والفحكيم ع  منازعاف العمر.
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 خامساً: موقف المشرع في دولة الجزائر:
نلا ظ أن المشرع الج،ا ري قد أصـد  قانونـا وا ـدا يتضـمن تاظـةو الإجـراءا  

الأول عل  الأ فـا  المشـتركة لجمةـع المدنةة والإجراءا  الإدا ية، ونص في الكتاب 
جهـــا  التقاضـــي،  ـــو تاـــاول فـــي الكتـــاب الرابـــع الإجـــراءا  المتبعـــة أمـــا  الجهـــا  
ــاب الأول  ــة، وقــد نــص فــي الكت القضــا ةة الإدا يــة مــن محــاكو لدا يــة ومجلــس دول
صرا ةً عل  ضرو ة توافر شرط المصلحة لدى المـدعي سـواء كانـا مصـلحة قا مـة 

 أ  مصلحة محتملة.
بإصــدا   2008لسـاة  09-08مـن القـانون  قـو  13 يـث نصـا المـادة  قـو 

قانون الإجراءا  المدنةة والإدا ية عل  أنه »لا دجو  لأي شخص، التقاضـي مـا لـو 
تكن له صـ ة، ولـه مصـلحة قا مـة أو محتملـة دقرعـا القـانون. يايـر القاضـي تلقا ةـا 

ير تلقا ةا انعدا  الإضن لضا مـا انعدا  الص ة في المدعي أو في المدعي علةه. كما يا
 .(1اشتر ه القانون«)

 سادساً: موقف المشرع في دولة لبنان:
دشترط توافر شرط المصلحة لدى المدعي أما  القضـاء الإدا ي والمتماـ  فـي 

ــ  Conseil d'État» ةمجلــس شــو ى الدول ــ «،  يــث نــص المشــرع صــرا ةً عل
ــوافر مصــلحة شخصــةة مباشــرة ومشــروعة   ,Intérêt personnel»ضــرو ة ت

direct et légitime مـن نظـا  مجلـس شـو ى  106«، فقد جاء باص المادة  قـو
لسـاة  227والمعدل بالقـانون  قـو  1975لساة  1043الدولة الصاد  بالمرسو   قو 

أنه » لا دقب   لب الإبطال بسـبب تجـاو   ـد السـلطة للا ممـن يابـا أن لـه  2000
 

فرفص المحكمة ع  جلبناف الفعنويض عنن القنراراف وا جنرا اف المنينوص عليهنا عن   - 

 الصقرة )أ( السابقة من هذو المادة سوا  رععف إليها بيصة أيلية أو فبعية.

 يا بالنار ع  الجلباف أو الجعون المفعلقة بخعمار السيادة.لا فرفص محكمة العدر العل -1 - 

 .«لا فقبر الدعوى المقدمة من أعراص ليسف لهم ميلحة عريية -2

وبالفال  عإن دور محكمة العدر العليا يعمر رقابة المعنروعية وأيضنا رقابنة الدسنفورية، ولا  

دارية بالمحكمة الكلينة فقفير علش رقابة المعروعية كمجلس الدولة الميري والدائرة ا 

لسننة  61المعندر بالقنانون رقنم  1981لسننة  20ع  الكويف وعقا للمرسنوم بقنانون رقنم 

1982 . 

  .2008أبرير سنة  23، بفاريخ 45، السنة 21( الجريدة الرسمية، العدد 1)
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  .(1طال القرا  المطعون  ةه«)مصلحة شخصةة مباشرة مشروعة في لب
وبالتالي دظهـر مـدى  ـري المشـرع علـ  تقاـين شـرط المصـلحة فـي دعـوى 
الإلغاء أما  القضاء الإدا ي، مير أن المشـرع ال رنسـي لـو يـاص علةـه، بيامـا نـص 

« مـن قـانون 12علةه ك  من المشـرع المصـري فـي ال قـرة الأولـ  مـن المـادة  قـو »
، والمشـــرع الكـــويتي فـــي المـــادة الاالاـــة مـــن 1972لســـاة  47مجلـــس الدولـــة  قـــو 
بإنشاء  1982لساة  61المعدل بالقانون  قو  1981لساة  20المرسو  بقانون  قو 

دا ــــرة بالمحفمــــة الكلةــــة لاظــــر الماا عــــا  الإدا يــــة، والمشــــرع بالمملكــــة الأ دنةــــة 
 12 الهاشمةة فـي المـادة التاسـعة مـن قـانون محفمـة العـدل العلةـا فـي القـانون  قـو

، والمشـــرع بدولــة الج،ا ــر فـــي 2000لســاة  2المعــدل بالقـــانون  قــو  1992لســاة 
بإصـدا  قـانون الإجـراءا   2008لسـاة  09-08« من القانون  قـو 13المادة  قو »

« مـن نظـا  مجلـس 106المدنةة والإدا ية، والمشرع في دولة لباان في المادة  قو »
 227والمعدل بالقانون  قو  1975ة لسا 1043شو ى الدولة الصاد  بالمرسو   قو 

 .2000لساة 
ــادئ  ــن المبـ ــد مـ ــدعوى دعـ ــي الـ ــلحة فـ ــرط المصـ ــد أن شـ ــود أن نؤكـ ــرا نـ  وأخيـ
العامة والري يتو تطبةقه  ت  ولو لو يتو الاص علةه، سـواء أكـان ضلـ  فـي دعـاوى 
القـــانون الخـــاي أو فـــي الـــدعاوى الإدا يـــة، فالمبـــدأ المســـتقر أنـــه لا دعـــوى بغيـــر 

 وأن المصـلحة ماـاط الـدعوى  «Pas d' intérêt pas de l'action»مصـلحة 
«L' intérêt est la mesure de l'action  ومـن  ـو يتعـين أن تعـود فا ـدة ،»

عل   افع الدعوى من الحفو له بف  أو ببعض  لباته، ولكن من الاا ةة العملةة قـد 
صلحة فـي الـدعوى د سر القضاء العادي أو القضاء الإدا ي أو كلاعما معا شرط الم

ت ســيرا موســعا بمــا يــؤدي للــ  اخت ــاء ضلــ  الشــرط، ممــا دحــول الــدعوى للــ  دعــوى 
، وفــي تلــ  الحالــة يتعــين علــ  «Action populaire ســبة أو دعــوى شــعبةة »

 
 .1975يونيه  14، بفاريخ 10434( ناام مجلس عورى الدولة، مرسوم رقم 1)

 .2000مايو  31اليادر بفاريخ  227لقانون رقم وقد فم فعديله با 

 منه علش: 106وفنص المادة  

 » Le recours en annulation pour excès de pouvoir n'est recevable que 

de la part de celui qui justifie d'un intérêt personnel, direct et 

légitime á l'annulation de l'acte attaqué«. 
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القضــاء أن يتحســب لــرد فعــ  الســلطتين التشــري ةة والتا يردــة، وعــو مــا نتعــرض لــه 
 بالبحث.
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 الفصل الأول 
 اري من شرط المصلحة موقف القضاء الإد

 في دعوى الإلغاء ووقت توافرها 
 :تمهيد وتقسيم

نتااول في ال ص  الأول موفا القضاء وال قه من شرط المصلحة في دعوى 
الإلغاء، وضل  بالتعرض لموفا مجلس الدولة ال رنسي الري أكد في أ فامه الأولـ  

لا دعـوى »لمبـدأ تطبةقـا  ت  الآن عل  ضرو ة توافر شرط المصـلحة فـي الـدعوى، 
، مــع تاــاول تطبةقــا  «Pas d'intérêt, pas d'action » « يــث لا مصــلحة

في قضاء مجلس الدولة ال رنسي،  و نتعرض لموفا ال قه ال رنسي، والـري  عملةة
أكــد علــ  أن شــرط المصــلحة دحتــ  المرتبــة الأولــ  بالاســبة لشــروط قبــول الــدعوى، 

مــن تــوافرت قبــ  التطــرت للشــروط الأخــرى وأنــه يتعــين علــ  القاضــي الإدا ي التأكــد 
لقبول الدعوى، ويوضح ال قه أن م هـو  شـرط المصـلحة فـي دعـوى الإلغـاء قـد مـر 
بتطــو ا  تا يخةــة  تــ  اســتقر علــ  التعريــا الحــالي لشــرط المصــلحة والتــي تعاــي 
المســاا بمركــ، قــانوني للمــدعي، وبةــان موفــا ال قــه مــن لشــفالةة ل بــا  شــرط 

 .المصلحة في الدعوى 
 ــو نوضــح موفــا القضــاء فــي مصــر مــن ضــرو ة تــوافر شــرط المصــلحة فــي 

 47مـن قـانون مجلـس الدولـة المصـري  قـو  12دعوى الإلغاء،  يـث نصـا المـادة 
علــ  شــرط المصــلحة، وعــو مــا أكدتــه أ فــا  مجلــس الدولــة،  ــو نبــين  1972لســاة 

و  كـ  موفا ال قه المصري من شرط المصلحة في دعوى الإلغاء، ونميـ، بـين م ه ـ
مــن الحــق والمصــلحة فــي دعــوى الإلغــاء، وم هــو  الصــ ة والمصــلحة فــي الــدعوى، 
وخصــا ص المصــلحة مــن  يــث كونهــا شخصــةة ومباشــرة، ومشــروعة، ومحققــة أو 

 محتملة، وأدبةة أو ماددة.
ونتعرض لموفا الدا رة الإدا يـة فـي الكويـا مـن شـرط المصـلحة فـي دعـوى 

فــي الكويــا مــن ضلــ  الشــرط، وكــرل  موفــا  الإلغــاء، وكــرل  موفــا ال قــه الإدا ي 
محفمــة العــدل العلةــا الأ دنةــة مــن شــرط المصــلحة فــي دعــوى الإلغــاء،  ــو لموفــا 
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القضاء الإنجلي،ي من شرط المصلحة في الـدعاوى الإدا يـة  مـو أنـه لـو دأخـر ب كـرة 
 القضاء الم،دوا.

فـي  ونبين موفا القضاء بالاسبة لوقا توافر المصـلحة فـي دعـوى الإلغـاء،
كــ  مــن قضــاء مجلــس الدولــة ال رنســي، وقضــاء مجلــس الدولــة المصــري بــالتعرض 
لاتجات محفمة القضاء الإدا ي والمحفمة الإدا ية العلةا، وقضاء الـدا رة الإدا يـة فـي 

 دولة الكويا، وقضاء محفمة العدل العلةا الأ دنةة.
ة فـي موفا القضاء الإدا ي من شـرط المصـلحوبااء عل  ضل ، نبحث تباعا 

»المبحـث  وقا توافر المصـلحة فـي دعـوى الإلغـاء»المبحث الأول«،  دعوى الإلغاء
 الااني«.

 المبحث الأول 
 موقف القضاء الإداري من شرط المصلحة في دعوى الإلغاء 

ــرط  ــن شـ ــا مـ ــي فرنسـ ــه فـ ــاء وال قـ ــا القضـ ــث الأول موفـ ــي المبحـ ــاول فـ نتاـ
القضـاء ال رنسـي وتأكيـدت المصلحة في دعوى الإلغاء، فاتعرض في البدادة لموفـا 

ــدأ   لمبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
« ماـر أ فامـه Pas d'intérêt, pas d'action » «لا دعـوى  يـث لا مصـلحة»

الأول ، ونعرض لتطبةقا  قضا ةة في مجلس الدولة ال رنسـي والتـي أكـد فيهـا علـ  
ضرو ة توافر شرط المصلحة، وأن المصلحة تتـوافر بمجـرد مسـاا القـرا  المطعـون 

مدعي، ويؤكد ال قه أن مجلس الدولة ال رنسي  مـو توسـعه فـي  ةه بمرك، قانوني لل
شــرط المصــلحة لكــن ضلــ  لــو دصــ  للــ  الحــد الــري تصــبح معــه دعــوى الإلغــاء مــن 

 .«Action populaireالدعاوى الشعبةة »
وقد أكد مجلس الدولة المصري عل  ضرو ة توافر شرط المصلحة في دعـوى 

قانونةـة خاصـة بالاسـبة للقـرا  المطعـون  الإلغاء، بأن دفون  افـع الـدعوى فـي  الـة
وعـو مـا أكـدت  ةه من شأنها أن تجعله مؤ را تأ يرا مباشرا في مصلحة شخصةة لـه، 

ال قه في مصر، مع التأكيد عل  اختلا  م هو  ك  من الحق والمصلحة في دعوى 
الإلغاء، وأن المدعي في دعوى الإلغـاء لا دشـترط  ةـه أن دفـون صـا ب  ـق ضاتـي 
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عتـداء علةـه أو مهـدد بالاعتـداء علةـه، والتأكيـد علـ  اخـتلا  م هـو  كـ  مـن تو الا
الصـــ ة والمصـــلحة فـــي الـــدعوى، والتعـــرض لخصـــا ص المصـــلحة، مـــن أن تكـــون 

 شخصةة ومباشرة، ومشروعة، ومحققة أو محتملة، وأدبةة أو ماددة.
وأكد  أ فا  الدا رة الإدا ية فـي الكويـا علـ  ضـرو ة تـوافر شـرط المصـلحة 

ى المــدعي فــي دعــوى الإلغــاء، وكــرل  ال قــه الإدا ي فــي الكويــا، وعــو مــا أكدتــه لــد
أدضــا أ فــا  محفمــة العــدل العلةــا الأ دنةــة، وأ فــا  القضــاء الإنجليــ،ي فــي الــدعاوى 

 الإدا ية.
»المطلــب  موفــا القضــاء وال قــه ال رنســيوباــاءً علــ  ضلــ ، نبحــث تباعــا 

موفـا الـدا رة الإدا يـة لـب الاـاني«، »المط موفا القضـاء وال قـه المصـري الأول«، 
موفا محفمة العدل العلةـا الأ دنةـة مـن شـرط »المطلب الاالث«،  وال قه في الكويا

»المطلـب  موفا القضاء الإنجلي،ي من شرط المصـلحة»المطلب الرابع«،  المصلحة
 الخامس«.

 المطلب الأول 
 موقف القضاء والفقه الفرنسي 

رنسي، فابحث تباعا موفا القضاء ال رنسي نتااول موفا القضاء وال قه ال 
  »ال رع الااني«. موفا ال قه ال رنسي»ال رع الأول«، 

 الفرع الأول 
 موقف القضاء الفرنسي 

أكــد مجلــس الدولــة ال رنســي علــ  ضــرو ة تــوافر شــرط المصــلحة لــدى  افــع 
بــرفض الطعــن  2015فبرايــر  25دعــوى الإلغــاء، ومــن ضلــ   فمــه الصــاد  بتــا ي  

وضلـ  لانت ـاء شـرط المصـلحة فـي الـدعوى، وتـتلخص  «Boëge»من بلددـة المقد  
قد تقدما بطلب لل    ـةس مجلـس الـو  اء  «Boëge»وقا ع الدعوى في أن بلددة 

 « L’abrogation du décret » 2013لســاة  392 قـــو  لإلغــاء المرســو 
ــق ب ــرض ضــرا ب ســاوية  ــ  المســاكن الشــامرة،  «Taxe annuelle»والمتعل عل
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مـن القـانون العـا  للضـرا ب، ولمـا لـو دسـتجب  232ي صد  تطبةقـا للمـادة  قـو والر
ــالطعن لإلغــاء القــرا     ــةس مجلــس الــو  اء لــرل  الطلــب قامــا البلددــة المــركو ة ب
الضماي برفض للغاء المرسو ، وأوضحا البلددة في  عاها أن ضل  المرسو  دشـم  

دولة ال رنسي  فضه لطعاهـا ، وأسس مجلس ال« B2 et C »البلددا  في الماطقة 
«  Concerne d’autres communes»علــ  تعلــق المرســو  ببلــددا  أخــرى 

وأن البلددـة المـركو ة كـان دشـترط لقبـول دعواعـا  «،Boëge»مير البلددة المدعةـة 
ــودة داخـــ   ــاكن الشـــامرة الموجـ ــم  المرســـو  المسـ ــديها بـــأن دشـ ــوافر مصـــلحة لـ تـ

 .(1)لقلةمها
ال رنسي في البدادة قد فسر شرط المصلحة ت سيرا  ونلا ظ أن مجلس الدولة

ضــةقا  ةمـــا يتعلـــق بـــدعاوى الإلغـــاء، فكـــان يتعـــين علـــ  المـــدع  ل بـــا  أن القـــرا  
 Le requérant doit justifier d'un»المطعـون  ةـه قـد أضـر بأ ـد  قوقـه 

droit lésé » ومن  و كان مجـال الـدعوى دقتصـر علـ  القـرا ا  الإدا يـة ال رددـة ،
، ولكن « Les actes réglementaires »ولا دقب   عون الأفراد في اللوا ح  فقإ

المجلس قد تخل  عـن ضلـ  الاتجـات وبـدأ يتوسـع فـي شـرط المصـلحة، وأصـبح دقبـ  
فـي مركـ، قـانوني أو  الـة قانونةـة مـس بهـا  لمجـرد أن  افـع الـدعوى  دعوى الإلغاء

 
(1) C.E., 25 février 2015, Commune de Boëge, n° 375677. 

»Considérant que la commune de Boëge ne justifie pas d’un intérêt à 

contester la légalité du décret qu’elle attaque en tant qu’il concerne 

d’autres communes ; qu’en revanche, elle justifie suffisamment de 

son intérêt pour agir à raison des effets de la taxe sur les logements 

vacants sur son propre territoire, du fait notamment qu’elle pourrait 

y être elle-même assujettie au titre de certains logements dont elle est 

propriétaire et de l’impossibilité dans laquelle elle est, du fait de son 

placement dans le champ de cette taxe, de faire usage de la 

possibilité, prévue par les dispositions de l’article 1407 bis du code 

général des impôts, d’assujettir les logements situés sur son territoire 

à la taxe d’habitation à l’issue d’une période de vacance de deux ans; 

qu’elle est donc recevable à contester la légalité du décret en tant 

qu’il l’inclut dans les communes entrant dans le champ de cette 

taxe«.  
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 .(1)عن جهة الإدا ة القرا ، وكرل  دقب  الطعن بإلغاء اللوا ح الصاد ة
ــة ال رنســي عــو ضــرو ة أن  ــه فــي قضــاء مجلــس الدول ــدأ المســتقر علة والمب
دفون لرافع الدعوى مصلحة شخصةة ومباشرة في دعوى الإلغاء، بين القرا  الإدا ي 

والمركـ، القـانوني للمـدعي  «L'acte administratif attaqué»المطعـون  ةـه 
«La situation du plaideur»(2). 

التطبةقا  العملةة لمجلـس الدولـة ال رنسـي والتـي أكـد فيهـا علـ  تـوافر  ومن
المصلحة لمجرد المساا بمرك، قانوني لقبول الـدعوى، الحفـو الصـاد  مـن مجلـس 

-Société Ingdis»والمرفـوع مـن شـركة  2015فبراير  11الدولة ال رنسي بتا ي  

Ingwiller Distribution»  ا  الإدا ي الضــماي والتــي  البــا فيهــا بإلغــاء القــر
«La décision implicite»  الصاد  من اللجاة الو اةة للتامةة التجا ية« La 

Commission nationale d’aménagement commercial » الــرافض
 »الصـاد  لشـركة  « L’autorisation»لطلب الشركة المدعةة بإلغاء الترخةص 

Société Union des Coopérateurs d’Alsace/Coop Alsace » 
 

(1) Charles Debbasch, Jean-Claude Ricci, Contentieux administratif, 6e 

édition, Paris - Dalloz, 1994, p566.  

  Le principe: l'exigence d'un intérêt direct et personnel signifie 

qu'une certaine relation doit exister entre l'acte administratif attaqué 

et la situation du plaideur. Aux origines du recours pour excès de 

pouvoir, la jurisprudence interprète cette notion de relation très 

restrictivement. Le requérant doit justifier d'un droit lésé. Le 

recours ne peut être exercé que contre les actes particuliers 

n'atteignant qu'un petit nombre de personnes et non contre les actes 

réglementaires. Le conseil d'État a aujourd'hui renoncé á ces deux 

exigences: il admet la recevabilité du recours contre les actes 

réglementaires, il ne réserve plus le recours aux personnes pouvant 

se prévaloir d'un droit lésé. La notion d'intérêt direct et personnel est 

interprétée libéralement par la jurisprudence: il n'est pas nécessaire 

que l'intérêt invoqué soit propre«.  

 راج  ع  ذلك حكم: -

C.E., 10 janv. 1821, Dupin et Boursault c. de Chalabre, Rec., t.III, 7. 

(2) C.E., 22 févr., 1957, De Chardon, Rec., 123. 
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وقضــ  المجلــس بتــوافر شــرط «،  Bouxwiller»بإنشـاء مجمــع تجــا ي فــي بلددــة 
المصلحة للشركة للمدعةة نظرا لأنها تستغ  مسا ة أ ض مخصصة لا س الغـرض 
التجا ي المرخص به في ن س ماطقة المشروع الصاد  به الترخةص، ومن  ـو فلهـا 

بإلغــاء القــرا  المطعــون علةــه المطالبــة بالإلغــاء لعــد  المشروعةة،وقضــ  المجلــس 
 .(1)لصدو ت من اللجاة بغير التشفي  الري نص علةه القانون 

ومن أ فامه الحدياة أدضاً في ضل  الصدد والتي أكد فيها عل  ضرو ة تـوافر 
لقبـول الـدعوى،  فمـه الصـاد  بتـا ي   « intérêt pour agir شـرط المصـلحة »

« Annuler l’ordonnance » ، والـــري قضـــ   ةـــه بإلغـــاء2015ايـــر فبر  25
« بااء عل   لب السـيدة  Marseilleالحفو الصاد  من المحفمة الإدا ية ببلددة »

«Mme A...B  وآخرين، والري ألـ،  تلـ  البلددـة بإعـداد أنشـطة تعلةمةـة مفملـة »
للتعلةو المد سي في وقا محدد في جمةـع مـدا ا البلددـة، علـ  أن تقـو  المـدا ا 

ةاء الأمـو  المـدعين بـإعلامهو  سـمةا بموعـد بدادـة تلـ  الأنشـطة التي بها أبااء أول
. فقضــ  المجلــس بإلغــاء ضلــ  الحفــو لعــد  2014نــوفمبر  3فــي موعــد أقصــات بهــا 

توافر شرط المصـلحة لـدى أولةـاء الأمـو  المـدعين بإنشـاء تلـ  المرافـق العامـة فـي 
فـو بمؤسسـا  « وضلـ  لتعلـق الح Marseilleجمةع المؤسسا  التعلةمةـة ببلددـة »

 »تعلةمةة أخرى ميـر المؤسسـا  التعلةمةـة التـي بهـا أباـاء أولةـاء الأمـو  المـدعين
n’est pas de nature à conférer à leur parents un intérêt à 

demander la mise en place de ces services publics dans 

 
(1) C.E., 11 février 2015, Société Ingdis-Ingwiller Distribution, 

n°367149. 

» La société demande au Conseil d’Etat: d’annuler pour excès de 

pouvoir la décision implicite par laquelle la Commission nationale 

d’aménagement commercial, n’ayant pas statué dans le délai de 

quatre mois prescrit par la loi, a implicitement rejeté sa demande 

tendant à ce que soit refusé à la société Union des Coopérateurs 

d’Alsace/Coop Alsace l’autorisation de créer un ensemble 

commercial à Bouxwiller…Considérant que la société Ingdis-

Ingwiller, qui exploite une surface commerciale concurrente dans la 

zone de chalandise du projet, justifie d’un intérêt lui donnant qualité 

pour agir contre la décision attaquée«. 
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l’ensemble des établissements scolaires de la commune » ،
وأوضــح مجلــس الدولــة فــي  ياةــا   فمــه أنــه ك ــرض جــدلي بحــا لــو أن أولةــاء 
الأمو  المدعين كـانوا دقومـون بتغييـر المؤسسـة التعلةمةـة التـي بهـا أباـا عو بشـف  
مت،ايــد وميــر مــألو  خــلال العــا  الد اســيب فــإن عــرا علــ  فــرض تحققــه لا يؤكــد 

ــع مــ ــ ــي جمةــ ــة فــ ــق العامــ ــ  المرافــ ــاء تلــ ــب لنشــ ــي  لــ ــلحتهو فــ ــة مصــ دا ا بلددــ
«Marseille « ب ومن  و فإن قاضي المحفمة الإدا ية ببلددة»Marseille  قـد »

« Le juge a commis une erreur de droitأخطـأ فـي تطبيـق القـانون »
بإل،امــه للبلددــة بإعــداد تلــ  الأنشــطة التعلةمةــة المفملــة فــي جمةــع مــدا ا البلددــة، 

ــوافر شــرط المصــلحة لأن الطلــب وكــان علةــه أن دحفــو بعــد  قبــول الــدعوى لعــد   ت
ــة أخـــــرى » ــا  تعلةمةـــ ــتهد  مؤسســـ ــر Autres établissementsدســـ « ميـــ

 .(1)المؤسسا  التعلةمةة التي بها أبااء أولةاء الأمو  المدعين
 2014ددســمبر  30وفــي  فــو آخــر لمجلــس الدولــة ال رنســي صــد  بتــا ي  
لمرفوعـة مـن  ابطـة قض  بعد  قبول الـدعوى لانت ـاء شـرط المصـلحة فـي الـدعوى ا

 
(1) C.E., 25 février2015, Mme A...B...et autres, n° 385278. 

» 3. Considérant, en deuxième lieu, que les demandeurs de première 

instance ne justifiaient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir 

qu’en ce qui concerne la mise en place du temps d’activités 

périscolaires dans les établissements où étaient scolarisés leurs 

enfants ; que la circonstance, purement hypothétique, que ces 

derniers auraient été susceptibles de changer d’établissement en 

cours d’année scolaire n’est pas de nature à conférer à leur parents 

un intérêt à demander la mise en place de ces services publics dans 

l’ensemble des établissements scolaires de la commune ; que, par 

suite, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a 

commis une erreur de droit en ordonnant à la commune de Marseille 

de mettre en place le temps d’activités périscolaires du vendredi 

après-midi dans l’ensemble des établissements scolaires de la 

commune sans relever d’office l’irrecevabilité de la demande en tant 

qu’elle visait d’autres établissements que ceux où étaient scolarisés 

les enfants des demandeurs ; que son ordonnance doit être annulée 

en tant qu’elle concerne ces autres établissements«. 
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 Association des familles victimes du أسر ضحادا التسمو بالرصـاي »

saturnisme و لبــا الرابطــة للغــاء القــرا  الصــاد  مــن جهــة الإدا ة والــري  ــدد »
« Les personnes physiques»قا مـة بتـراخةص الإقامـة لاشـخاي الطبة ةـة 
 Séjournant régulièrement»ة المتواجدة بشف  دا و عل  الأ اضـي ال رنسـة

sur le territoire français»    والماصوي عليها في قانون الإسفان والبااء« 
Code de la construction et de l’habitation »  و ــق أصــحاب تلــ

التراخةص في الحصول علـ  سـفن مـاخ ض ال ةمـة الإدجا يـة مـن عييـا  الإسـفان 
 »لو يد ا ضمن قا مة تراخةص الإقامة المؤقتة  التي تقد  تل  الخدمة، ولكن القرا 

Les autorisations provisoires de séjour  » الماصــوي عليهــا فــي
القــانون المــاظو لــدخول و قامــة الأجانــب و ــق اللجــوء، ومــن  ــو فلــةس مــن  قهــو 
الحصول عل  تل  المساكن ماخ ضة ال ةمة الإدجا ية. واستاد  الرابطة في  عاها 

دخول و قامة الأجانب و ق اللجوء دسمح بماح آباء القصر الأجانـب  لل  أن قانون 
والتــي  «état de santé»تصــريح لقامــة مؤقــا بســبب الحالــة الصــحةة للقاصــر 

تتطلب  عادة  بةة من والددهب والتي قد يترتب علـ  عـد  وجودعـا أضـرا  اسـتااا ةة 
للـدعوى علـ   جسمةة لحالة القاصر الطبةة. وأسس مجلـس الدولـة ال رنسـي  فضـه

ــدعوى  ــي ال ــة المطرو ــة ف ــين مــن الأدل ــث تب ــة،  ي ــاء مصــلحة الرابطــة المدعة انت 
الصـاد   «Ses statuts»وخاصة  ةما يتعلق بالمادة الاانةة مـن نظامهـا الأساسـي 

أن عــد  الرابطــة يتماــ  فــي تقــددو الــدعو لاشــخاي المصــابين  2011مــايو  8فــي 
ــخاي ا ــرل  الأشـ ــاي وكـ ــادة الرصـ ــمو بمـ ــمو بالتسـ ــرل  التسـ ــابة بـ ــين لبصـ لمعرضـ

لتواجدعو في بيية بها تلـ  المـادة، ويقـو  نشـا ها علـ  نشـر الـوعي بـين الجمهـو  
ــة  ــةة وقا ةـ ــاع سةاسـ ــة اتبـ ــاي، وكةأةـ ــمو بالرصـ ــن التسـ  Politique de»عـ

prévention»  للح او عل  الصحة العامة«Santé publique» وتقددو الدعو ،
رصــاي، ومــن  ــو فإنــه فــي ضــوء عــرا الهــد  والتعــويض للمصــابين بالتســمو بال

للرابطة لا تابا لها المصلحة التي تعطيها الحق في   «Objet social»الاجتماعي  
 فع دعوى لإلغاء القـرا  المطعـون  ةـهب ومـن  ـو يتعـين  فـض  عاهـا لانت ـاء شـرط 

 .(1)المصلحة

 
(1) C.E., 30 décembre 2014, Association des familles victimes du 
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 الفرع الثاني 
 موقف الفقه الفرنسي 

ر شــرط المصــلحة لــدى المــدعي فــي يؤكــد ال قــه ال رنســي علــ  ضــرو ة تــواف
دعــوى الإلغــاء، ويوضــح ال قــه أعميتــه بأنــه دحتــ  المرتبــة الأولــ  بالاســبة لشــروط 

 
saturnisme, n° 367523. 

» Considérant qu’aux termes de l’article R. 441-1 du code de la 

construction et de l’habitation: “ Les organismes d’habitations à 

loyer modéré attribuent les logements visés à l’article L. 441-1 aux 

bénéficiaires suivants: / 1° Les personnes physiques séjournant 

régulièrement sur le territoire français dans des conditions de 

permanence définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de 

l’immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre 

chargé du logement (...) “ ; que l’Association des familles victimes du 

saturnisme demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de 

pouvoir l’arrêté du 1er février 2013 pris pour l’application de ces 

dispositions, en tant qu’il ne fait pas figurer dans la liste des titres de 

séjour permettant de prétendre à l’attribution d’un logement par un 

organisme d’habitations à loyer modéré les autorisations provisoires 

de séjour prévues à l’article L. 311-12 du code de l’entrée et du 

séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être accordées à 

l’un des parents d’un étranger mineur disposant d’une carte de 

séjour “ vie privée et familiale “ en raison d’un état de santé 

nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait 

entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;  

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment de 

l’article 2 de ses statuts, en date du 8 mai 2011, que l’Association des 

familles victimes du saturnisme “ soutient les personnes atteintes de 

saturnisme ou exposées au plomb ainsi que leur entourage ; informe 

tous les publics sur le saturnisme ; agit pour la mise en oeuvre d’une 

politique de prévention, de santé publique et de réparation des 

risques liés au saturnisme “ ; qu’eu égard à cet objet social, 

l’association requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant 

qualité pour déférer au juge de l’excès de pouvoir l’arrêté qu’elle 

attaque ; que, par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée«. 
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قبول الدعوى، ومـن  ـو يتعـين علـ  القاضـي الإدا ي التأكـد مـن تـوافرت قبـ  التطـرت 
. ويستوي أن تكون تل  المصلحة ماددة أو أدبةة، (1)للشروط الأخرى لقبول الدعوى 

القاضي الإدا ي أصبح أكار تحر ا وبشف  كبير جدا  ةمـا يتعلـق بم هـو   ونلا ظ أن
المصلحة في دعوى الإلغاء. ولكن مع المحافظة عل  ألا تتحول دعوى الإلغـاء للـ  

 .Action populaire»(2)»دعوى  سبة أو دعوى شعبةة 
و ةمــا يتعلــق بــالطعون المرفوعــة أمــا  ضلــ  القضــاء الكامــ  والمتعلقــة بــأجو  

و  ين وتــد ا الو ــا ف، فإنــه مالبــا مــا ياــدم  شــرط المصــلحة مــع الحــق ضاتــه الم ــ
المدع  به، ومن  و تظهر بعـض الصـعوبا  فـي الت رقـة بـين الحـق والمصـلحة فـي 

 .(3)الدعوى 

 
(1) René Chapus, Droit du contentieux administratif, 13e édition, Paris, 

Montchrestien, 2008, p.467 

 وانار كذلك:

Jean-Paul Pastorel, Droit administrative principes généraux l'action 

administrative le contrôle de l'action administrative, 4e édition, 

Paris, Gualino éditeur, 1999, P. 170 

» Au moment de l'introduction de la requête, l'intérêt donnant 

qualité á agir au requérant est subordonnée á l´existence »d´un 

certain rapport juridique« entre le requérant et le litige «. 

(2) Xavier Philippe, Droit administratif général, Deuxième édition, 

presses universitaires, 1996, P.266.  

»la définition de la notion d'intérêt á agir historiquement, le Conseil 

d'État exigeait du requérant qu' 'il fournisse la preuve que l'un de 

ses intérêts ait été lésé par l' acte administratif. Puis, 

progressivement, il est passé á la notion »d intérêt froisse« ; il suffit 

que la décision porte atteinte á l'un des droits du requérant. 

L'intérêt peut être matériel, éventuellement moral. Il suffit que la 

décision fasse grief au requérant. Le juge administratif s'est montré 

de plus en plus libéral et a entendu largement la notion d'intérêt á 

agir. La seule limite qu'il refuse de transgresser réside dans 

l'admission d'une action populaire«. 

(3) Gilles Lebreton, Droit Administratif Général, 4e édition, Paris, 

Dalloz, 2007, pp.461-462.  
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ويشترط القضاء ال رنسي أن تكون للمدعي مصلحة شخصةة ومباشرة، وضل  
حيـث دفـون المـدعي فـي وضـع بأن تتوافر علاقة بين المدعي والطعن المقد  ماه، ب

قانوني يتما  في وجود علاقة شخصةة ومباشرة بياـه وبـين دعـوات. ويتأكـد القاضـي 
من توافر المصلحة الشخصةة المباشرة لدى المدعي، وكرل  توافر الصـ ة، والصـ ة 
تعاي توافر ساد للمدعي دخوله الماـول أمـا  القضـاء. وتلـ  الشـروط يتعـين توافرعـا 

 .(1)أكان شخصاً  بة ةاً أ  شخصاً اعتبا ياً في المدعي سواء 
ويؤكد ال قه ال رنسي الت رقة بين شـرط المصـلحة فـي دعـوى القضـاء الكامـ  
ودعوى الإلغاء، فشـرط المصـلحة أمـا  القضـاء الكامـ  يتماـ  فـي ضـرو ة أن دفـون 
للمدعي  قا شخصـةا تـو الاعتـداء علةـه، أمـا فـي دعـاوى الإلغـاء  ةفت ـ  فقـإ بـأن 

مدعي مصلحة في للغاء القرا  مح  الطعن، وتتوافر المصـلحة لضا كـان ضلـ  دفون لل
القـــرا  يـــؤ ر علـــ  مركـــ،ت القـــانوني، وبالتـــالي تتحقـــق مصـــلحته عاـــد للغـــاء القـــرا ، 
واشتراط توافر شرط المصلحة يبين اختلا  دعوى الإلغاء عن الدعوى الشعبةةب فلا 

الإدا ة لمبـدأ المشـروعةة دون أن دجو  لأي فرد أن يرفع دعوى للغاء بهد  ا تـرا  
 Le droit de tout individu á ce queدفـون لـه مصـلحة فـي الـدعوى »

l'administration respecte la légalité ولكــن دفــون لــه الحــق فــي ألا ،»
 

» L'intérêt a agir est une condition de recevabilite plus originale, 

certes, son exigence n'est pas spécifique…on la retrouve mais, dans 

le cadre du recours de plein contentieux, l'intérêt a agir se confond 

généralement avec la revendication d'un droit subjectif, et ne présent 

donc guère de difficultés d'appréciation». 

(1) Charles Debbasch, Jean-Claude Ricci, Contentieux administratif, 7e 

édition, Paris, Dalloz, 1999, p268. 

» intérêt direct et personnel: la relation entre la contestation et le 

plaideur est appréciée par la jurisprudence de la manière suivante. 

Le juge se demande si le personnel en cause se trouve, de par sa 

situation juridique, dans un rapport direct et personnel avec cette 

contestation. Il déclarera, dans l'affirmative, que cette personne, 

ayant un intérêt direct et personnel, a qualité. La qualité constitue le 

titre qui permet au plaideur d'exiger du juge qu'il statue sur le fond 

du litige. dans d'autres cas, le juge reconnaît la qualité pour agir des 

personnel morals«. 
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 Mais son droit de ne pas دضــا  شخصــةا مــن عــد  المشــروعةة، »

l'illégalité de souffrir personnellement»(1). 
ويؤكد ال قه ال رنسي عل  ضرو ة تـوافر شـرط المصـلحة لـدى  افـع الـدعوى، 
وضلــ  بطــرح ضلــ  التســا ل البــديهي، عــ  دمفــن لأي شــخص اللجــوء للــ  القضــاء  

فشـرط المصـلحة  ضي التعرض لاظرية المصلحة فـي الـدعوى.توالإجابة عل  ضل  تق
دون أن دفـون  له مجـال محـدد فـي قضـاء المشـروعةة،  يـث لا تقبـ  مطلقـا دعـوى 

عاــاك مبــر  لرفعهــا، وي ــرت ال قــه ال رنســي بــين نــوعين مــن القضــاء، الأول وعــو 
فأةه دفـون  ،-وضل  يتعلق بدعاوى التعويض-القضاء الشخصي أو قضاء الحقوت 

الـدعوى ويقتصـر المـدعي علـ  المطالبـة بـرل  الحـق.  الحق المدع  به عو أسـاا
والــري لا دطالــب  ةــه  -قضــاء الإلغــاء–أمــا الاــوع الاــاني فهــو القضــاء الموضــوعي 

المدعي بحق ضاتي له و نما دطالب با ترا  القـانون، ويؤكـد ال قـه علـ  أن المطالبـة 
با ترا  القانون و دعا لا تك ي و نما لا بد من وجود شرط لضافي، وبشف  أكار دقة 
أن دفون عاـاك مصـلحة للطـاعن فـي التمسـ  بإلغـاء القـرا  المطعـون  ةـه. ونلا ـظ 

نه في مر لـة قبـول الـدعوى يتعـين علـ  القضـاء أن يتأكـد مـن تـوافر ضلـ  الشـرط، أ
وألا دفون عد  المدعي عو التأكيد عل  ا ترا  القانون فقإ، و نما يتعين أن دفـون 
عدفــه التأكيــد علــ  ا تــرا  القــانون ولكــن مــن خــلال تحقيــق مصــلحة شخصــةة لــه 

«l'auteur du recours poursuit non pas seulement le respect de 

la légalité mais encore á travers lui un avantage 

 
(1) Jean Rivero, Jean Waline, Droit administratif , 14e édition, Paris, 

Dalloz, 1992, p 206 

» Alors que le recours de plein contentieux tend á la reconnaissance 

d'un droit subjectif, et est réservé au titulaire de ce droit, le recours 

pour excès de pouvoir, recours objectif, exige seulement du 

requérant qu'il ait Intérêt á obtenir l' annulation. Cela veut dire que 

la décision attaquée doit avoir une incidence sur sa situation 

personnelle, qui se trouvera améliorée si cette décision disparait. Le 

recours ne sanctionne donc pas le droit de tout individu á ce que 

l'administration respecte la légalité, comme le ferait l'action 

populaire, mais son droit de ne pas souffrir personnellement de 

l'illégalité .«  
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personnel»(1). 
و ضا اعتبرنــا أن الطعــن بتجــاو  الســلطة  عــن موضــوعي بحــا عدفــه الح ــاو 
علــ  المشــروعةة، فإنــه دحــق لأي شــخص دفتشــف عــد  مشــروعةة أي عمــ  مــن 

الحســـبة أو الـــدعاوى أعمـــال الإدا ة أن دطعـــن  ةـــه، وضلـــ  دعـــد مـــن قبيـــ  دعـــاوى 
، ومن  و سيلعب الطاعن دو  الاةابة العامة في «action populaire »الشعبةة 
«،  Le requérant jouant le rôle d'un ministère public »المجتمـع 

الحــالي لمجلــس الدولــة ال رنســي يــرفض عــرا الم هــو ، وضلــ  خشــةة مــن  لكــن القضــاء 
صـابته بالشـل  التـا  وماعـه مـن ال ةـا  بمهمتـه  تدفق الطعون علةه مما قد يـؤدي للـ  ل 

الأصلةة الماو ه به. والم هو  المقاب  لل كرة السابقة أن دشترط القاضـي الإدا ي ن ـس  
الشــروط المتطلبــة فــي مجــال دعــاوى القضــاء الكامــ ، أي أن يابــا ضو المصــلحة فــي  

 هـومين  الدعوى وقوع اعتداء عل   ق شخصي لـه بـالمعا  الح ةقـي. وبـين عـرين الم 
المتطــرفين لم هــو  شــرط المصــلحة اختــا  القضــاء الإدا ي  ريقــاً وســطاً، وعــو اشــتراط  
وجــود مصــلحة متضــر ة أي دف ــي مجــرد المســاا بمصــلحة لرافــع دعــوى الإلغــاء  تــ   

 Un » تقبــ  دعــوات، ومــن الضــرو ي أن تكــون كا ةــة ومباشــرة لإلغــاء القــرا  الإدا ي  

nnulation de la décisionintérêt suffisant et direct á l'a   » (2 ) . 
 

(1) Bernard Pacteau, contentieux administratif, 5e édition, Presses 

Universitaires de France, 1999, pp. 141-142 

» Domaine spécifique de la condition d'intérêt. Le contentieux de la 

légalité., il ne saurait jamais être d'action juridictionnelle »gratuite«. 

Dans le contentieux subjectif des droit, cette exigence fait cependant 

corps avec l'objet du procès et de la prétention du requérant qui s'en 

trouve presque structurellement cantonnée. Dans le contentieux 

objectif, qui vise á la défense même du droit, c'est en revanche sous 

forme d'exigence propre, supplémentaire ou plus précisément 

préjudicielle qu'apparaît la condition d'»intérêt  « du requérant á 

l'annulation qu'il revendique. Dés le stade de la recevabilité cette 

condition garantit alors que l'auteur du recours poursuit non pas 

seulement le respect de la légalité mais encore á travers lui un 

avantage personnel». 

(2) Gustave Peiser, Contentieux administratif, 14e édition, Paris, Dalloz, 

2006, p.172 
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ف ـــي الواقـــع نلا ـــظ أن دعـــاوى القضـــاء الكامـــ  عـــي فـــي   ةقتهـــا دعـــاوى 
مسيولةة مرفوعة في مواجهة جهة الإدا ة، ومن  و دختلف شرط المصلحة فيها عن 

ويظهر في الأول  بوضوح مصلحة المضرو  فـي  شرط المصلحة في دعوى الإلغاء،
بـه بسـبب الاعتـداء علـ   ـق ضاتـي الـري لحـق الحصول عل  تعويض عـن الضـر  

 .(1)له
ــدعوى »  ــي الــ ــلحة فــ ــرط المصــ ــوافر شــ ــا  تــ ــق بإ بــ ــا يتعلــ  L'intérêtو ةمــ

pouragir يوضح ال قه ال رنسي أن ل با  شرط المصـلحة  ةمـا يتعلـق بـدعاوى ،»
الإلغاء تكتا ه بعض الصعوبا ، عل  عفس دعاوى القضاء الكام  الري دف ي  ةـه 

-ي فةا  جهة الإدا ة بالتعدي عل   ـق لـه. أمـا فـي دعـوى الإلغـاء أن يابا المدع
فعلـــ   -«Action populaire» و تـــ  لا تكـــون مـــن قبيـــ  الـــدعاوى الشـــعبةة

 المدعي أن يابا توافر مصلحة قانونةة له، وأن تكون شخصةة ومباشرة بشف  كا   

 
»Si on considérait le recours pour excès de pouvoir comme un 

recours purement objectif, le recours ayant pour objet de constater 

une illégalité, il serait normal que n'importe qui puisse faire un 

recours par une sorte d'action populaire, le requérant jouant le rôle 

d'un ministère public. Le Conseil d'État a toujours refusé cette 

solution craignant que l'afflux des pourvois ne paralyse son action. 

A l'inverse de cette première conception, on aurait pu songer que le 

juge exige les mêmes conditions en matière de recours pour excès de 

pouvoir qu'en matière de plein contentieux c'est-á-dire que 

l'intéressé justifie de la violation d'un droit subjectif proprement dit. 

entre ces deux conceptions extrêmes le juge a choisi la voie moyenne, 

celle de l'intérêt froissé. Pour que le recours du requérant soit 

déclaré recevable, il est nécessaire qu'il ait un intérêt suffisant et 

direct á l'annulation de la décision«. 

(1) Jean–Jacques Thouroude, Pratique du Contentieux Administratif, 

Paris, Editions du Moniteur, 1992, p.112 

»La règle de l'intérêt á agir ne joue de rôle majeur que dans 

l'introduction des recours pour excès de pouvoir ou en annulation 

dans le plein contentieux. En effet, les actions en responsabilité 

contre l'administration font toujours apparaître clairement l'intérêt 

est la manifestation même de son intérêt á agir«. 
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 « Intétêt personnel suffisamment légitime et suffisamment 

direct»  ويقــع علــ  عــاتق القضــاء الإدا ي التابــا مــن تــوافر تلــ  الأوصــا  فــي
فاشتراط المصلحة دعد تطبةقا للمبادئ العامة، ويتوافر شرط المصلحة  .(1)المصلحة

ــه  ــرا  المطعــون  ة ــاء الق ــ  للغ ــب عل ــدما يترت ــاء عا ــع دعــوى الإلغ  L'acte»لراف

 éattaqu(2)« تحقيق مصلحة شخصةة له. 
 المطلب الثاني 

 موقف القضاء والفقه المصري
 موفا القضاء المصري نتااول موفا القضاء وال قه المصري، فابحث تباعا 

 »ال رع الااني«. موفا ال قه المصري »ال رع الأول«،  و 
 
 

 
(1) Jean-Michel De Forges, Droit administratif, 5e édition, Paris, Presses 

Universitaires de France, 1998, pp. 362-363 

 »L'intérêt pour agir est souvent difficile á apprécier, au moins dans le 

contentieux de la légalité. En effet, dans le contentieux des droits, il 

suffit de démontrer au juge que l'administration a porté atteinte á un 

droit. Mais dans les autres contentieux, et en particulier pour le 

recours pour excès de pouvoir, le requérrant doit justifier d'un 

intérêt légitime. Certes ce recours est un procès fait á un acte dans 

l'intérêt de la légalité en général ; mais on n'a pas estimé pour autant 

qu'il fallait faire du recours pour excès de pouvoir une action 

populaire, autrement dit que toute personne pouvait l'intenter:  

Les personnes physiques doivent justifier d'un intérêt personnel 

suffisamment légitime »légitimité appréciée par le juge« et 

suffisamment direct«. 

(2) Jacques Moreau, Droit administratif, Paris, Presses Universitaires de 

France, 1989, p.25 

 »En application de la maxime »pas d'intérêt, pas d'action«, le 

requérant doit établir qu'il a bien intérêt á réclamer et á obtenir 

l'annulation de l'acte attaqué«. 
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 الفرع الأول 
 موقف القضاء المصري

مــن قــانون مجلــس  12أكــد مجلــس الدولــة المصــري فــي أ فامــه بــأن المــادة 
تشــترط لقبــول دعــوى الإلغــاء أن دفــون  1972لســاة  47نون الدولــة الصــاد  بالقــا

 افعهــا فــي  الــة قانونةــة خاصــة بالاســبة للــ  القــرا  المطعــون  ةــه، مــن شــأنها أن 
، (1تجعله مؤ را تأ يرا مباشرا في مصلحة شخصةة، و لا كانا الـدعوى ميـر مقبولـة)

توافر الص ة في  فـع وتطبةقا لرل  أكد  المحفمة الإدا ية العلةا بأنه لا دف ي مجرد 
  لـب للغـاء قـرا فقد جاء بحفمها لن »  ،الدعوى و نما دشترط أدضاً توافر المصلحة

أنـه امتاـع  بـدعوى لحقـوت الإنسـان،  القـوميبـالمرك،  اتعيين نقيـب المحـامين عضـو 
الاقابــة، لــةس مــن موجباتــه لل،امــه بالامتاــال  فــي دبالقي ــعــن تا يــر الأ فــا  الصــاد ة 

بين للغاء القرا  المركو  والقيد بالاقابة لاستقلال ك   تلا  فا ، لض لا لتا ير تل  الأ 
 افعهـا،  فـيلا دف   لقبول دعوى الإلغـاء مجـرد تـوافر الصـ ة ف ماهما بأ فامه وأ رت

شـرط المصـلحة بم هومـه سـالف الـركر، و لا  و نما يتعـين أن يتـوافر للـ  جانـب ضلـ 
 .(2«) مو تمي،عما واستقلالهماأضحا من دعاوى الحسبة واختلطا الدعويان 

كمــا أكــد  المحفمــة الإدا يــة العلةــا أن لنهــاء خدمــة المو ــف لا ياــال مــن 
استمرا  توافر شرط المصلحة في دعوى للغاء القرا  الإدا ي الصاد  بتقـدير الك ادـة 

 مـو انتهـاء خدمـة ضي الشـأن دظـ  ضا الو ةأةة أو قرا  الترفةة، فجاء بحفمها أنه »
للغاء القرا  لما قـد يرتبـه لـه ضلـ  مـن  قـوت  لل ة وأدبةة في التوص  مصلحة مادد

 ةـه،   في التعويض لن  با أن لـه مقتض ـ و ةأةة  عياة بد جة الك ادة أو من  ق  
ومــن  ــو دفــون الطــاعن ضا مصــلحة ماددــة وأدبةــة فــي الاســتمرا  فــي ملا قــة القــرا  

 
( يفواعر عرج الميلحة ع  دعوى ا لءا  بخن يكون المدع  ع  حالنة قانونينة راينة بالنسنبة 1)

 عيه من عخنها أن فجعر هذا القرار مدثرا ع  ميلحة جدية له.للقرار المجعون 

 راج  ع  ذلك: 

ق، فناريخ الجلسنة 52، لسننة 18971و  16834الجعننان رقمنا حكم المحكمة ا دارية العلينا، 

 .2006ديسمبر  16

 . 1995مارس    12ق، فاريخ الجلسة  41، لسنة  385حكم المحكمة ا دارية العليا، الجعن رقم  

 . 1987عبراير    22ق، فاريخ الجلسة  30، لسنة  1268مة ا دارية العليا، الجعن رقم  حكم المحك 

 .2007يوليو سنة  1ق، جلسة 51، لسنة 18868حكم المحكمة ا دارية العليا، الجعن رقم ( 2)



 العدد )التسعون(–قتصاد مجلة القانون والا
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 .(1)للغا ه«  ل لالصاد  بتقدير ك ايته المطعون علةه من أج  التوص  
كما أكد  المحفمة الإدا ية العلةا أن شـرط المصـلحة عـو شـرط يتعـين تـوافرت 

مـن قـانون مجلـس الدولـة  23عاد الطعن في الأ فا  أمامها وفقا لما  ددته المادة 
ــو  ــي  فمهــا أن »  1972لســاة  47 ق ــد جــاء ف ــادة فق ــانون  27مقتضــ  الم مــن ق

أن دقو  م وض الدولة بتهيية  1972لساة  47مجلس الدولة الصاد  بالقانون  قو 
يايرعـا  التـيالوقا ع والمسا   القانونةـة ا الدعوى للمرافعة وعلةه لعداد التقرير محدد

مـن القـانون سـالف الـركر أن دفـون  23ومقتضـ  المـادة  ،الا،اع ويبدى  أده مسـببا
ة الدول ــ م وضــيالأ فــا  للــ  المحــاكو الأعلــ  لــر ةس عييــة  فــياختصــاي الطعــن 

المـادة سـال ة الـركر مـا يوجـب  اشـتملتها التـي الما أنه وجد أن عااك من الأسباب 
الأ فـا   فـيالدولـة لنمـا تقـو  بـالطعن  م وضيعن البةان أن عيية   ماو  علةه ضل 

ــاء المصــلحة العامــة  ــ و ابتغ ــا  أو  :نتةجــة ضل ــد  بطلب ــة الم وضــين أن تتق أن لهيي
 فـيأدـة د جـة مـا دامـا تـرى  فـيالمحفمـة  أبدتها أمـا  التيأسباب جديدة مير تل  

الماا عـة الإدا يـة  فـيضل  وجه المصلحة بإن،ال  فـو القـانون علـ  الوجـه الصـحةح 
لم ــوض الدولــة أمــا  المحفمــة الإدا يــة العلةــا عاــد تهييــة الطعــن للمرافعــة و عــداد و 

 يف ـعل  استقلال مير مقيد بمـا و د مـن  أى أو أسـباب  الرأيالتقرير  ةه أن يبدى 
تقرير الطعـن بإبدا ـه أسـبابا جديـدة وبطلبـا  أخـرى ميـر مـا اشـتمله تقريـر الطعـن ـ 

دفــع المطعــون ضــدت بعــد  جــوا  نظــر الطعــن أو بعــد  قبولــه  :أســاا ضلــ  ـ تطبيــق
الدولــة باختصــاي المحفمــة باظــر  م وضــيلانت ــاء المصــلحة بعــد أن أقــر  عييــة 

ا لا دقب  ماها بعد ضل  الطعـن  لبا  المطعون ضدت بعد تعديله فيالدعوى وال ص  
ميـر محلـه   ةقـا بـالرفض  فـيعرا الدفع   يث لنعرا الحفو عل  عرا الأساا  في
ــةس  و ــة القضــاء  م وضــي عــن    ــو الصــاد  مــن محفم ــ  الحف ــة عل  الإدا ي الدول

 المطرو ـةتطبيق القانون  ين  فو باختصاصه باظر الدعوى  فيبمقولة أنه أخطأ 
  .(2«)مختص ومن ضوى مصلحة قانونةةالطعن أفةو من   يث لن

كما أكد  المحفمـة الإدا يـة العلةـا أنـه دجـب أن تتـوافر للطـاعن مصـلحة فـي 
صو  الطعن في الحفو  الطعن عاد  فعه لدعوى البطلان الأصلةة والتي تعتبر ل دى

 
 .2004ديسمبر  4ق، جلسة45، لسنة 826حكم المحكمة ا دارية العليا، الجعن رقم ( 1)

 .1982ابرير  4ق، جلسة25، لسنة 83رية العليا، الجعن رقم حكم المحكمة ا دا( 2)
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ــا  ــة العلة ــا   –اســتاااءً  –الصــاد  مــن المحفمــة الإدا ي ــه صــ ة الأ ف لضا انت ــا عا
دعوى البطلان الأصلةة تعتبر ل دى صو  الطعـن فقد جاء بحفمها أن »  ،القضا ةة

لضا انت ـا عاـه صـ ة  -اسـتاااءً  -الحفـو الصـاد  مـن المحفمـة الإدا يـة العلةـا  في
 -عــرت الــدعوى تخضــع لمــا تخضــع لــه الطعــون مــن أ فــا   فــإنالأ فــا  القضــا ةة  
لطعن وأن عـرت المصـلحة ا فيوماها أن تتوافر للطاعن مصلحة  - ةما عدا المةعاد 

لا تقتصر عل   الة عد  الحفو للطاعن ببعض  لباته أو كلها مما أفةو الطعن مـن 
ابتـدأ  التـيشـأن عـرت الطلبـا   فـيأجله و نما دجب أن تستمر عرت المصـلحة قا مـة 

الطعـن وبـين  فـيبها الا،اع بين أ را  الخصومة لض  مة ا تباط بين فةـا  المصـلحة 
فشــرط المصــلحة يتعــين  -الــدعوى الموضــوعةة محــ  الطعــن  فــيالمصــلحة القا مــة 

 الإدا ي  نهـا ي، والقاضـيتوافرت ابتداءً كما يتعـين اسـتمرا  فةامـه  تـ  صـدو   فـو 
  لدجابةــة كاملــة علــ  لجــراءا  الخصــومة الإدا يــة، دملــ  تقص ــ بمالــه مــن ةةماــة

 .(1«)ى الدعو  فيواستمرا عا دون أن يترك ضل  لإ ادة الخصو   شروط قبولها

 
 .2004ابرير  10ق، جلسة 49، لسنة 4630حكم المحكمة ا دارية العليا، الجعن رقم ( 1)

عخحكام المحكمة ا دارية العليا لا يجوز الجعن عيها بخي جرينق منن جنرق الجعنن إلا إذا انفصنف 

ذلك أن ييدر الحكم من مسفعار قام بنه سنب  منن  عنها يصة الأحكام القضائية، وكمثار علش

أسبا  عدم اليلاحية أو أن يقفرن الحكم بعين  جسنيم يمثنر إهندارا للعدالنة يصقند الحكنم معنه 

وايصفه ومقومافه، أما إذا قام الجعن علش مسائر موضوعية فندر  كلها فحف احفمالاف الرجنخ 

لا فمثر إهدارا  للعدالة يصقد معها الحكنم  واليوا  ع  فصسير القانون وفخويله عإن هذو الأسبا 

يولينو  28وايصفه. )يبين منن الأوراق أن المجلنس الأعلنش للعنرجة قند قنرر بجلسنفه بفناريخ 

فرقية الجاعن إلش رفبة لوا  م  إحالفه إلش المعاش حيث ثبف لدى المجلس عدم فنواعر  1986

دينة المفجلبنة للفرقينة إلنش رفبنة الكصا ة الوايصية والينلاحية المجلوبنة لعنءر الوانائف القيا

اللوا  العامر ع  الجاعن وبنا  عليه يدر قرار وزير الدارلية بفرقية الجاعن إلش رفبة اللوا  

وبذلك عإن جهة ا دارة فكون قد أعملف  1986أغسجس  2م  إحالفه إلش المعاش اعفبارا من 

رلا هذا الفقدير من إسا ة اسفعمار سلجفها الفقديرية ع  الارفيار للفرقية إلش رفبة لوا  جالما 

الأينلية السلجة..... وقد جعن الجاعن علش هذا الحكم بالجعن الماثنر بجرينق دعنوى النبجلان 

 مسفندا للأسبا  الآفية:

أولا : انعدام ولاية الدائرة الثالثة بالمحكمة ا دارية العليا ع  إيدار الحكم المجعون عيه وبينان 

لسننة  5696لحكم اليادر من محكمة القضنا  ا داري عن  دعنواو ذلك أن حقيقة الجعن علش ا

ق يني  علش قرار فرجيه عن  الفرقينة ومنن ثنم فكنون الندائرة الثانينة بالمحكمنة ا دارينة 40

العليا ه  المرفية بالصير ع  هذا الجعنن ولمنا كاننف قواعند الارفيناص سنوا  الننوع  أو 

الواحدة من الناام العام عإن فيندي الندائرة  المحل  أو فوزي  الارفياص بين دوائر المحكمة

الثالثننة للصيننر عنن  الجعننن يجعننر حكمهننا منعنندما ويفعننين الجعننن عليننه بنندعوى الننبجلان 



 العدد )التسعون(–قتصاد مجلة القانون والا
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كما أكد  المحفمة الإدا ية العلةا أن المستقر علةه في قضا ها عو أن شـرط 
المصلحة في الدعاوى والطعون يتعين توافرت ابتداء، كما يتعين استمرا  فةامه  تـ  

، الـدعوى يتعـين تـوافرت ابتـداء فيشرط المصلحة صدو   فو نها ي في الدعوى » ف
عرا الحفو دشم  الدعاوى  -فيها  نها ي فو كما يتعين استمرا  فةامه  ت  صدو  

الطعـن  -أسـاا ضلـ   -تلـ  الـدعوى  فـيالأ فـا  الصـاد ة  فـيكما دشـم  الطعـون 
كمــا أنــه دعيــد  ،الأ ــرا  ضوى الشــأن لــةس ســوى اســتمرا  لإجــراءا  الخصــومة بــين

أمـا  المحفمـة الإدا يـة العلةـا لتاـ،ل  ةـه صـحةح   رح الا،اع برمته شفلا وموضـوعا
 . (1«)لقانون  فو ا

لض فشرط المصلحة يؤدي  واله بعد لقامة الطعـن أن د قـد الطعـن موضـوعه »
الطعـن أن دجـادل  فـيالسـير  فـيالاسـتمرا   فـيلا دفون للطاعن بعد  وال مصلحته 

الاـ،اع بمـا يترتـب علةـه أدضـا  فـيفي  لب السير في الطعن بعد أن  الـا مصـلحته 
يتعين الحفو بعـد  قبـول الطعـن لـ،وال ف –سير الطعن  فيالاستمرا   في وال ص ته 

 . (2) ةه« مصلحة الطاعن 
وأكــد  المحفمــة الإدا يــة العلةــا علــ  أن المقصــود بالمصــلحة كشــرط لقبــول 
الدعوى لا دشترط أن دفون  افع الدعوى عو صا ب الحق المعتدى علةـه، فـلا يلـ،  

 ســتياا  والان ــرادالمطلــوب للغــا ت  قــا  ابتــا للمــدع  علــ  ســبي  الاأن دمــس القــرا  
في  الة قانونةـة خاصـة مـن شـأنها أن تجعـ  القـرا  مـؤ را  يةف   أن دفون المدع 

 
بين دوائر المحكمة ا دارينة العلينا هنو  الارفياصفوزي  الأيلية...عخكدف المحكمة علش أن: 

لعنام كمنا أن مرالصفنه لا يفرفن  العمر ولا يعد هذا الفوزي  م  الناام ا لحسن سير فنايم أمر 

 (عليها عقدان الحكم يصفه كحكم

 .1998يناير  24ق، جلسة 41، لسنة 1923حكم المحكمة ا دارية العليا، الجعن رقم  -

 وراج  ع  ذلك أيضا :   

 2001يونيو  9ق، جلسة 45، لسنة 3873حكم المحكمة ا دارية العليا، الجعن رقم  -  

 .2001يونيو  2ق، جلسة 46، لسنة 881رية العليا، الجعن رقم حكم المحكمة ا دا -  

 .1994ديسمبر 24ق، جلسة 32، لسنة 1489حكم المحكمة ا دارية العليا، الجعن رقم  -  

 . 1994عبراير  19ق، جلسة 39، لسنة 3150حكم المحكمة ا دارية العليا، الجعن رقم  -  

 .2006نوعمبر  25ق، جلسة 48، لسنة 9122قم حكم المحكمة ا دارية العليا، الجعن ر( 1)

 .1996يناير  21ق، جلسة 41، لسنة 384حكم المحكمة ا دارية العليا، الجعن رقم ( 2)

ديسنمبر  31ق، جلسة 33، لسنة 1614وأنار كذلك: حكم المحكمة ا دارية العليا، الجعن رقم 

1994. 
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أجا  المشرع عل  سبي   ، فقدمباشرا في مصلحة شخصةة له ولو شا كه فيها ميرت
الاســتاااء قبــول بعــض الــدعاوى دون أن دفــون  افعهــا عــو صــا ب الحــق المعتــدى 

الطاعن من قا مة الأعضـاء الأصـليين » فاق   تملةكت   بالمصلحة المحدُ  ، ب علةه
للـ  الا تةـا يين ياشـه لـه مصـلحة فــي الطعـن علـ  لعـلان الترشـةح بالاسـبة لمــن 

 . (1«) لوا محله
وأكد  المحفمة الإدا ية العلةا عل  أنه دف ي أن تتوافر المصلحة الأدبةة فـي 

بــالتعلةو الجــامعي المــدعي فــي  لــب الإلغــاء، فأعضــاء عييــة التــد يس  ةمــا يتعلــق 
والبحث العلمـي أن يلتجيـوا للـ  القضـاء الإدا ي للطعـن علـ  قـرا ا  مجلـس الكلةـة، 
ــة أو البحــث العلمــي بصــ ة عامــة  ــة التعلةمة ــ  القــرا ا  تعــرض العملة لضا  أوا أن تل
لأضرا  قد تاتهي بالإساءة لل  سمعة الجامعة كلهـا أو كلةـة مـن كلةاتهـا، فمصـلحة 

 . (2للا أنها قا مة و الة) -و ن كانا أدبةة-س في عرا الشأن أعضاء عيية التد ي
وتطبةقا لشرط المصـلحة، أكـد  المحفمـة الإدا يـة العلةـا أن للمـدعي بصـ ته 
محامةا لدده عديد من القضادا التي أقامها أما  محفمة القضاء الإدا ي تاظرعا دا رة 

وى للغـاء قـرا    ـةس ماا عا  الأفراد والهييا ، لـه مصـلحة شخصـةة فـي لقامـة دع ـ
الجمهو ية بماح نا ب   ةس مجلس الدولة وسا  الاسـتحقات مـن الطبقـة الأولـ  لض 
أنــه كــان فــي تــا ي  مــاح الوســا  الماــوت عاــه يــرأا الــدا رة التــي كايــرا مــا دختصــو 

مصـلحة فـي الطعـن فـي قـرا  –فإن لـه  –المحامي أمامها   ةس الجمهو ية بص ته 

 
 .1993أغسجس  15ق، جلسة 39نة ، لس347حكم المحكمة ا دارية العليا، الجعن رقم ( 1)

 . 1992مارس    7ق، جلسة  35، لسنة  2159وأنار كذلك: حكم المحكمة ا دارية العليا، الجعن رقم     

 . 1992يناير  25ق، جلسة 36، لسنة 2125حكم المحكمة ا دارية العليا، الجعن رقم ( 2)

 عقد أكدف المحكمة ع  حكمها أنه:

رئيسا لقسم علسصة القنانون بكلينة الحقنوق جامعنة الزقنازيق ولما كان المدع  يعمر أسفاذا و»

وهو بهذو اليصة عضو ع  مجلس الكلية وكان يعنءر عيمنا قبنر منين  وكينر الكلينة لعنئون 

الفعليم والجلا  له ميلحة عريية ومباعرة ع  الجعن علش هذو القراراف با لءا  من  جلن  

ن با لءا  علش فلك القراراف المنذكورة وقف فنصيذها بيصة مسفعجلة وففمثر ميلحفه ع  الجع

ع  أن ا عراج ع  إعارة أعضا  هيئة الفدريس علش غير مقفضش القانون من عخنه أن يحملنه 

بيصفه عضوا بهيئة الفدريس لمزيد من أعبا  العمنر الفن  يقنوم بهنا أعضنا  هيئنة الفندريس 

 «.علش وجه معفرك
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 .(1اضةه وتجردت و يدته)ماح الوسا  ضمانا لاقاء ق
ويتوافر شرط المصلحة في الطعن لروي الشأن ولر ةس عيية م وضي الدولـة 
فــي الطعــن فــي الإ فــا  الصــاد ة مــن محفمــة القضــاء الإدا ي، وكــرل  يتــوافر شــرط 
المصلحة لمن اختصو أمـا  محفمـة القضـاء الإدا ي ولـو لـو يبـد دفاعـاً فـي موضـوع 

 . (2الدعوى)
أن علاقــة ال،وجةــة فــي  ــد ضاتهــا لا تك ــي لقبــول دعــوى  وأكــد القضــاء علــ 

الإلغاء،  يث لا تك ـي مجـرد المصـلحة الواق ةـة لرفـع دعـوى الإلغـاء، و نمـا دشـترط 
وعو ما أكدته المحفمة الإدا ية العلةـا  توافر المصلحة القانونةة الشخصةة المباشرة،

استاادا لعلاقـة – (في  فمها  يث قضا برفض الطعن المقد  من ال،وجة )الطاعاة
في القرا  الصاد  بإنهاء خدمة  وجها لانقطاعه عن العمـ   -ال،وجةة في  د ضاتها

بسبب لصابته بمرض عقلي  ال بياـه وبـين الاسـتمرا  فـي العمـ  وتـو لخطـا  جهـة 
الإدا ة بمرضه وتو توفةع الكشف الطبي علةه عـدة مـرا ،  بـا مـن خلالهـا لصـابته 

   الأمـراض الا سـةة والعقلةـة التابعـة لكلةـة الطـب بمرض عقلي وتـو  جـ،ت بمستش ـ
بباها، وأن  وجها ما ال مريضا وقد خرا من بيته ولو دعد،  و فوجيـا بجهـة الإدا ة 
وقد أصد   القرا  المطعـون  ةـه بإنهـاء خدمـة  وجهـا للانقطـاع. وأصـد   محفمـة 

ا مـن ميـر القضاء الإدا ي  فمها المطعون  ةه والقاضي بعـد  قبـول الـدعوى لرفعه ـ
 

 .1983نوعمبر  26ق، جلسة 27، لسنة 691حكم المحكمة ا دارية العليا، الجعن رقم ( 1)

 عقد ورد بحكم المحكمة المعار إليه أعلاو:

يفسن  عنرج المينلحة -قبور دعوى ا لءا  منوج بفواعر عرج الميلحة العريية لراععهنا »

حالة قانونية راية بالنسبة إلش القنرار المجعنون  ع العريية لكر دعوى إلءا  يكون راععها 

افسناع نجناق عنرج المينلحة  -ميلحة جدية لنه ع هذا القرار مدثرا  عيه من عخنها أن فجعر

  «.دعوى ا لءا  علش النحو السابق لا يعنش الرلج بينها وبين دعوى الحسبة ع العريية 

 .1987يناير  31ق، جلسة 30، لسنة 1822حكم المحكمة ا دارية العليا، الجعن رقم ( 2)

 لك الحكم علش: عقد أكدف المحكمة ا دارية العليا ع  ذ

 عن الأحكام إلا من المحكوم عليه باعفبارو ياح  الميلحة  ع الأير هو عدم جواز الجعن »  

الجناعن،  عن قضا  ا لءا  أن ففحقق الميلحة المعفبرة قانوننا   ع الجعن، يكصش لقبور الجعن 

ضنا  الأحكنام الينادرة منن محكمنة الق عن الدولة الجعنن  مصوض لذوى العخن ولرئيس هيئة 

 عن ولو لم يبد دعاعا   ا داري، يفواعر عرج الميلحة لمن ارفيم أمام محكمة القضا  ا داري

موضوع الدعوى، أساس ذلك:، أن مدار الجعن أمام المحكمة ا دارية العليا هو أمر معروعية 

 .العخن« ذوى أييجوز عرضه عليها من  الذيالقرار المجعون عيه 
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ضي ص ة، تأسةسا عل  أن الأو ات قد خلا من أي دلي  د يد أن للمدعةة ص ة في 
 . (1الاةابة عاه) وتماي   وجها أ

ويتعين التأكيد عل  أن شرط المصلحة عو شرط يتعلق بشـف  الـدعوى، ومـن 
 و فإن الربإ بين شرط المصلحة وسقوط الحق في استرداد ما تـو تحصـيله بالتقـاد  

عو  بإ فاسد وفي مير موضـوعه،  يـث لن التقـاد  ياصـب علـ  الموضـوع  الالا ي
 .(2ولةس شف  الدعوى)

 الفرع الثاني 
 موقف الفقه المصري

علـ  عـد   1972لساة  47من قانون مجلس الدولة  قو  (12نصا المادة )
ــا  المقدمــة مــن أشــخاي لةســا لهــو فيهــا مصــلحة شخصــةة، للا أن  ــول الطلب قب

قصــود بهــا ولــو دضــع المعــايير اللا مــة لتحديــدعا، وألقــ  بــرل  المشــرع لــو دحــدد الم
العبء عل  ال قه والقضاء، والملا ظ أن تحديد شرط المصلحة في الدعوى عو مـن 
المســا   الموضــوعةة التــي تختلــف مــن نــ،اع للــ  آخــر، ومــن  ــو دجــب أن تتــرك 

 
 . 2006نوعمبر  25ق، جلسة 48، لسنة 9122لعليا، الجعن رقم حكم المحكمة ا دارية ا( 1)

عقنند ورد بحكننم المحكمننة أن »وقننائ  الجعننن حسننبما يبننين مننن ا جننلاع علننش أوراقننه، عنن  أن 

ق أمننام محكمننة القضننا  22لسنننة  4592المدعيننة )الجاعنننة( كانننف قنند أقامننف النندعوى رقننم 

بجلن   2000منايو  23حكمنة بفناريخ ا داري بالمنيورة بإيداع عريضفها قلنم كفنا  فلنك الم

عيمنا فضنمنه منن    2000لسننة  56الحكم بيصة مسفعجلة بوقف فنصيذ قنرار جهنة ا دارة رقنم 

إنها  ردمة زوجها...م  ما يفرفن  علنش ذلنك منن آثنار... عخيندرف محكمنة القضنا  ا داري 

ي ينصة، بالمنيورة حكمها المجعنون عينه والقاضن  بعندم قبنور الندعوى لرععهنا منن غينر ذ

فخسيسا علش أن الأوراق قد رلف من أي دلير يصيد أن للمدعية ينصة عن  فمثينر زوجهنا.... أو 

النيابة عنه، ومن ثم فكون هذو الدعوى قد أقيمف من غير ذي ينصة، الأمنر النذي يفعنين معنه 

الحكم بعدم قبور الدعوى لرععها من غير ذي يصة...ومن حيث إنه عن الموضوع عنإن قضنا  

كمنة قند اسنفقر علنش أن الرينومة القضنائية هن  حالنة قانونينة فنعنخ عنن مباعنرة هذو المح

الدعوى با دعا  لدى القضا ، وقد حدد القانون إجرا اف الفقدم بهذا الادعا  الذي ينبن  عليه 

انعقاد الريومة، ويلزم ليحة الدعوى أن فكون موجهة من ياح  العخن ذافه أو من جانن  

  النيابة عنه قانونا  أو افصاقا «.ياح  اليصة ع  فمثيله و

. 2005عبرايننر  26ق، جلسننة 46، لسنننة 3597حكننم المحكمننة ا داريننة العليننا، الجعننن رقننم ( 2)

2005 . 
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صــلحة للقاضــي  تــ  دُعمــ  فيهــا ســلطته التقديريــة. ونلا ــظ أنــه و ن كــان شــرط الم
الشخصةة والمباشرة متطلب في الدعوى الإدا ية سواء كانا دعوى للغـاء أو دعـوى 
تعويض، لكن ال قه مستقر عل  الت رقة بين المصلحة في دعوى الإلغاء والمصـلحة 

 .(1في دعاوى القضاء الكام )
 الحق والمصلحة في دعوى الإلغاء: -

ى علةـه  الإجابـة ع  دشترط في دعـوى الإلغـاء أن دفـون للطـاعن  ـق اعتـد
بــالا ي  يــث لن دعــوى الإلغــاء دعــوى موضــوعةة عــدفها  مادــة مبــدأ المشــروعةة 
وســـةادة القـــانون، فـــلا دشـــترط وجـــود  ـــق تـــو الاعتـــداء علةـــه أو مهـــدد بالاعتـــداء 

 للـ  الـة قانونةـة خاصـة بالاسـبة  فـي  افـع الـدعوى أن دفـون ، »بـ  دف ـي (2علةه)
مصـلحة شخصـةة  فـيجعله مؤ را تأ يرا مباشـرا من شأنها أن ت ،القرا  المطعون  ةه

 فــيدعــوى الإلغــاء يتســع لكــ  دعــوى للغــاء دفــون  افعهــا  فــيالمصــلحة  فاطــاتلــه، 
عـرت الـدعوى بقواعـد   الة قانونةة خاصة مسـها القـرا  المطعـون  ةـه،  يـث تتصـ 

ن واعتبا ا  المشروعةة والصالح العا ، للا أن عرا الاتساع لا دعاي الخلإ بياها وبي
ــوافر شــرط المصــلحة الشخصــةة  ــول الــدعوى ماو ــا بت دعــوى الحســبة، لض دظــ  قب

 .(3لرافعها«)

 
( لمزيد من الفصيير راج  عن  ذلنك: د. جعيمنة الجنرف، عنروج قبنور الندعوى عن  منازعناف 1)

 وما بعدها.  201القانون ا داري، المرج  السابق، ص 

د. ميجصش أبنو زيند عهمن ، القضنا  ا داري ومجلنس الدولنة، الجبعنة    فصييلاف ذلك:( راج2)

 . 297، ص 1966الثالثة، 

 .2007يوليو سنة  1ق، جلسة 51، لسنة 18868حكم المحكمة ا دارية العليا، الجعن رقم ( 3)

 وراج  ع  الفصرقة بين عرج الميلحة ع  دعوى ا لءا  ودعاوى القضا  الكامر: 

  277، ص 2010يسننري محمنند العيننار، قننانون القضننا  ا داري، دار النهضننة العربيننة،  د.  

 وما بعدها. 

، المرجن  1986د. سليمان محمند الجمناوي، القضنا  ا داري، الكفنا  الأور: قضنا  ا لءنا ،   

 .اوما بعده 499السابق، ص 

 بعدها.  وما   297لسابق، ص  د. ميجصش أبو زيد عهم ، القضا  ا داري ومجلس الدولة، المرج  ا    

د. عبد الصفاح حسن، القضنا  ا داري، الجنز  الأور: قضنا  ا لءنا ، مكفبنة الجنلا  الجديندة،   

 وما بعدها.  202، ص 1978

 وما بعدها. 145، ص 2009/2010د. عفح  عكري، وجيز دعوى ا لءا ،    
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، منعخة المعارف با سكندرية، م. حمدي ياسين عكاعة، موسوعة المراععاف ا دارية وا ثباف  

 وما بعدها. 519ص 

، 2009د. رأعف عودة، القضنا  ا داري، الكفنا  الأور: قضنا  ا لءنا ، دار النهضنة العربينة،   

 وما بعدها. 384ص 

د. يسنري محمنند العيننار، عننرج المينلحة عنن  دعننوى ا لءننا  وعن  النندعوى الدسننفورية دراسننة     

 وما بعدها.   120، الكويف، ص  1996لععرون، ابرير/مايو/يونيو،  مقارنة، مجلة المحام ، السنة ا 

د. محمد ماهر أبو العينين، الندعوع عن  نجناق القنانون العنام، الكفنا  الأور: الندعوع المفعلقنة   

 وما بعدها. 306بالريومة والدعوى ا دارية، ص 

نهضننة العربيننة، د. أحمند سننلامة بندر، إجننرا اف الفقاضن  أمننام محناكم مجلننس الدولنة، دار ال  

 وما بعدها. 252، ص 2003

د. سام  جمار الندين، الوسنيج عن  دعنوى إلءنا  القنراراف ا دارينة، الجبعنة الأولنش، منعنخة   

 وما بعدها. 225، ص 2004المعارف با سكندرية، 

د. سام  جمنار الندين، الندعاوى ا دارينة وا جنرا اف أمنام القاضن  ا داري، الكفنا  الأور:   

 وما بعدها. 89، ص 1991 لءا ، منعخة المعارف با سكندرية، دعاوى ا

 وما بعدها. 209، ص 1989د. محسن رلير، قضا  ا لءا ، دار المجبوعاف الجامعية،   

، 1981د. محمد عبد السلام مرلص، نارية الميلحة ع  دعنوى ا لءنا ، دار الصكنر العربن ،   

 وما بعدها. 221ص 

لقضا  ا داري ع  القانون الميري والمقارن، دار النهضنة العربينة، د. محمود محمد حاعا، ا  

 وما بعدها. 566، ص 1992

م. معوض عبد الفوا ، الموسوعة النموذجينة عن  الندعوع، المجلند الثنان : الندعوع ا دارينة،   

 وما بعدها. 334، ص 2005عالم الصكر والقانون، 

 وما بعدها.   30فورية، دار النهضة العربية، ص  د. إبراهيم محمد علش، الميلحة ع  الدعوى الدس 

د. بعار جمير عبد الهادي، الافجاهاف الحديثة لعرج الميلحة عن  الندعوى ا دارينة )دراسنة   

(، الجبعة الأولنش، دار وائنر 12فحليلية مقارنة بين القضائين ا نجليزي والأردن (، عدد رقم )

 وما بعدها. 41، ص 2009للنعر، 

 471، ص 2002ف البه ، دعوع وعوارض الدعوى ا دارينة، الجبعنة الثانينة، م. سمير يوس  

 وما بعدها. 

د. عبد النردوف هاعنم بسنيون ، المراععناف ا دارينة، الجنز  الأور: إجنرا اف رعن  الندعوى   

 وما بعدها. 206، ص 1999ا دارية وفحضيرها، دار النهضة العربية، 

روج قبور الجعن بإلءا  القنرار ا داري عن  الصقنه وقضنا  د. عبد العزيز عبد المنعم رليصة، ع  

 وما بعدها. 103، ص 2005مجلس الدولة، منعخة المعارف با سكندرية، 

 172، ص 2005د. عبد العزيز عبد المننعم رليصنة، المراععناف  دارينة، دار الصكنر الجنامع ، 

 وما بعدها.

عوع أمام محاكم مجلس الدولة ع  ضنو  د. عبد الءصار إبراهيم موسش، الموسوعة العاملة للد

 وما بعدها. 74، ص 2005أحكام النقض، الجز  الأور، دار الكف  القانونية، 

د. محمد عبد الحميد أبو زيد، القضا  ا داري دراسة مقارنة )ولايفا ا لءنا  والفعنويض(، دار 

 وما بعدها. 34، ص 87/1988الثقاعة العربية، 
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 الصفة والمصلحة: -
تعـر  الصـ ة لــدى شـراح قــانون المرافعـا  بأنهـا »أن تاســب الـدعوى لدجابــا 

، (1لصا ب الحـق فـي الـدعوى وسـلبا لمـن يوجـه الحـق فـي الـدعوى فـي مواجهـه«)
 ة بـــأن ترفـــع الـــدعوى مـــن ضي صـــ ة علـــ  ضي  ةجـــب لقبـــول الـــدعوى تـــوافر الص ـــ

 .(2ص ة)
وقد اختلف ال قهاء في مدلول ك  من الص ة والمصلحة، فماهو من دعتبرعما 
شر ين ما صـلين، ومـاهو مـن دعتبـر الصـ ة شـر ا فـي المصـلحة، ومرجـع الخـلا  
في مجال الدعاوى العاددة أن المصلحة في تلـ  الـدعاوى دجـب أن تسـتاد للـ   ـق 

اء علةه أو مهدد بالاعتداء علةه، أما في مجال دعوى الإلغاء، فإنـه لـةس تو الاعتد
من الضرو ي أن تستاد المصلحة في تل  الدعوى لل   ق تو الاعتداء علةه، ومـن 
 و فإن الص ة والمصلحة تاـدمجان معـا وعـو مـا أكـدت ال قـه وأ فـا  القضـاء الإدا ي 

 .(3بمجلس الدولة المصري)
 خصائص المصلحة: -

د ال قه في القانون الخاي عل  ضرو ة توافر خصا ص محـدد فـي شـرط يؤك
المصلحة  ت  تقب  الدعوى، فلا تقب  الدعوى للا لضا كان المدعي له مصلحة  الة 

 A person may not bring a civil action»وقا مـة وشخصـةة وقانونةـة 

unless he has a present, actual, personal, and lawful interest 
، فالخصـو  الـرين لهـو مصـلحة «Lawful»أن تكون المصلحة قانونةـة  «، فيتعين

، وتلـ  « Civil action »قانونةة عـو و ـدعو الـرين دحـق لهـو  فـع دعـوى مدنةـة 

 
لموجز العلم  ع  الدع  بعد القبور مدنيا  وفجاريا  وإداريا  ودسنفوريا  م. محمد عفا أبو السعد، ا

 وما بعدها. 64، دار الصكر الجامع ، ص 1996لسنة  81ع  ضو  القانون رقم 

( د. عفح  وال ، الوسيج ع  قانون القضا  المدن ، مجبعة جامعنة القناهرة والكفنا  الجنامع ، 1)

 . 58، ص 2009

حمد هندي، الفعليق علش قانون المراععاف عن  ضنو  أحكنام الننقض وآرا  ( راج  ع  ذلك: د. أ2)

 وما بعدها.  88، ص 2008الصقها ، الجز  الأور، دار الجامعة الجديدة، 

 1986( أناننر: د. سننليمان محمنند الجمنناوي، القضننا  ا داري، الكفننا  الأور: قضننا  ا لءننا   3)

  .435المرج  السابق، ص 
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القاعدة في الأساا تعتبر لعادة صةامة لمبـدأ أن كـ  دعـوى مدنةـة لابـد أن تسـتاد 
 »ميـر مالةـة««  Moral » لل   ق موضـوعي، ويجـو  أن تكـون المصـلحة أدبةـة

«Non-pecuniary » فالخصــــو  الــــرين لــــةس لهــــو للا مصــــلحة أدبةــــة لا يــــتو ،
استبعادعو من  فع دعاوى استاادا لتل  المصلحة. ويتعـين أن تكـون تلـ  المصـلحة 

، وعرا دعاي أنـه لا تقبـ  الـدعاوى المرفوعـة «Actual»و الة  «Present»قا مة 
 الـة، ومـن  ـو فـلا تقبـ  الـدعاوى المرفوعـة قبـ   استاادا لمصلحة مير قا مة ومير

ــةة . و «Prematurely»الأوان ــلحة شخصـــــــ ــ  المصـــــــ ــون تلـــــــ ــين أن تكـــــــ يتعـــــــ
«Personal» سواء كانا الدعوى مرفوعة من صا ب الحق ضاته أو مرفوعة مـن ،

للـدفاع عـن  «Organizations and Associations » الماظمـا  والجم ةـا 
 . (1) قوت أعضا ها

 (12وفقا لـاص المـادة )ا  متطلبة كرل  في الدعاوى الإدا ية. فوتل  الأوص
، لا تقبـ  الطلبـا  المقدمـة 1972لسـاة  47من قانون مجلس الدولـة المصـري  قـو 

ــو دشــترط المشــرع ســوى عــرا  مــن أشــخاي لةســا لهــو فيهــا مصــلحة شخصــةة فل
وعة، الشرط، مير أن ال قه والقضاء قد تطلبا أن تكون تل  المصلحة مباشرة ومشـر 

ويســتوي بعــد ضلــ  نــوع المصــلحة فقــد تكــون مصــلحة محققــة أو محتملــة، ماددــة أو 

 
(1) Peter Herzog, Civil procedure in France, 1967, pp.241-242. 

» The Requirements of Intérêt:   

 a. The interest must be lawful. Only parties with a lawful interest 

may bring a civil action. This rule is in essence a restatement in 

different form of principle that every civil action must be based on 

a substantive right. 

 b. The interest may be '' moral'' (non-pecuniary). The rule that only 

parties having an interest may bring a civil action does not 

exclude litigation relating to non-pecuniary matters. 

 c. The interest must be present and actual. Only persons with a 

''present'' and ''actual'' interest may bring an action. This means 

in substance that claims may not be brought prematurely 

 d. The requirement that the interest be personal. Often, 

organizations and associations bring actions to vindicate a right 

of their members«. 
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 .(1أدبةة أو  و ةة)
 Intérêt personnel et»ة دجب أن تكون شخصةة ومباشرة:المصلح  -1

direct» 
تتحقـق عاـدما دفـون مـن شـأن للغـاء  « Personnel »المصـلحة شخصـةة 
أن د يد الطـاعن ن سـه  « La décision attaquée» القرا  الإدا ي المطعون  ةه

من الإلغاء، بمعاـ  آخـر أن يترتـب علـ  للغـاء القـرا  المطعـون  ةـه مصـلحة ضاتةـة 
لضا كانا ال ا ـدة التـي سـتعود علـ   « Direct »للطاعن. وتكون المصلحة مباشرة 

، (2الطاعن من  فع دعوى الإلغاء مسـتمدة مـن واقعـة للغـاء القـرا  الإدا ي الطعـين)
لحة المباشــرة دعاــي أن تكــون قا مــة ومحسوســة،  يــث تتماــ  فــي الاعتــداء فالمص ــ

 . (3المباشر عل  المصلحة، وضل  يت ق مع الطابع الشخصي أو ال ردي للمصلحة)
ومن  و فلا دجو  لرافع دعـوى الإلغـاء أن يـدع  وجـود مصـلحة لـه فـي  فـع 

لــو لــو دضــا  الــدعوى تتماــ  فــي ضــرو ة ا تــرا  الإدا ة لمبــدأ المشــروعةة  تــ  و 
شخصـــةاً مـــن لعـــدا  جهـــة الإدا ة لمبـــدأ المشـــروعةة، أي أنـــه لا دجـــو  أن دســـتاد 
الطــاعن للــ   مادــة المصــلحة العامــة بوجــه عــا  دون وجــود مصــلحة شخصــةة لــه 
مستمدة من مساا القـرا  الطعـين بمركـ،ت القـانوني، ولا تك ـي المصـلحة الشخصـةة 

، أي أن دفـون القـرا  « Direct » و دعا لرفـع الـدعوى بـ  دجـب أن تكـون مباشـرة
 .(4الإدا ي الطعين يؤ ر تأ يرا مباشرا في المرك، القانوني لرافع دعوى الإلغاء)

فتتوافر المصلحة الشخصـةة المباشـرة للمـدعي فـي جعـ  مقـر المركـ، الجديـد 

 
د. سام  جمار الدين، الوسيج عن  دعنوى إلءنا  القنراراف ( لمزيد من الفصيير راج  ع  ذلك: 1)

 وما بعدها. 237ا دارية، المرج  السابق، ص 

  169، ص 1982وأناننر: د. عبنند الصفنناح حسننن، قضننا  ا لءننا ، مكفبننة الجننلا  الجدينندة، 

  .بعدهاوما 

، المرجن  1982د. عبند الصفناح حسنن، قضنا  ا لءنا ، ( لمزيد منن الفصينير راجن  عن  ذلنك: 2)

  .169السابق، ص 

راج : د. محمد عبد السلام مرلص، نارية الميلحة ع  دعوى ا لءا ، المرج  السابق، ص  (3)

122 . 

دعنوى إلءنا  القنراراف  لمزيد من الفصيير راج  ع  ذلك: د. سام  جمار الدين، الوسيج عن  (4)

 وما بعدها.  237، ص 2004ا دارية، المرج  السابق، 
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، وكــرل  (1فــي بلدتــه لتحصــ  ال وا ــد الماددــة والأدبةــة مــن جــراء وجــود المركــ، بهــا)
ــ  القــرا  الإدا ي الصــاد   دفــون للمــدع  مصــلحة شخصــةة مباشــرة فــي الطعــن عل

 . (2بإلغاء الموافقة عل  لقامة الو دة المجمعة بأ ضه التي تبرع بها لهرا الغرض)
 L'intérêt doit être » المصــلحة دجــب أن تكــون مشــروعة: -2

légitime » 
 « Annulation »في دعوى للغاء «Légitime»المصلحة تكون مشروعة

قــرا ا  الإدا يــة، لضا كــان الطــاعن يهــد  للــ   مادــة وضــع قــانوني أو أخلاقــي لــه ال
يت ق مع  فو القانون. وعو ما أكدته محفمة القضاء الإدا ي في الـدعوى المرفوعـة 
من الطاعاة بوفا تا ير و لغاء القرا  الصـاد  بماعهـا مـن الـدخول لمفتبـة الجامعـة 

 The American University in»الأمريفةــة والجامعــة المــدع  عليهــا 

Cairo » ــة ــة الجامعـ ــتركين بمفتبـ ــن المشـ ــة مـ ــد الطاعاـ ــث تعـ ــاب،  يـ ــة الاقـ مرتددـ
الأمريفةــة ماــر أكاــر مــن  لا ــة عشــر عامــاُ، وتعمــ  مد ســا مســاعداً بفلةــة اللغــا  

 
 .11/3/1952ق، فاريخ الجلسة 5، سنة 467محكمة القضا  ا داري، الجعن رقم  (1)

إن النزاع بنين بلندف  الروضنة والمحنرص يقنوم علنش مينلحة » عقد جا  بحكم المحكمة أنه:

 كز الجديد ع  بلدفهم لفحير الصوائد الكثينرة المادينةع  جعر مقر المر مواجن  كر بلدة منهما

الروضنة لنه  والأدبية من جرا  وجود مقر المركز بها، والمندعش باعفبنارو أحند منواجن  بلندة

بهنا. كمنا أن نقنر  ميلحة عريية محققة كءيرو من مواجنيهنا عن  جعنر مقنر المركنز الجديند

وذاك لا يمثنر غينرو منن  و عن  هنذاالمركنز منهنا يعنود علينه بالحرمنان منن فلنك الصوائند وهن 

عدعواو ليسف إذن بدعوى حسبة، ومن  المواجنين بر يمثر نصسه مادامف له ميلحة عريية،

الدع  بعدم قبولهنا مننه بهنذو الينصة غينر قنائم  ثم فكون مقبولة منه بيصفه العريية ويكون

 .«علش أساس سليم ومفعينا رعضه

. عقند 9/12/1961ق، فناريخ الجلسنة 6، سننة 330رقنم  حكم المحكمة ا دارية العليا، الجعن (2)

» يعنفرج عن  دعنوى ا لءنا  أن يكنون لراععهنا مينلحة أكدف المحكمة ع  حكمها علش أننه: 

عريية يدثر عيها ذلك القرار فخثيرا مباعنرا، عيكنون للمندع  مينلحة عرينية مباعنرة عن  

ة الوحندة المجمعنة بخرضنه الفن  الجعن علش القرار ا داري اليادر بإلءا  المواعقة علنش إقامن 

فبرع بها لهذا الءرض وذلك بيصفه مواجنا وبيصفه عمدة للقرية وبيصفه مفبرعا، وع  الحنق 

أنه يكص  لمرايمة هذا القرار ع  مثر الحالة المعروضة أن يثبف أن المدع  مواجن يقيم عن  

القرية والمقيمنين فلك القرية حفش ففحقق له ميلحة عريية ع  كر قرار يفعلق بميالح هذو 

بها وإلا لما كان لأحد هدلا  المواجنين أن يعفرض علش قرار ييدر ع  هذا العخن ولأينبحف 

مثر هذو القراراف ا دارية ميونة من الجعن عليها م  أنها فمس ميلحة الأهلين عيها وفدثر 

  عيهم فخثيرا مباعرا كمجموع من الناس يقيم ع  هذو المنجقة«.
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الترجمة بجامعة الأ عر وتقو  بعم  أبحاث للحصول عل  د جـة الـدكتو ات فـي اللغـة 
ــا ــد فوجي ــة وق ــة الجامعــة المــدع  عليهــا بحجــة  الإنجلي،ي بماعهــا مــن دخــول مفتب

ــق  ــان متعلـ ــة أو أي مفـ ــ  الجامعـ ــد داخـ ــن التواجـ ــا  مـ ــع المات بـ ــرا  بماـ ــدو  قـ صـ
بالجامعــة، فحفمــا المحفمــة بقبــول الــدعوى شــفلًا وبوفــا تا يــر القــرا  الطعــين، 
وأوضحا محفمة القضاء الإدا ي أن »لسدال المـرأة الاقـاب أو الخمـا  علـ  وجههـا 
لن لو دفن واجبا شرعةا في  أي فإنه فـي  أي آخـر لـةس بمحظـو  شـرعا ولا دجرمـه 
القانون كما لا ياكرت العر  ويظ  الاقاب  لةقا في مما  الحريـة الشخصـةة ومحـر ا 
في كاف الحرية العقددة ومن  و لا دجو   ظرت بص ة مطلقة أو ماعـه بصـو ة كلةـة 

دد مما دحق لها ا تةادت، لما دمالـه عـرا عل  المرأة ولو في جهة معياة أو مفان مح
الحظر المطلق أو الماع الكلي من المساا بالحرية الشخصةة فـي ا تـداء الملابـس 

 . (1ومن تقييد للحرية العقددة«)
وعو ما أكدته دا رة تو يد المبادئ بالمحفمة الإدا ية العلةا بعد ل الـة الطعـن 

 1972لسـاة  47ن مجلـس الدولـة  قـو مفر ا من قـانو 54لليها لعمالًا لاص المادة 
،  يــث قضــا بــأن »ا تــداء الاقــاب لــةس 1984لســاة  136المضــافة بالقــانون  قــو 

محظو ا ولا ماهةا عاه فهو مـن المبا ـا  ولا دجـو  لخراجـه مـن أصـ  الإبا ـة للـ  
الحظــر المطلــق والماــع التــا  وعلةــه فــإن ســتر الوجــه والك ــين للمــرأة المســلمة لــةس 

 
 .2/12/2001ق، فاريخ الجلسة 55، سنة 10566  ا داري، القضية رقم محكمة القضا (1)

عقد جا  بحكم المحكمة أن حار ارفدا  النقا  سوا  بيصة مجلقة أو بحانرو عن  جهنة معيننة 

يعد مساس بالحرية العريية وكذلك فقييد لحرية العقيدة، عقد قضف المحكمة عن  حكمهنا أننه 

جهة معيننة أو مكنان  ع بيورة كلية علش المرأة ولو  لا يجوز حارو بيصة مجلقة أو منعه» 

بالحرينة  محدد مما يحق لها ارفيادو لما يمثله هذا الحار المجلق أو المنننن  الكلش منن مسناس

عزيمنة أو  ذيارفدا  الملابس ومن فقييد للحرية العقيدية ولو إقبالا علش مذه   ع العريية 

ون أو ايجدام بعرف بر فعريصا واعيا ليناحبفه ررية دون فناعر م  قان ذيإعراضا عن آرر 

وماهرا مءريا بالحعمة ورمزا داعيا للرلق القويم عامة عنلا جنناح علنش امنرأة أرنذف نصسنها 

حنق المعنرع  عن  النرأيبمذه  عدد بالنقنا  ولنم فنرفكن إلنش آرنر رصنف بالحجنا  أينا كنان 

العبناداف أسنوة  عن ر مسنخلة أدرن  ع علش آرر  عرع الانفيار لمذه   ع للدسفور  الوضع 

نجاق المعاملاف رععا للرلاف عيها وفوحيدا للفجبيق بعنخنها عهنذا الحنق لا يثبنف  ع بحقه هذا 

غيرها مثنر مجلنس الجامعنة  ع لءير السلجة الفعريعية ولو كان من القائمين علش المسئولية 

 عن الفام للنقا  أو رئيسها أو عمدا  الكلياف علا يجوز لأيهم عرض ذلك الحار المجلق والمن  

 «.الجامعة أو الكلية
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خ  فـــي دا ـــرة المبـــاح فـــإن ســـتر  وجههـــا وك يهـــا فهـــو جـــا ، و ن فرضـــا و نمـــا يـــد
كش تهما لاختلا  الأ وال وا تةاجها للخروا لـبعض شـيونها أو للعمـ  خـا ا بيتهـا 
والتعام  مع جمةع الجها  فقد أتا بما  خص لها بـه فـي  ـدود الحاجـة والضـرو ة 

 .(1وبرأ  ضمتها«)
 Intérêt actuel et»المصـــلحة المحققـــة والمصـــلحة المحتملـــة. -3

intérêt éventuel» 
توجـد عاـدما تعـود علـ   «Intérêt actuel»المصـلحة المحققـة أو الحالـة 

 المــدع  فا ــدة أكيــدة و الــة بمجــرد للغــاء القــرا  الإدا ي. بيامــا المصــلحة المحتملــة
«Intérêts éventuels »  تتــوافر عاــدما دفــون مــن شــأن للغــاء القــرا  الإدا ي

 
منن يونينو سننة 9ق، فاريخ الجلسة 48، سنة 3219حكم المحكمة ا دارية العليا، الجعن رقم  (1)

2007. 

إذا فبين لأحندى »علش  1972لسنة  47مكررا من قانون مجلس الدولة رقم  54وفنص المادة 

ننه ينندرف منهننا أو منن أحنند دوائننر دوائنر المحكمننة ا دارينة العليننا عننند نانر أحنند الجعننون أ

المحكمة أحكام سابقة يرنالف بعضنها النبض أو رأف العندور عنن مبندأ قنانون  قررفنه أحكنام 

سابقة يادرة من المحكمة ا دارية العليا، فعين عليها إحالة الجعن إلش هيئة فعنكلها الجمعينة 

رئنيس المحكمنة أو العامة لفلك المحكمة ع  كر عام قضائ  من أحند ععنر مسفعنارا برئاسنة 

 «.الأقدم عالأقدم من نوابه...

مكررا إلش أنه  54ويرج  السب  ع  إحالة الجعن إلش دائرة فوحيد المباد  إعمالا  لنص المادة 

موضوع( أنه قند سنبق للمحكمنة ا دارينة  -» قد فبين للمحكمة ا دارية العليا )الدائرة الأولش 

ق.ع بعنندم  34لسنننة  1905، 1316ين رقمنن  عنن  الجعننن  1/7/1989العليننا أن قضننف بجلسننة 

جواز حار ارفدا  النقا  لما يمثله الحار من مساس بالحرية العريية، واسفمر قضنا  هنذو 

عنن  الجعننون أرقننام  15/6/1994المحكمننة بفجبيننق هننذا المبنندأ عنن  أحكامهننا اليننادرة بجلسننة 

الجعن رقم ع    11/4/1999ق.ع، وبجلسة   40، لسنة 4238،  4237،  4236،  4235،  4234

 ق.42لسنة  2106ع  الجعن رقم  18/7/1999ق، وبجلسة 42لسنة  4142

عدلف المحكمة عن فجبيق هذا المبدأ وقضف بخنه لا فثري  علش رئنيس  5/12/1999وبجلسة 

ض  من الضوابج الف  فلفزم بهنا الكلينة بنخن 47ص –جامعة المنيورة وهو القائم علش عئون

لزى المعفاد المخلوف، وانفهف المحكمة إلش إلءا  حكم محكمنة يكون درور الجلبة والجالباف با

القضا  ا داري اليادر بوقف فنصيذ قرار منن  درنور الجامعنة لمنن فرفندي النقنا ، وبنرعض 

 وقف فنصيذ القرار المجعون عيه.

وإزا  الرلاف السابق ع  الأحكام اليادر منن المحكمنة ا دارينة العلينا عن  عنخن مندى أحقينة 

مسلمة ع  ارفندا  النقنا  حنين فعاملهنا من  بعنض الجهناف عن  انر أحكنام العنريعة المرأة ال

 . ا سلامية والمباد  الدسفورية والقانونية المقررة وذلك علش النحو السالف بيانه«



 العدد )التسعون(–قتصاد مجلة القانون والا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ضــر  فــي المســتقب  مــن الممفــن أن يلحــق بالمــدعي أو تهييــة المطعــون  ةــه ماــع 
 .(1فرصة للمدعي في المستقب )

وضل  دعد توسعا مـن القضـاء الإدا ي المصـري،  ةف ـي لقبـول دعـوى الإلغـاء 
ــين بمصــلحة  ــرا  الطع ــي أن دمــس الق ــة، أي دف  أن دفــون للمــدعي مصــلحة محتمل

ا تمال قد يتحقق في المستقب  ماددة أو أدبةة للطاعن ولو كان عرا المساا مجرد  
 .(2أو لا يتحقق)

كلمــا كانــا عاــاك  تتــوافر الصــ ةوعــو مــا أكدتــه المحفمــة الإدا يــة العلةــا بــأن 
مصلحة شخصةة مباشرة، ماددة أو أدبةة،  الة أو محتملة لرافع الدعوى وأن دفون 

 .(3را) الة قانونةة أ ر فيها القرا  المطلوب للغا ت تأ يرا مباش في
 فضا محفمـة القضـاء الإدا ي فـي أ ـد أ فامهـا الأخـر ب كـرة المصـلحةوقد   

المحتملة،  يـث قـا  الطـاعن برفـع دعـوى بوفـا تا يـر و لغـاء لعـلان ترشـةح  لا ـة 
مرشــحين لعضــوية المجلــس الشــعبي المحلــي لمدياــة شــبرا الخةمــة عــن  ــي مــرب 

ء أما  ،  يث  عن في ترشةح عؤلا92/1996ضمن قا مة الح،ب الو اي عن دو ة 
لجاة ال صـ  فـي الاعتراضـا  لعـد  تـوافر شـروط الترشـةح فـيهو، لض لا تتـوافر صـ ة 
العام  في المرشحين الأول والااني، وأن المرشحة الاالاة لةس لها مح  لقامة بحي 

 
د. محمند عبند الحميند أبنو زيند، القضنا  ا داري دراسنة  ( لمزيد من الفصيير راجن  عن  ذلنك:1)

 .47ص لفعويض(، المرج  السابق،مقارنة )ولايفا ا لءا  وا

فكون الميلحة محققنة إذا فخكند »ويعرف البعض الميلحة المحققة والميلحة المحفملة بخن: 

مقدما  أن المدع  ع  دعوى ا لءا  سينار عائدة معينة من إلءا  القرار المجعنون عينه يسنفوي 

ذا كنان لنيس منن المدكند ع  ذلك أن فكون عائدة مادية أو أدبية، بينما فكون ميلحة محفملنة إ

 .«حيور المدع  علش هذو الصائدة

وكذلك: د. أحمد سلامة بدر، إجرا اف الفقاض  أمام محناكم مجلنس الدولنة، المرجن  السنابق، 

 راج  المفن والهامش. 261ص 

 213د. محسن رلير، قضا  ا لءا ، المرجن  السنابق، ص ( لمزيد من الفصيير راج  ع  ذلك: 2)

 المفن والهامش. 

نننوعمبر  23ق، فنناريخ الجلسننة 57، سنننة 4496( حكننم المحكمننة ا داريننة العليننا، الجعننن رقننم 3)

2010. 

وكما أعرنا إلش ذلك الحكنم سنابقا عنإن هنذا الحكنم يدكند افجناو المحكمنة ا دارينة العلينا علنش 

افجاهها إلش دمن عنير اليصة عن  عنرج المينلحة، وأننه يكصن  عنرج المينلحة عقنج لرعن  

 ا . وهو الرأي الذي نمير إلش فرجيحه. دعوى ا لء



ــاء بين توسع القضاء وتضييق المشرع   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شرط المصلـحة في دعـوى الإلغـ
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مرب شبرا الخةمة، وت ةو بماي  الروضة. فقضا محفمة القضاء الإدا ي بعد  قبول 
صـلحة، واسـتاد  للـ  انعـدا  الماافسـة بـين المـدعي الدعوى شفلًا لانت اء شـرط الم

والمطعون في ترشةحهو، ويات ي التعا ض بين مصالحهو، ومن  و لا تكون للمدعي 
مصــــلحة الأمــــر الــــري يتعــــين معــــه القضــــاء بعــــد  قبــــول الــــدعوى لانت ــــاء شــــرط 

 .(1المصلحة)
علةـا وعاد الطعن عل   فو محفمة القضاء الإدا ي أما  المحفمـة الإدا يـة ال 

قضــا بإلغــاء الحفــو المطعــون  ةــه، وأسســا  فمهــا علــ  أنــه »دف ــي أن دفــون 
المدعي في  الة قانونةة خاصة من شأنها أن تجعـ  القـرا  مـؤ را تـأ يرا مباشـرا فـي 
مصلحة شخصةة له ولو شا كه فيها ميرت، فقد أجا  المشرع علـ  سـبي  الاسـتاااء 

ــدعاوى دون أن دفــون  افعهــا عــو صــا ــول بعــض ال ــه لض قب ــدى علة  ب الحــق المعت
ــ،اع فــي المســتقب   ــا ع لةحــت  بهــا فــي ن ــا  وق ــة أو لإ ب دفت ــي بالمصــلحة المحتمل

 .(2والمصلحة عل  عرا الاحو عي التي تجع  للمدعي ص ة في  فع الدعوى«)

 
 .1992نوعمبر  2ق، فاريخ الجلسة 47، لسنة 476( محكمة القضا  ا داري، قضية رقم 1)

وأيضننا  مننن أحكننام محكمننة القضننا  ا داري الفنن  رعضننف عيهننا المحكمننة الميننلحة المحفملننة 

 واعفرجف فواعر الميلحة المحققة:

 . 1948نوعمبر  24ق، فاريخ الجلسة 1، لسنة 144محكمة القضا  ا داري، قضية رقم 

يعفرج ع  قبور دعاوى ا لءا  وجود ميلحة عرينية محققنة لراععهنا ولا »عخكدف علش أنه 

 «.فكص  الميلحة المحفملة

ثم عندلف محكمنة القضنا  ا داري عن  حكنم لاحنق عنن افجاههنا السنابق واكفصنف بالمينلحة 

 المحفملة.

 . 1950عبراير    16ق، فاريخ الجلسة  3، لسنة  138القضية رقم  حكم محكمة القضا  ا داري،   

لا يعفرج لاسفيصا  عرج الميلحة عن  إلءنا  قنرار إداري مجعنون عينه عقد جا  بحكمها أنه »

أمام محكمة القضا  ا داري أن يكون للمدع  ميلحة حالة من ورائه بنر يكصن  أن فكنون لنه 

  «.ع  ذلك ميلحة محفملة

عبراينر  5ق، فناريخ الجلسنة 5، لسننة 288ا داري، قضنية رقنم   ضناوكذلك حكم محكمنة الق

1952. 

منايو  31ق، فناريخ الجلسنة 5، لسننة 1001وكذلك حكم محكمة القضا  ا داري، قضنية رقنم 

1953 . 

 .1993أغسجس  15ق، فاريخ الجلسة 39، لسنة 347( حكم المحكمة ا دارية العليا، جعن رقم 2)

أجاز المعرع علش سبير الاسفثنا  قبور لعليا ع  ذلك الحكم بخنه »قد عخكدف المحكمة ا دارية ا

بعننض النندعاوى دون أن يكننون راععهننا هننو ينناح  الحننق المعفنندى عليننه وأكفصنن  بالميننلحة 



 العدد )التسعون(–قتصاد مجلة القانون والا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المصلحة الأدبةة والمصلحة الماددة. -4
 »Intérêt moral et intérêt pécuniaire»  

صري عل  أن دعوى الإلغاء لا تحمي المصالح الماددة أكد مجلس الدولة الم
« Pécuniaire  » فقـإ ولكاهـا تحمـي أدضـا المصـالح الأدبةـة« Moral » و ن ،

 .(1كان الغالب أن دستاد المدعي في دعوى الإلغاء لل  مصلحة ماددة)
وعو ما أكدته المحفمة الإدا ية العلةا في أ فامهـا بأنـه يلـ،  لصـحة الـدعوى 

 افع الدعوى له مصلحة شخصةة ومباشرة ماددة كانا أو أدبةـة فـي  لـب أن دفون 
 .(2للغاء القرا  الإدا ي المطعون  ةه)

فطــروء ســبب مــن أســباب انتهــاء الخدمــة لا ياــال براتــه مــن اســتمرا  شــرط  
المصــلحة فــي الــدعوى المرفوعــة مــن الطــاعن لإلغــاء القــرا  الإدا ي بتقــدير ك ايتــه 

فةــة، فــرمو انتهــاء خدمــة الطــاعن تظــ  لــه المصــلحة الماددــة الو ةأةــة أو قــرا  التر 
والأدبةة في الاستمرا  في الدعوى لإلغاء القرا  الطعين لما قد يرتبه للغاء القرا  من 
 قوت للطاعن مرتبطة بتقدير ك ايته، وكرل   قـه فـي التعـويض لضا تـوافر  شـروط 

 
نقر الجاعن من قائمة الأعضا  الأيليين إلنش الاحفيناجيين ينعنه لنه مينلحة عن  ع المحفملة،

  «.وا محلهالجعن علش إعلان الفرعيح بالنسبة لمن حل

 وأنار كذلك:

 .2000مارس  11ق، فاريخ الجلسة 43، لسنة 143حكم المحكمة ا دارية العليا، الجعن رقم 

  عجا  بحكمها: »يسمح بخن يكون عروج الميلحة ع  الدعوى قائما علش الميلحة المحفملة«

 .1980سمبر دي 9ق، فاريخ الجلسة 21، لسنة 747وحكم المحكمة ا دارية العليا، الجعن رقم 

 عن يعنفرج لقبنور الندعوى أن يكنون لراععهنا مينلحة قانونينة »عقد جا  بحكم المحكمة أننه 

بالميننلحة  الاكفصننا قبننور بعننض النندعاوى و الاسننفثنا المعننرع أجنناز علننش سننبير ...إقامفها

 الفن  هن هنذا النحنو  المينلحة علنش، ونزاع مسنفقبر ع المحفملة أو  ثباف وقائ  يحفن بها 

  «.رع  الدعوى ع عش يصة فجعر للمد

د. مينجصش أبنو زيند عهمن ، القضنا  ا داري ومجلنس  ( لمزيد منن الفصينير راجن  عن  ذلنك:1)

 .300الدولة، المرج  السابق، ص 

 وكذلك: 

 244د. سام  جمار الدين، الوسيج ع  دعوى إلءا  القراراف ا دارية، المرجن  السنابق، ص 

 وما بعدها. 

عبرايننر  12ق، فنناريخ الجلسننة 48، لسنننة 8790ة العليننا، الجعننن رقننم ( حكننم المحكمننة ا دارينن 2)

2005.  
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 .(1الحفو به)
 1996يوليـو  6و سابق لها بتا ي  وقد أخر  المحفمة الإدا ية العلةا في  ف

ب كــرة المصــلحة الأدبةــة للو  ــة فــي  الــة الطعــن فــي الحفــو التــأديبي الصــاد  ضــد 
مـو  هو بعــد وفاتــه، وفرقــا المحفمــة بــين وضــعين بالاســبة لأ ــر وفــاة العامــ  أ اــاء 
نظر الطعن في الأ فا  التأديبةة وما في  فمها، الأول: أن يتوفي العام  أ ااء نظر 

ــدعوى الط ــا تاقضــي ال ــه فها ــا  مــن جهــة الإدا ة فــي الحفــو الصــاد  ببراءت عــن المق
الجاا ةة لوفاة المتهو وضل  دحقق مصلحة للعام  المتوف  وأسرته، والوضع الاـاني: 
عو وفاة العام  أ ااء نظر الطعن المقد  ماه في الحفو الصـاد  ضـدت مـن المحفمـة 

  ـة مـن الاا ةـة الأدبةـة والماددـة أن التأديبةة، في ضل  ال رض فإن من مصـلحة الو 
 .(2دحصلوا عل   فو تبر ة مو  هو)

ــا ي   ــادئ بت ــد المب ــرة تو ي ــا دا  ــة العلة  6فــي  ــين أصــد   المحفمــة الإدا ي
 فمــا دقضـي بغيــر مـا و د فــي الحفـو الســابق  يـث و د  ةــه أن »مــا  1997فبرايـر 

 
 .2004ديسمبر  4ق، فاريخ الجلسة 45، لسنة 826( حكم المحكمة ا دارية العليا، الجعن رقم 1)

 عخكدف المحكمة ع  حكمها علش أن:

القنرار انفها  الردمة لا ينار بذافنه منن اسنفمرار فنواعر عنرج المينلحة عن  دعنوى إلءنا  » 

ا داري اليادر بفقدير الكصاية الوايصية أو قرار الفرقية، إذ رغم انفها  ردمة ذي العخن يانر 

ذا ميلحة مادية وأدبية ع  الفوير إل  إلءا  القرار لما قد يرفبه له ذلنك منن حقنوق وايصينة 

رهينة بدرجة الكصاية أو من حنق عن  الفعنويض إن ثبنف أن لنه مقفضن  عينه، ومنن ثنم يكنون 

لجنناعن ذا ميننلحة ماديننة وأدبيننة عنن  الاسننفمرار عنن  ملاحقننة القننرار اليننادر بفقنندير كصايفننه ا

 « هالمجعون عليه من أجر الفوير إل  إلءائ

ق، فناريخ 37، لسننة 1499( حكم المحكمة ا دارية العليا، دائرة فوحيند المبناد ، الجعنن رقنم 2)

 .1997عبراير  6الجلسة 

يا ع  قبولها للجعن رغم وعاة العامر ع  الصرض الثان  إلش أننه واسفندف المحكمة ا دارية العل

الحكم الينادر ضندو منن المحكمنة الفخديبينة، عنإن    ع  العامر بمرحلة الجعن المقام منه    إذا فوعش »  

هذو الحالة لم يعد هو مركز المفهم إنما يار مدانا  ومن حقه أن يسنعش لنصنش هنذو    ع  مركز العامر  

دعنوى ا لءنا  عكلاهمنا لنه    عن  ثم عإن مركنزو يرفلنف عنن مركنز العامنر    ا دانة عن نصسه، ومن 

إلءا  الحكم اليادر ضدو وفسفمر هذو الميلحة قائمة حفش ولو فوعش العامر إذ أنه من    ع  ميلحة  

ميلحة ورثفه من الناحية الأدبية والمادية أن يحيلوا علش حكم فبرئنه منورثهم، ومنن ثنم ينجبنق  

فقضنش بنخن ينقجن  سنير الرينومة    الف  ( من قانون المراععاف  130دة ) علش هذا الوض  حكم الما 

  بإفباع الجعن    ع  إمكان السير    ع  بحكم القانون بوعاة أحد الريوم وهو ما يحقق للورثة ميلحفهم  

 «  مورثهم    ة ا جرا اف المقررة قانونا  للفوير إلش حكم يادر بفبرئ 
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تاقضــي الــدعوى  مــن قــانون الإجــراءا  الجاا ةــة مــن أن » 14نصــا علةــه المــادة 
الجاا ةة بوفاة المتهو... « لنما دما  أ د المبادئ العامة للاظـا  العقـابي سـواء فـي 
المجــال التــأديبي أو الجاــا ي والتــي لا تجيــ، المســاءلة فــي المجــال العقــابي للا فــي 
ــاة عــرا الشــخص  تــ   مواجهــة شــخص المــتهو الأمــر الــري د تــرض بالضــرو ة  ة

و التأديبةة بحفو با  في مواجهته فـإضا مـا تـوف  المـتهو تستقر مسيوليته الجاا ةة أ
قب  أن تص  الماا عة لل  مايتها الاها ةة فإنـه يتعـين عـد  الاسـتمرا  فـي لجـراءا  
ــي وصــلا لليهــا وضلــ  بانقضــاء الــدعوى  المســاءلة أدــا كانــا مر لــة التقاضــي الت

الطعن في الحفو مـن  التأديبةة قبله ولا مجال في عرا الشأن للمغايرة بين ما لضا كان
الاةابة الإدا ية أ  كان الطعن من المو ف و د ا الوفاة أ ااء نظر الطعن لض يتعين 

 .(1الحفو بانقضاء الدعوى التأديبةة في الحالتين«)
ــادئ قضــا المحفمــة  ــد المب ــرة تو ي ــو الســابق الصــاد  مــن دا  ــا للحف وتطبةق

رفض الأخــر ب كــرة المصــلحة ب ــ 1997يوليــو  5الإدا يــة العلةــا فــي  فــو لهــا بتــا ي  
الـري  -المو ـف–الأدبةة للو  ة في  الـة انقضـاء الـدعوى التأديبةـة لوفـاة مـو  هو 

صد   فو ضدت بالإدانة من المحفمة التأديبةـة  ـو  عـن علـ  الحفـو و ـد ا الوفـاة 
أ ااء نظـر الطعـن، فيتعـين الحفـو بانقضـاء الـدعوى التأديبةـة فـي كـ  الأ ـوال لوفـاة 

كان الطعـن فـي الحفـو مـن الاةابـة الإدا يـة أ  مـن المو ـف، ولـو تعتـد  المتهو سواء
المحفمــة الإدا يــة العلةــا بطلــب الو  ــة بــأن مــن  قهــو ومــن مصــلحتهو الأدبةــة أن 
دحصلوا عل   فو بتبر ة سا ة مو  هوب وضل  لما دمفن أن يؤدي للةـه نظـر الطعـن 

الطـاعن عـو قـول باسـتمرا  من نتا   شاضة لأن الاستمرا  في نظر الطعن بعـد وفـاة 
 .(2توجةه الاتها  لمتهو متوف )

 
  .1996يوليو  6ق، فاريخ الجلسة 39، لسنة 3704( حكم المحكمة ا دارية العليا، الجعن رقم 1)

 .1997يوليو  5ق، فاريخ الجلسة 35، لسنة 329( حكم المحكمة ا دارية العليا، الجعن رقم 2)

هنو قنور باسنفمرار الاسنفمرار عن  نانر الجعنن بعند وعناة الجناعن » عقد قضف المحكمة بنخن 

ليا قند لا ففيندى بعند اسنفئناف الورثنة فوجيه الافهام لمفهم فوعش كما أن المحكمة ا دارية الع

السير ع  الجعن لموضوع الدعوى عهر فعيد الدعوى الفخديبية إلش المحكمنة المرفينة  عنادة 

محاكمة عرص انفقر إلش رحمة الله الأمر الذي يفعين معه القضا  بانقضنا  الندعوى الفخديبينة 

الحكنم عيهنا وأثننا  مرحلنة بوعاة المفهم سنوا  كنان ذلنك أثننا  نانر الندعوى أو بعند يندور 

  .الجعن«
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 رأينا في الموضوع: -
نـــرى أن الحفـــو الســـابق الصـــاد  مـــن دا ـــرة تو يـــد المبـــادئ لا دخـــ  بـــال كرة 
الأساسةة وعي الاعتداد بالمصلحة الأدبةة في  فع دعوى الإلغـاء، ولكـن تـو العـدول 

شـاضة التـي قـد تظهـر علـ  أ ض عن ضل  المبـدأ لسـبب و يـد وعـو تجاـب الاتـا   ال
الواقع، فالاستمرا  في نظر الطعـن بعـد وفـاة الطـاعن معاـات اسـتمرا  توجةـه الاتهـا  
لمـتهو متــوف ، كمـا أن المحفمــة الإدا يـة العلةــا قـد لا تتصــدى بعـد اســتياا  الو  ــة 
الســـير فـــي الطعـــن لموضـــوع الـــدعوى فهـــ  تعيـــد الـــدعوى التأديبةـــة للـــ  المحفمـــة 

دة محاكمة شـخص متـوف  الأمـر الـري يتعـين معـه القضـاء بانقضـاء المختصة لإعا
الــدعوى التأديبةــة بوفــاة المــتهو ســواء كــان ضلــ  أ اــاء نظــر الــدعوى أو بعــد صــدو  

 .(1الحفو فيها وأ ااء مر لة الطعن)
 المطلب الثالث 

 موقف الدائرة الإدارية والفقه في الكويت
موفـا الـدا رة كويا، فابحث تباعـا نتااول موفا الدا رة الإدا ية وال قه في ال

 »ال رع الااني«.  موفا ال قه في الكويا»ال رع الأول«،  و  الإدا ية في الكويا
 الفرع الأول 

 موقف الدائرة الإدارية في الكويت
لسـاة  61المعـدل بالقـانون  قـو  1981لسـاة  20نص المرسـو  بقـانون  قـو 

ا عا  الإدا ية في المادة الاالاة ماـه بإنشاء دا رة بالمحفمة الكلةة لاظر الما 1982
لسـاة  19عل  »مع عد  الإخلال باص المادة الاانةة من قانون تاظةو القضاء  قـو 

، لا تقبـ  الطلبــا  المقدمــة مـن أشــخاي لةســا لهـو فيهــا مصــلحة شخصــةة 1959
 مباشرة«.

وأكــد  الــدا رة الإدا يــة بمحفمــة التمييــ، علــ  تحقــق الصــ ة والمصــلحة فــي 
ل  الحفو بالاسبة للمحفو  ضدعو، فقـد قضـا المحفمـة بأنـه »مـن المقـر  الطعن ع

 
 . 1996يوليو  6ق، فاريخ الجلسة 39، لسنة 3704( حكم المحكمة ا دارية العليا، الجعن رقم 1)
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أن الأص  في الاختصا  في الدعوى الإدا ية أن توجـه الـدعوى ضـد الجهـة الإدا يـة 
ــ،اع  ــول التصــرفا  الصــاد ة عاهــا، كمــا دجــو   ــدو  مــن ن صــا بة الصــ ة  ةمــا ي

  دصـد  الحفـو اختصا  من تربطه علاقة بموضوع الخصومة ممن له شـأن بهـا  ت ـ
فــي مواجهتــه ت اددــا لل ــا  المترتبــة علــ  الحجةــة الاســبةة لا فــا ، فــإضا مــا صــد  
الحفو في الدعوى وتحدد نطاقها من  يث الموضوع أو الأسـباب والأ ـرا  انصـرفا 
للــيهو آ ــا  الحفــو وكــان  جــة علــيهو بمــا قضــ  بــه، وبالتــالي تتحقــق لهــو الصــ ة 

 .(1اعتبا  أنهو من المحفو  ضدعو«)والمصلحة في الطعن عل  الحفو ب
علـ   –الـدا رة الإدا يـة–وبالاسبة لدعاوى الإلغاء فقـد أكـد  محفمـة التمييـ، 

أن تل  الدعاوى دفت   فيها بأن دفون المدعي في مرك، قانوني خاي أو في  الة 
قانونةة خاصة بالاسبة للقرا  المطعون  ةه من شأنها أن تجع  عرا القرا  مؤ را في 

ة جددة له، ماددة كانا أو أدبةة، ويسـتوي فـي ضلـ  أن تكـون تلـ  المصـلحة مصلح
 الــة ومحققــة أو تكــون آجلــة ومحتملــة، ولا يلــ،  لتــوافر المصــلحة أن دمــس القــرا  
الطعين  قا  ابتـا للمـدعي علـ  سـبي  الاسـتياا  والإن ـراد، فقـد قضـا المحفمـة فـي 

دعـوى بإلغـاء قـرا  تاظةمـي   فمها بتـوافر المصـلحة للمطعـون ضـدعا، والتـي  فعـا
عــا  اشـــتم  علـــ  اســـتاااء مـــديري لدا ا  مفاتــب   ـــةس المجلـــس ونا ـــب الـــر ةس 
والأمين العا  من شرط قضاء المدة البياةـة اللا مـة للترفةـة بالاختةـا  للـ  الو ـا ف 
الإشرا ةة، ومـن شـرط وجـوب عـرض تلـ  الترفةـا  مـن قبـ  الأمـين العـا  للمجلـس، 

قواعد المقر ة في عرا الشأن، وأنه و ن كانا المطعون ضدعا لا وضل  استاااء من ال
تعمــ  فــي أي مــن لدا ا  المفاتــب المشــا  لليهــا، للا أن لهــا مصــلحة ولا  يــب فــي 
الطعــن علــ  عــرا القــرا ، لض أن الأصــ  فــي الترفةــة أنهــا تخضــع لقاعــدتي الأقدمةــة 

آلا علـ  أقـدميتها لـدى والك اءة وبالتالي فإن من شأن تطبيق عرا القـرا  أن يـؤ ر م ـ
 .(2ترقيتها وضل  عاد  لول الدو  عليها للترفةة لل  عرت الو ا ف الإشرا ةة)

 
مجلنة  -إداري  139/2006، الجعن رقم 29/1/2008( محكمة الفمييز، الدائرة ا دارية، جلسة 1)

  .118ثون، الجز  الأور، يصحة السنة السادسة والثلا - 2011أكفوبر  –القضا  والقانون

إداري، مجلنة  245/2006، الجعنن رقنم 11/3/2008( محكمة الفمييز، الدائرة ا دارية، جلسة 2)

ومنا  267، السنة السادسة والثلاثون، الجنز  الأور، ينصحة 2011القضا  والقانون، أكفوبر 

 بعدها.
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ونظرا لأن دعوى الإلغاء عي دعوى تسـهو فـي تحقيـق المشـروعةة، فمـن  ـو 
يتسع شرط المصلحة لك  دعوى للغاء دفون  افعها في مرك، قانوني خاي أو  الة 

المطعــون  ةــه، بمــا دجعــ  عــرا القــرا  مــؤ را فــي قانونةــة خاصــة، بالاســبة للقــرا  
 مصلحة جددة له سواء كانا ماددة أو أدبةة.

وقضا الدا رة الإدا يـة بمحفمـة التمييـ، بتـوافر المصـلحة لرافـع دعـوى للغـاء 
القـرا  المطعــون  ةــه لمــا يترتــب علةــه مـن المســاا بمركــ،ت القــانوني، نتةجــة تعيــين 

قا ، ممن عو أ دث ماه في الحصول عل  المؤع  العسفريين بالإدا ة العامة للتح ة
 .(1وفي العم  بالإدا ة بو ة ة أعل  أو في أقدمةة سابقة له)

ومن  و فإن ان صا  الرابطة الو ةأةة بين المستأنف وبين المؤسسة بإ التـه 
للتقاعد، لةس من شـأنه أن ياهـي الاـ،اع المرفـوع ماـه، فمصـلحة المسـتأنف ما الـا 

ا  في دعوات،  يث لن الحفو بعد  مشروعةة القرا  المطعون  ةه، قا مة في الاستمر 
 .(2قد دُ ضي لل  أ قيته في التعويض)

 
لما أثارفه جهة ا دارة الجاعننة منن وأكدف الدائرة ا دارية بمحكمة الفمييز أيضا بخنه لا وجه 

دعاعها بانجوا  قضا  الحكم المجعون عيه بإلءا  القرار المجعون عيه علش إيندار أمنر لجهنة 

وإن كان ليس ا دارة عيما يدرر ع  ارفيايها، عقد قضف المحكمة ردا علش هذا الدع  بخنه »

فعقين  علنش فينرعاف ا دارة منن للقضا  إيدار أمر لجهة ا دارة إلا أن له سلجة الرقابة وال

الناحية القانونية، واسفاهار حكم القانون عيما هنو مفننازع علينه وضنعا للأمنور عن  نينابها 

القانون  اليحيح، وأنه إذا أبنان القضنا  عن  هنذا العنخن علنيس معننش ذلنك أننه ييندر أمنرا 

فيجنة حفمينة وأثنر   للإدارة، لاسيما وأن ذلك الأمر ليس له كيان مسفقر عن  ذافنه، وإنمنا هنو ن

لازم  جابة المجعون ضدها إلش جلبها بإلءا  القرار المجعون عيه ومن ثم عهو يندمن ع  جل  

ا لءا ، ولا يعدو أن يكون ما قضش به الحكنم عن  هنذا اليندد سنوى مجنرد فحديند لمضنمون 

 «.الالفزاماف الف  يرفبها حكم ا لءا  علش عافق ا دارة

، مجلنة 87/2007، 38، الجعننان رقمنا 18/3/2008ائرة ا دارية، جلسنة ( محكمة الفمييز، الد1)

ومنا  299، السنة السادسة والثلاثون، الجنز  الأور، ينصحة 2011القضا  والقانون، أكفوبر 

 بعدها. 

إداري، مجلنة  951/2004، الجعنن رقنم 7/3/2006( محكمة الفمييز، الدائرة ا دارينة، جلسنة 2)

 . 184، السنة الرابعة والثلاثون، الجز  الأور، يصحة 2008 القضا  والقانون، يونيو

عقد قضف المحكمة ع  حكمها أن »انصيام الرابجة الوايصية بنين المسنفخنف وبنين المدسسنة 

الينادر بفناريخ  2004لسننة  641بإحالفه إلش الفقاعد اعفبارا من...وذلك بموج  القرار رقم 

لمرعنوع مننه، إذ مينلحفه لا زالنف قائمنة عن  ليس من عخنه أن ينهن  الننزاع ا 16/7/2004



 العدد )التسعون(–قتصاد مجلة القانون والا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــوافر شــرط ــة التمييــ، علــ  ت ــدا رة الإدا يــة بمحفم ــد  ال المصــلحة لرافــع  وأك
دعوى الإلغاء بطعاه عل  ك  تقرير نها ي يوضع عاـه بمرتبـة ضـ ةا، فكـ  تقريـر 

القانوني للمو ف ممـا دسـوم مـع الـتظلو ماـه والطعـن من شأنه أن يؤ ر في المرك، 
وباـاءً علةـه لضا تـو تقـدير ك ـاءة  ،علةه عل  استقلال بشـرو ه و جراءاتـه ومواعيـدت

وتـــو  1/10/2002 تـــ   1/4/2002بمرتبـــة ضـــ ةا عـــن ال تـــرة مـــن  »الطاعاـــة«
فأقامــا دعــوى بــالطعن فــي القــرا ، فمــن  ــو تكــون لهــا مصــلحة فــي  ، فــض تظلمهــا

عرا القرا ، ولا ياال من ضل  صدو   فو فـي دعـوى أخـرى أقامتهـا  عاـا علـ  للغاء 
 1/4/2003 تــ   1/4/2002قــرا  تقــدير ك ايتهــا بمرتبــة ضــ ةا عــن المــدة مــن 

 .(1قضي فيها لصالحها بإلغاء عرا القرا )
 Intérêt personnel et direct»وتتوافر المصلحة الشخصـةة المباشـرة 

ا صــد  قــرا  لدا ي بتخطةــه فــي الترفةــة و عــن علــ  ضلــ  لرافــع دعــوى الإلغــاء لض «
القرا   و صد   فـو بإلغـاء ضلـ  القـرا  المطعـون  ةـه،  ـو قامـا جهـة الإدا ة بتا يـر 
ضل  الحفو السابق تا يراً ميـر كامـ   يـث اقتصـر  علـ  لصـدا  قـرا  بإلغـاء القـرا  

لأخيــر فــي  فــع المحفــو  بإلغا ــه دون أن يتضــمن ترفةــة المــدعي، فتتــوافر مصــلحة ا
ــرا للحفــو الصــاد   دعــوى مبااعــا الماا عــة فــي ســلامة مــا اتخرتــه جهــة الإدا ة تا ي

 .(2لصالح المدعي)

 
الاسفمرار ع  دعواو، وففمثر عيمنا عسنش أن يسنصر عننه البحنث عن  مندى معنروعية القنرار 

 المجعون عيه، وما قد يصض  إليه ذلك فبعا من الكعف عن مدى أحقيفه ع  الفعويض«.

إداري، مجلة  1122/2004، الجعن رقم 21/3/2006( محكمة الفمييز، الدائرة ا دارية، جلسة 1)

 .243السنة الرابعة والثلاثون، الجز  الأور، يصحة  - 2008القضا  والقانون، يونيو 

عقد ورد ع  الحكم المعار إليه أنه »ليس من عخن يدور هذا الحكنم أن ينهن  الرينومة عن  

ه الدعوى الماثلة بحسبان ما يدر عن الجهة ا دارية ع  هنذا العنخن هنو قنرار قنائم بذافنه لن 

فبعافه وآثارو، وبالفال  فكون ميلحفها ما عفئف قائمة ع  الاسنفمرار عن  دعواهنا جعننا  علنش 

القرار محر الدعوى الماثلة، وذلك فويلا  إلش القضا  بإلءائه وما عسش أن يرفبه هنذا القنرار 

اليحيحة عمن ثنم يءندو النعن  علينه  ةمن آثار، وإذ انفهش الحكم المجعون عيه إلش هذو النفيج

 بهذا السب  علش غير أساس«.

إداري، مجلة القضا     2004/ 931، الجعن رقم  2005/ 5/ 9( محكمة الفمييز، الدائرة ا دارية، جلسة  2) 

 وما بعدها.   86، السنة الثالثة والثلاثون، الجز  الثان ، يصحة  2007والقانون، أغسجس  

 عقد جا  بالحكم أنه:
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ويتعين توافر شـرط المصـلحة أدضـا فـي  الـة الاختصـا  فـي الطعـن، فشـر ه 
عو أن دفون المختصو  رفا في الخصومة التي صد  فيها الحفو المطعون  ةه وأن 

ــد ــه مصــلحة فــي ال ــة تكــون ل ــدا رة الإدا ي فاع عاــه  ــين صــدو ت. وعــو مــا أكدتــه ال
أنـه لا دف ـي  ـةمن دختصـو فـي الطعـن أن بمحفمة التميي،، فقد جـاء فـي  فمهـا » 

في الخصومة التي صد  فيها الحفو المطعون  ةه ب  دجب أن تكون له  ادفون  رف
طـاعن مصلحة في الدفاع عن الحفو  ـين صـدو ت، ولمـا كـان الاابـا بـالأو ات أن ال

اختصـــو وكيـــ  و ا ة الكهربـــاء والمـــاء أمـــا  محفمـــة أول د جـــة لةصـــد  الحفـــو فـــي 
ا مــا كمــا أن مختــا  ماطقــة الشــامةة قــد تــدخ  ماضــمًا  مواجهتــه ولــو يوجــه لــه  لبــً
للمطعون ضدت بطلب  فض الدعوى وأنه ووكي  و ا ة الكهرباء والماء لو دحفو لهمـا 

الطعــن بالاســتياا  و ض فصــ  الحفــو بشــيء ومــن  ــو فإنــه لا دقبــ  اختصــامهما فــي 
المطعون  ةه في موضوع الاستياا  دون اختصامهما فإنـه دفـون قـد التـ،  صـحةح 

 .(1«)القانون ولو دشبه البطلان بسب عرا الإجراء
ويتعين توافر شرط المصلحة الشخصةة المباشرة في  افع دعوى الإلغاء فـي  

ــا ، وعــو مــا ــرا  التاظةمــي الع ــي الق ــة الطعــن ف ــة بمحفمــة   ال ــدا رة الإدا ي ــه ال أكدت
التاظةمـي العـا  التميي،  يث جاء في  فمها »أنه ولإن كان دجو  الطعن في القرا  

 
عيما  2000لسنة  323باف بإلءا  القرار رقم  المجعون ضدها قد حيلف علش حكم »لما كانف  

فضمنه من فرجيها ع  عءر وايصة رئيس قسم الفقييم والقياس، وكان مبنش الدعوى الراهننة 

هو المنازعة ع  سلامة ما افرذفه جهة ا دارة فنصيذا للحكم الينادر لينالح المجعنون ضندها 

ه لنم ينصنذ هنذا الحكنم فنصينذا كناملا من إجرا اف وقراراف اسفنادا إلش أن الجاعن الثان  بيصف

واقفير علش إيدار قراراو بإلءا  القنرار المحكنوم بإلءائنه دون أن يفضنمن فرقينة المجعنون 

ضدها إلش الوايصة المعار إليها، وكان الحكم المجعون عيه قد رلص إلش رعض الندع  المبندى 

لحكنم الينادر لينالحها من الجاعنين بعدم قبور الدعوى لانفصا  الميلحة علش سنند منن أن ا

عيما فضمنه من فرجيها ع  الفرقية لوايصة رئيس قسم الفقينيم  323/2000بإلءا  القرار رقم 

والقياس بإدارة الفوثيق والمعلوماف يعفبر كاعصا  عن حق المجعنون ضندها عن  الفرقينة لهنذو 

قنرار  وأن أي 2000لسننة  323فاريخ يدور القنرار رقنم  24/7/2000الوايصة اعفبارا من 

لاحق بعخنها لا يمس مركزها القانون  ع  هذا الفاريخ، الفزاما بحجية الحكنم، هنو منن الحكنم 

اسفرلاص سائغ يددي إلش ما رفبه علينه ومنن ثنم عنإن النعن  بهنذا الوجنه يكنون علنش غينر 

 أساس«.

ة ، إداري، مجلن 197/2004، الجعن رقم 27/9/2004( محكمة الفمييز، الدائرة ا دارية، جلسة 1)

  .9، الجز  الثالث، يصحة 2007القضا  والقانون، السنة الثانية والثلاثون 
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، أو بالطعن  ةه عاـد تطبةقـه علـ  الما بطلب للغا ه في المواعيد المقر ة لرل  قانون
رت الحــالا  ال رددــة بطلــب عــد  الاعتــداد بــه لمخال تــه للقــانون، للا أنــه يلــ،  فــي ع ــ

له، فإضا لو يوجـد قـرا  لدا ي  االحالة الطعن بالإلغاء في القرا  ال ردي الصاد  تطبةق
فردي فـي عـرا الخصـوي تغـدو الـدعوى ميـر مقبولـة، كمـا لا يا سـح مجـال الطعـن 
الــري ياصــب علــ  القــرا  التاظةمــي العــا  لمــن عــو ميــر مخــا بين بأ فامــه لانت ــاء 

 .(1«)مصلحتهو في الطعن علةه
 لثاني الفرع ا

 موقف الفقه في الكويت
لسـاة  61المعـدل بالقـانون  قـو  1981لسـاة  20نص المرسـو  بقـانون  قـو 

بإنشاء دا رة بالمحفمة الكلةة لاظر الماا عا  الإدا ية في المادة الاالاة ماـه  1982
علــ  ألا تقبــ  الطلبــا  المقدمــة مــن أشــخاي لةســا لهــو فيهــا مصــلحة شخصــةة 

  ضــرو ة تــوافر شــرط المصــلحة لــدى  افــع الــدعوى أمــا  مباشــرة، ويؤكــد ال قــه عل ــ
 الدا رة الإدا ية و لا قضا المحفمة بعد  القبول.

ويؤكد ال قه عل  أن م هو  المصلحة في دعوى الإلغاء أما  الدا رة الإدا ية، 
ــا  كـــ  مـــن مجلـــس الدولـــة ال رنســـي ومجلـــس الدولـــة  لا دختلـــف عـــن م هومـــه أمـ

لمدعي للـ  اعتـداء القـرا  الإدا ي المطعـون  ةـه علـ  المصري، فلا يل،  أن دستاد ا
 ق ضاتي له، و نما دف ي وجود مصلحة له في  فع الدعوى، والتي تتما  فـي وجـود 
المدعي في مرك، قانوني خاي و يق الصلة بالقرا  المطعون  ةه، والمصلحة بـرل  

 يـة، والتـي الم هو  تختلف عاها فـي دعـوى التعـويض والتـي ترفـع أمـا  الـدا رة الإدا
 

، إداري، مجلنة 71/2003، الجعنن رقنم 8/12/2003( محكمة الفمييز، الدائرة ا دارية، جلسنة 1)

 .235، السنة الحادية والثلاثون، الجز  الثالث، يصحة 2006القضا  والقانون، 

الجناعن قند قينر جلبنه علنش إلءنا  القنرار الفنايمن   ا كنانلمن عقد أكدف المحكمة علنش أننه »

بعخن أحكنام مفابعنة الندوام، والنذي  2000( لسنة 1اليادر من رئيس ديوان المحاسبة رقم )

فضمن ع  البند )فاسع ا( منه علش اسفثنا  عئة الواائف ا عنراعية ومنن بينهنا عئنة المنراقبين 

لمديند للحكنم الابفندائ  قند رلنص إلنش انفصنا  من فجبيق أحكامه وكنان الحكنم المجعنون عينه ا

ميلحة الجاعن ع  إلءا  القرار المجعون عيه باعفبارو غير مراجن  بخحكامنه علنش سنند منن 

أنه من المراقبين غير المراجبين بخحكام هذا القرار وهو من الحكم اسفرلاص سائغ له أينله 

 . «ون علش غير أساسالثابف ع  الأوراق، عمن ثم عإن النع  عليه بهذا السب  يك
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دطالـب فيهـا المـدعي جهـة الإدا ة بتعويضـه عمـا لحقـه مـن ضـر  عاـد تـوافر أ كـان 
 . (1المسيولةة الإدا ية، ف يها دشترط وجود  ق ضاتي للطاعن تو الاعتداء علةه)

ويرعب  أي لل  أن المصلحة لةسا عي الشرط الو يـد لقبـول دعـوى الإلغـاء 
  توافرعـا فـي  افـع الـدعوى تتماـ  فـي المصـلحة أما  الدا رة الإدا ية، فالشروط اللا  

والصـ ة والأعلةـة، وأنـه بـالرمو مـن أن قـانون لنشـاء الـدا رة الإدا يـة لـو يـاص علـ  
شرط الص ة ضمن شـروط قبـول دعـوى الإلغـاء، ولكاـه اكت ـ  بـأن تكـون المصـلحة 
شخصةة، ومن  و فإن ضل  دما  شرط الص ة، فالص ة تاـدم  مـع شـرط المصـلحة، 

المصلحة عو الو يـد صـا ب الصـ ة فـي  فـع الـدعوى، وأن الصـ ة تاـدم   فصا ب
مـــع المصـــلحة فـــي الحـــالا  التـــي دفـــون فيهـــا المـــدعي عـــو صـــا ب المصـــلحة، و 
تا صــلان عاــدما دفــون المــدعي لــةس عــو صــا ب المصــلحة و نمــا نا بــاً عاــه، كمــا 

دعاوى، فمـن يتعين توافر الأعلةة لدى المدعي وعو شرط عا  لا   بالاسبة لجمةع ال
 .(2لةس لددة أعلةة التقاضي لا دفون من  قه  فع الدعوى)

ــرط  ــر شـ ــدد عااصـ ــة أن دحـ ــدا رة الإدا يـ ــانون الـ ــي قـ ــاول فـ ــو دحـ ــرع لـ والمشـ
المصــلحة فــي دعــوى الإلغــاء، و نمــا ألقــ  بــرل  العــبء علــ  ال قــه والقضــاء، ويــرى 

سوى أن تكون له ال قه أنه بالرمو من أن المشرع لو دشترط في  افع دعوى الإلغاء 
مصلحة شخصةة ومباشرة، لكن يتعين أن تكون مصلحة مشروعة، ولا يهو بعد ضل  
أن تكون تل  المصلحة المشروعة محققة أو محتملة، ماددة أو أدبةة، ومن  و فـإن 
خصــا ص المصــلحة تتماــ  فــي أن تكــون المصــلحة شخصــةة، لأن دعــوى الإلغــاء 

مد المدعي مصلحته مـن مركـ،ت القـانوني لةسا من دعاوى الحسبة، ب  يل،  أن دست
أو الحالــة القانونةــة الشخصــةة لــه، وأن تكــون المصــلحة الشخصــةة مباشــرة، أي أن 
يؤ ر القرا  المطعون  ةه في المرك، القانوني للطاعن تأ يرا مباشرا، ويجب أن تكون 
المصلحة مشروعة، أي مصـلحة دقرعـا القـانون، فيتعـين أن تكـون مصـلحة الطـاعن 

 
راج  ع  فصييلاف ذلك: د. يسري محمند العينار، عنرج المينلحة عن  دعنوى ا لءنا  وعن   (1)

 وما بعدها.  129الدعوى الدسفورية دراسة مقارنة، المرج  السابق، ص 

( راج  ع  فصييلاف ذلك: د. محمود سنام  جمنار الندين، القضنا  ا داري عن  دولنة الكوينف: 2)

  وما بعدها. 138، ص 1998دعاوى ا دارية، الجبعة الأولش، المنازعاف وال
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 .(1بقة مع المصلحة التي دحميها القانون)متطا
 المطلب الرابع 

 موقف محكمة العدل العليا الأردنية من شرط المصلحة
ويأخــر بــا س الم هــو  الســابق لشــرط المصــلحة فــي دعــوى الإلغــاء القضــاء 

، ويشـترط (2الإدا ي في الأ دن،  يث تاظر الماا عا  الإدا يـة محفمـة العـدل العلةـا)
ــول دعــوى الإلغ ــ ــدعوى مصــلحة شخصــةة مباشــرة، لقب ــع ال اء أمامهــا أن دفــون لراف

»عل  أن ضرو ة توافر المصلحة الشخصةة لرافع دعوى الإلغاء لا تعاـي دا مـا كمـا 
عـو الحـال فـي الــدعاوى الاظامةـة أو العاددـة أن دفـون لــه  ـق اعتـد  علةــه الإدا ة 

 الة قانونةـة أ ـر  العامة أو كان مهددا بالاعتداء علةه ماها، ب  دف ي أن دفون في
فيها القرا  الإدا ي تأ يرا مباشرا. وتعلي  ضل  أن ما  عرت الدعوى عي دعوى عياةـة 
مجـــردة تاتمـــي للـــ  قضـــاء المشـــروعةة العياـــي والموضـــوعي ولـــةس للـــ  القضـــاء 

 .(3الشخصي«)
علـ   2010أكتـوبر  6وأكد  محفمة العدل العلةا في  فمها الصـاد  بتـا ي  

س قضاء  سبة، وأنه يتعين توافر شرط المصلحة في الـدعوى، أن قضاء الإلغاء لة
ولكـن شـرط المصـلحة فـي دعـوى الإلغـاء دختلـف عـن شـرط المصـلحة فـي الـدعاوى 
ــة  ــدعوى فــي  ال ــع ال ــي »أن دفــون  اف ــاء تعا ــة، فالمصــلحة فــي دعــوى الإلغ المدنة

فـي  قانونةة خاصـة بالاسـبة للقـرا  المطعـون  ةـه مـن شـأنها أن تـؤ ر تـأ يرا مباشـرا
ــد تــو  ــه ق ــة تابــا أن ــد  المــدعي أي بيا ــو دق ــه«، وبالتــالي لضا ل مصــلحة شخصــةة ل

 
( راج : د. محمود سام  جمار الدين، القضا  ا داري ع  دولة الكويف: المنازعاف والدعاوى 1)

  وما بعدها. 141، ص 1998ا دارية، الجبعة الأولش، 

د أنعنخف بمقفضنش القنانون وفمثر محكمة العدر العليا الأردنية القضا  ا داري ع  الأردن، وق( 2)

، والنذي فنم 1992لسننة  12، والنذي فنم إلءنادو بمقفضنش القنانون رقنم 1989لسننة  11رقم 

أ( علنش )فرنفص المحكمنة دون 9، وفنص المنادة )2000لسنة  2فعديله بمقفضش القانون رقم 

ن غيرها بالنار ع  الجعون المقدمة من ذوي المينلحة والمفعلقنة بمنا يلن ...( عاعنفرج قنانو

  المحكمة ا دارية يراحة  عرج الميلحة ع  راع  الدعوى.

( لمزيد من الفصيير راجن  عن  ذلنك: د. بعنار جمينر عبند الهنادي، الافجاهناف الحديثنة لعنرج 3)

الميلحة ع  الدعوى ا دارية )دراسة فحليلينة مقارننة بنين القضنائين الانجلينزي والأردنن (، 

  .ا بعدهاوم 14(، المرج  السابق، ص 12عدد رقم )
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المساا بمرك،ت القانون من ماح شخص ترخةصا بمما سة مهاة معياـة فـإن دعـوات 
 .(1تكون مير مقبولة)

وقــد أكــد  محفمــة العــدل العلةــا فــي  فــو آخــر لهــا علــ  ضــرو ة تــوافر شــرط 
ــد جــاء بحفمه ــ ــدعوى، فق ــا ي  المصــلحة فــي ال ــ   11ا الصــاد  بت ــه 2002أبري ، أن

مــن قــانون المحفمــة العلةــا، ومــا اســتقر  (2و)ا/ 7/أ/9»دســت اد مــن أ فــا  المــادة 
علةه ال قه والقضـاء الإدا ي، أن المصـلحة شـرط أساسـي لقبـول الـدعوى، فحيـث لا 
مصــلحة لا دعــوى، ولــو دجعــ  المشــرع مــن دعــوى لبطــال القــانون المؤقــا صــ ة 

التي دجو   فعها من أي موا ن، لض  صر  ق  فعها لمـن تحققـا  الدعوى الشعبةة
له مصلحة أكيدة ماهـا... ولا دصـح أن تخـتلإ مصـلحة الطـاعن بالمصـلحة العامـة، 
بــ  دجــب أن تكــون مميــ،ة عاهــا ومســتقلة بــراتها لضــافة للــ  أنهــا دشــترط أن تكــون 

 (2مشروعة«)

 
 .2010أكفوبر  6ق، بفاريخ 2010، لسنة 176( حكم محكمة العدر العليا الأردنية، الجعن رقم 1)

»من المعروف عقها  وقضا   أن قضا  ا لءا  ليس قضا  حسبة، وأن وجا  بحكم المحكمة أنه 

 قضا  هذو المحكمة جرى علش أنه لك  يفواعر عرج الميلحة كعرج لازم لقبور الندعوى أأن

يكون راع  الدعوى ع  حالة قانونية راية بالنسبة للقرار المجعون عينه منن عنخنها أن فندثر 

وعقنا لننص المنادة ،فنخثيرا  مباعنرا  عن  مينلحة عرينية لنه وإلا كاننف دعنواو غينر مقبولنةأ

( المعنار إليها،...وحينث إن المسنفدعين لنم يقندموا أي بيننة فثبنف أنهنم 2الفاسعة الصقنرة ) /

ح المسفدعش... فررييا لممارسنة مهننة مءسنلة سنياراف عنإن دعنواهم فصفقند فضرروا من من

  لعرج الميلحة الذي يفجلبه القانون لقبور الدعوى«.

 .2002أبرير  11ق، بفاريخ 2001، لسنة 399( حكم محكمة العدر العليا الأردنية، الجعن رقم 2)

ا داري عيهنا، وقند ننص عليهنا  فمثر محكمة العدر العليا بالمملكة الأردنينة الهاعنمية القضنا 

   ، وفرنفص برقابنة المعنروعية 2000لسننة    2المعدر بالقانون رقم    1992لسنة    12القانون رقم  

وكننذا رقابننة الدسننفورية، وكننان ذلننك الحكننم بمناسننبة الجعننن أمامهننا لوقننف العمننر بقننانون 

رئننيس  ، والفعليمنناف اليننادرة عننن نائنن 2001لسنننة  45الاجفماعنناف العامننة المدقننف رقننم 

الوزرا  وزير الدارلية عيما يفعلق بفنايم الاجفماعاف العامة والفجمعاف والمسيراف، اليادرة 

بمقفضننش المننادة الرامسننة مننن قننانون الاجفماعنناف المننذكور، وأكنندف المحكمننة أن الجعننن عنن  

دسفورية القوانين المدقفنة لنيس منن قبينر دعنوى الحسنبة، لأن منناج قبولهنا هنو أن يفنواعر 

ين ميلحة عريية مباعرة ع  رععها، وجا  ع  حيثياف حكمها أن »المسنفدعين لنم للمسفدع

يبينوا ماهية الأضنرار الفن  لحقنف بهنم منن جنرا  يندور هنذا القنانون والفعليمناف الينادرة 

بموجبه، كما أنهم لنم يقندموا أي دلينر علنش ذلنك، عضنلا  عنن أن فعليمناف فنانيم الاجفماعناف 

اليادرة بموج  الصقرة ) ( من المادة الثالثة والصقرة ) ( منن  العامة والفجمعاف والمسيراف

عروج المواعقة المسبقة من الحاكم ا داري علش الاجفماعاف والفجمعاف الف  فعقدها الأحزا  
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 المطلب الخامس
 ةموقف القضاء الإنجليزي من شرط المصلح

ــو   ــن ساوضـــح م هـ ــد، ولكـ ــاء المو ـ ــا  القضـ ــ،ي باظـ ــاء الإنجليـ ــر القضـ دأخـ
ــ   ــعه فـــي معاـ ــبب توسـ ــ  بسـ ــاب وضلـ ــة التـــي ياظرعـ ــدعاوى الإدا يـ ــي الـ ــلحة فـ المصـ
المصــلحة فــي تلــ  الــدعاوى،  بــالرمو مــن أنــه دقــو  بتطبيــق شــروط المصــلحة فــي 

دا يـة أن دفـون الدعوى العاددة عل  الدعاوى الإدا ية،  ةشترط في  افـع الـدعوى الإ
صا ب  ق ضاتـي تـو الاعتـداء علةـه أو مهـدد بالاعتـداء علةـهب  تـ  دقبـ  القضـاء 
نظر دعوات، لكن القضاء الإنجليـ،ي بـدأ دغيـر مـن اتجاعاتـه بشـأن شـروط المصـلحة 
في الدعوى الإدا ية خـلال القـرن العشـرين، وضلـ  بعـد تـدخ  الدولـة فـي الكايـر مـن 

الأفــراد، فبــدأ وبخاصــة فــي الاصــف الاــاني مــن  الأنشــطة التــي كانــا مقصــو ة علــ 
القرن العشرين يتوسع في شرط المصلحة فـي  فـع دعـوى الإلغـاء، فلـو دعـد دشـترط 
فــي المــدعي أن دفــون صــا ب  ــق معتــدى علةــه أو مهــدد بالاعتــداء علةــه، و نمــا 
ــو دضــع القضــاء  ــدعوات، ول ــه ل ــي  فع ــة« ف دف ــي أن دفــون للمــدع  »مصــلحة كا ة

وماً محدداً للمصـلحة الكا ةـة بـ  تـرك تقـدير وجـود المصـلحة أو عـد  الإنجلي،ي م ه
وجودعــا لكــ  قضــةة علــ   ــدة، ويتضــح مــدى توســع القضــاء الإنجليــ،ي فــي شــرط 
المصلحة وتباي م هوما يتسو بالمرونة الواسعة، مما دستتبع معـه القـول أنـه دف ـي 

 .(1نوني له)أن دفون  افع الدعوى الإدا ية قد مس القرا  الطعين بمرك، قا
ويبدي ال قه الإنجليـ،ي الملا ظـا  التالةـة بشـأن مصـطلح المصـلحة الكا ةـة 

«Sufficient interest الملا ظة الأولـ  أن تحديـدعا دخضـع لتقـدير المحفمـة ،»
التي تاظر الطعن، ولا دعد ضل  المصطلح مامضاً، ب  معاات أن تتـرك المسـألة لحفـو 

 
المرريننة قانونننا دارننر مقارهننا عنن  حنندود العننروج المنيننوص عليهننا عنن  قننانون الأحننزا  

ميننلحة المسننفدعين لننم فمننس بينندور هننذا ، ممننا يعننير أن 1992لسنننة  32السياسننية رقننم 

القانون، مما يجعر دعوى المسفدعين مسفوجبة النرد لعندم فنواعر عنرج المينلحة العرينية 

  المباعرة للمسفدعين«.

( راج  ع  فصييلاف ذلك: د. بعار جمير عبد الهادي، الافجاهاف الحديثة لعنرج المينلحة عن  1)

ن القضائين الانجليزي والأردن (، المرج  السابق، الدعوى ا دارية )دراسة فحليلية مقارنة بي

  .وما بعدها 50ص 
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«، ويسـوت ال قـه الإنجليـ،ي Case by case القاضـي فـي كـ  قضـةة علـ   ـدة »
ماــال علــ  ضلــ  بأنــه لــو  لــب ماــ  ل ضــا  ســلعة معياــة وعاــدما ســألا عــن العــدد 

«، فهاـا تركـا المسـألة لحفمـ   Sufficient المطلـوب ماهـا قيـ  لـ  بقـد  كـا   »
«Your judgment والملا ظـة الاانةـة أن المسـألة التـي تطـرح علـ  القضــاء ،»

ن بـالقرا  المطعـون  ةـه بشـف  جـدي، ولكـن مـا دطـرح علـ  لةسا مدى تـأ ر الطـاع
القاضي  ت  دقبـ  الـدعوى عـو »عـ  الطـاعن لددـه مصـلحة كا ةـة تعطـي المحفمـة 
الحــق فــي ســماع دعــوات «، وأخيــرا دقــع علــ  المحفمــة عــبء تحديــد نــوع المصــلحة 

«، وأدضا مدى ك ايتهـا لقبـول What kind of interest is neededالمتطلبة »
 .(1)ى الدعو 

ومن التطبةقا  العملةة لتوسع القضاء الإنجلي،ي في ت سيرت لشرط المصلحة 
في الدعوى الإدا ية، الحفو في قضةة الأفلا  السياما ةة في لادن، والتي أقامها أ د 
الموا اين، وادع  فيها أما  المحفمة المختصة، بأن دو  السياما الكبـرى فـي لاـدن 

خلات المـوا اين، ولا دقـو  المجلـس البلـدي الأعلـ  تقو  بعرض أفلا  خلةعة ت سد أ
بدو ت في ماع ضل ، وأقـر  المحفمـة بـأن المـدعي لـه مصـلحة كا ةـة لقبـول دعـوات، 
وجـــاء فـــي  ياةـــا   فـــو المحفمـــة أنـــه لضا قامـــا الســـلطا  العامـــة بالتعســـف فـــي 
استعمال سلطاتها، فإن المدعي كموا ن ما  ميرت من الموا اين في لادن، و وجته 
صــا بة عقــا  تــدفع عاــه العوا ــد، ولــديهما أولاد دمفــن أن دضــا وا مــن عــرض تلــ  
الأفــلا ، وبالتــالي فــإضا لــو دفــن لهــرا المــدعي مصــلحة فلــن تكــون لأي مــوا ن آخــر 

 
(1) Timothy Endicott, Administrative Law, 3e edition, Oxford 

University press, 2015, p. 414.  

 «Although it is often described as a vague test of standing, it is 

actually not a test at all.it is a shorthand way of saying that the court 

is to decide the test. Imagine that your mother asks you to bring 

home eggs from the market. You ask how many, and she says 

'sufficient'. She has left it to your judgment. Likewise, the senior 

courts Act 1981 does not say what kind or degree of interest is 

sufficient; it leaves that question to the court. The evident purpose of 

the provision was to preserve the court's control over (and 

responsibility for) its own process«. 
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مصلحة، وقضا بـأن لـه مصـلحة كا ةـة، وبـإل،ا  المجلـس البلـدي الأعلـ  بالامتاـاع 
 .(1)لأفلا عن لعطاء الموافقة لدو  السياما بعرض ما  تل  ا
 المبحث الثاني 

 وقت توافر المصلحة في دعوى الإلغاء 
  ةمــــــا يتعلــــــق بالوقــــــا الــــــري دشــــــترط  ةــــــه القضــــــاء تــــــوافر المصــــــلحة 

«Date d'appréciation de l'intérêt »  فــي دعــوى الإلغــاء فــإن سةاســة
القضــاء ال رنســي تختلــف عــن سةاســةة القضــاء الإدا ي فــي كــ  مــن مصــر والكويــا 

دنةــة الهاشــمةة، فالقضــاء ال رنســي لا دشــترط اســتمرا  المصــلحة فــي والمملكــة الأ  
الــدعوى  تــ  الحفــو فيهــا، فــإضا تــوافر  مصــلحة المــدعي  ــو  الــا عــرت المصــلحة 

«Cet intérêt a disparu »   فإنـه لا دحفـو بعـد  قبـول الـدعوى، ون ـس الـاه
ة اشتر ا ، وفي مر لة تالة1955اتبعته محفمة القضاء الإدا ي في مصر في عا  

استمرا  المصلحة  تـ  الحفـو فـي الـدعوى، وعـو مـا تباتـه المحفمـة الإدا يـة العلةـا 
فــي مصــر، وكــرل  أ فــا  الــدا رة الإدا يــة فــي دولــة الكويــا، ومحفمــة العــدل العلةــا 

 الأ دنةة.
»المطلــب  سةاســة مجلــس الدولــة ال رنســيوباــاءً علــ  ضلــ ، نبحــث تباعــا 

سةاســة الــدا رة »المطلــب الاــاني«،  ــو  المصــري سةاســة مجلــس الدولــة  ــو  الأول«،
ــا الأ دنةــة»المطلــب الاالــث«،  ــو  الإدا يــة فــي الكويــا  سةاســة محفمــة العــدل العلة
 »المطلب الرابع«. 

 
(1) R.V. G. I. C. Ex. parte Blackburn. 1968 Q. B. 920. 

 معار إليها لدى: 

د. بعار جمير عبد الهادي، الافجاهاف الحديثة لعرج الميلحة عن  الندعوى ا دارينة )دراسنة 

ومنا بعندها،  27فحليلية مقارنة بنين القضنائين ا نجلينزي والأردنن (، المرجن  السنابق، ص 

 (.37وانار كذلك هامش رقم )
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 المطلب الأول 
 سياسة مجلس الدولة الفرنسي 

  يتبع مجلس الدولة ال رنسي سةاسة عملةة  ةما يتعلق بوقا توافر المصلحة
« L'intérêt » دعوى الإلغاء،  ةحفو مجلـس الدولـة ال رنسـي بقبـول الـدعوى  في
«Recevabilité»  ــن ــددو الطعــــــــ ــا تقــــــــ ــلحة وقــــــــ ــرط المصــــــــ ــوافر شــــــــ  لضا تــــــــ
« L'introduction du pourvoi»  ، ت  ولـو  الـا مصـلحة الطـاعن بعـد ضلـ 

ــو  ــوافر شــرط المصــلحة وقــا تقــددو الطعــن بالإلغــاء ولكــن ت ــو يت ــ  لضا ل وفــي المقاب
فـلا دحفـو  «Moment du jugement »صـدو   فـو فـي الـدعوى قبـ   استة ا ت

«. وبالتالي فـلا دعتبـر شـرط المصـلحة فـي Irrecevabilitéالقاضي بعد  القبول »
 .(1)الدعوى شرط ابتداء واستمرا 

وأكــد مجلــس الدولــة ال رنســي علــ  أنــه لضا تــوافر  مصــلحة المــدعي أمــا  
ه، فـإن مجلـس الدولـة ال رنسـي محفمة أول د جة، وبعد صدو  الحفو  الـا مصـلحت

مع ضل  دحفو بقبول الدعوى المرفوعة ماـه بـالطعن فـي الحفـو الصـاد  مـن محفمـة 
الد جة الأول ب استاادا لل  توافر مصلحة المدعي في تا ي   فعه للدعوى أما  تلـ  

 المحفمة، فلا يؤ ر عل  قبول الدعوى  وال المصلحة بعد ضل .
مـا ا عـا   28لـس الدولـة ال رنسـي بتـا ي  وتطبةقاً لرل  صد   فو من مج

ــ  أنــه لضا  ال اختصــاي بلددــة 2013  «Pontault-Combault»، أكــد  ةــه عل
ــا للــــدعوى أمــــا  محفمــــة الد جــــة الأولــــ   بإنشــــاء و دا ة مقبــــرة معياــــة بعــــد  فعهــ

«Première instance « فإن ضل  لـةس لـه أ ـر  جعـي ،» N'a pas affecté 

rétroactivement ول الــدعوى المرفوعــة ماهــا أمــا  تلــ  المحفمــة، « علــ  قب ــ
 

(1) Charles Debbasch, Jean-Claude Ricci, Contentieux administratif, 6e 

édition, Paris, Dalloz, 1994, p574. 

»L'intérêt s'apprécie au moment de l'introduction du pourvoi. Si cet 

intérêt a disparu au jour du jugement, le recours reste recevable. Il 

arrive, en revanche, que soit admise la recevabilité des lors que la 

condition d'intérêt qui faisait défaut au jour de l'introduction de la 

requête est remplie au moment du jugement«. 
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فـي الــدعوى فـي تـا ي   فــع الـدعوى أمــا   « Intérêt يـث يـتو تقــدير المصـلحة »
قضاة محاكو الد جة الأولـ . وأكـد المجلـس علـ  أنـه بـالرمو مـن وضـع نظـا  لدا ي 

بـإدا ة  «Pontault-Combault»جديد والري ترتـب علةـه  وال اختصـاي بلددـة 
 Relever مقبـــرة محـــ  الاـــ،اع، فـــإن ضلـــ  لا دحرمهـــا مـــن اســـتياا  »و نشـــاء ال

appel»  الحفــو الصــاد  مــن محفمــة الد جــة الأولــ ، ومــن  ــو فــلا دجــو  للمطعــون
الطعـــن المرفـــوع مـــن البلددـــة أمـــا   « Irrecevablesضـــدعو الـــدفع بعـــد  قبـــول »

 Demander l'annulation duمجلـس الدولـة لإلغـاء الحفـو المطعـون  ةـه »

jugement contesté »   ــ ــ،وال مصــلحة تل الصــاد  مــن محفمــة أول د جــة ل
 .(1)البلددة

وقد أكد مجلس الدولة ال رنسي أدضا عل  أنه لضا قا   ب العم  برفـع دعـوى 
لإلغاء قرا  الو ير المختص برفض الترخةص لرب العمـ  ب صـ  أ ـد العـاملين لددـه 

لــة  تــ  ولــو تــو نقــ  ضلــ  العامــ  لا تكابــه مخال ــة تأديبةــة، فــإن الــدعوى تظــ  مقبو 
لجهة أخرى أ ااء نظر الدعوى وأصبح له  ب عم  جديـد ميـر  افـع الـدعوى، وضلـ  
لأن العبرة عي بتوافر المصـلحة وقـا  فـع الـدعوى ولا يـؤ ر علـ  ضلـ   والهـا أ اـاء 

 نظر الدعوى وقب  صدو   فو فيها.
 11اد  بتـا ي  وتطبةقا لرل  جاء بحياةا   فو مجلـس الدولـة ال رنسـي الص ـ

، أنه لضا قا  العامـ  با تكـاب مخال ـة تأديبةـة، قامـا علـ  ل رعـا شـركة 2005فبراير 
 

(1) CE. 28 mars 2013, Communauté d'agglomération Brie Francilienn et 

Commune de Pontault-Combaul, n° 11PA04148, 11PA04190. 

»Considérant que si, postérieurement à l'introduction de la requête 

de première instance, la commune de Pontault-Combault a perdu sa 

compétence concernant la création et la gestion de ce cimetière, ceci 

n'a pas affecté rétroactivement la recevabilité de sa demande 

adressée au tribunal administratif, laquelle doit s'apprécier à la date 

de son introduction devant les premiers juges ; que la voie de droit 

ouverte à la communauté d'agglomération, nouveau gestionnaire, ne 

prive cependant pas la commune de son intérêt propre à relever 

appel ; qu'il suit de là que les défenderesses ne sont pas fondées à 

soutenir que ces collectivités publiques seraient irrecevables à 

demander l'annulation du jugement contesté«. 
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«Saméto-Technil  التي دعمـ  لـديها برفـع الأمـر للـ  و يـر العمـ  والتضـامن »
للترخةص لهـا ب صـله، فـرفض الـو ير التـرخةص بـرل ، فقامـا الشـركة برفـع دعـوى 

الـدعوى تـو نقـ  العامـ  لشـركة أخـرى، تطبةقـا لـاص  لإلغاء ضل  القـرا ، وأ اـاء نظـر
 مـــــــن قـــــــانون العمـــــــ  ال رنســـــــي، فـــــــإن تغييـــــــر صـــــــا ب العمـــــــ   122المـــــــادة 

«Le changement d'employeur  لا دفــون لــه أ ــرا  ج ةــا »«Affecté 

rétroactivement  عل  قبول الدعوى المرفوعة أما  المحفمـة الإدا يـة،  يـث »
عوى وقا  فعها، كما أن ضل  لا دحر  الشركة من الطعن يتو تقدير المصلحة في الد

« فـي الحفـو الصـاد  فـي الـدعوى، ومـن  ـو لا  Interjeter appelبالاسـتياا  »
ــدعوى » ــول الـ ــد  قبـ ــة بعـ ــا  المحفمـ ــدفع أمـ ــ  أن يـ ــو  للعامـ «  Irrecevableدجـ

 .(1)لانتقاله لشركة أخرى 
ــو  ا ــدعوى،   ــ   فــع ال ــوافر  مصــلحة المــدعي قب ــ  أن يلجــأ أمــا لضا ت ــا قب ل

ــول  ــد  القبـــ ــو بعـــ ــي دحفـــ ــة ال رنســـ ــس الدولـــ ــإن مجلـــ ــواتب فـــ ــع دعـــ ــاء برفـــ للقضـــ
«Irrecevabilité» لأن شرط المصلحة في التقاضي لا يتو تقديرت بـأي  ـال مـن ،

 الأ وال في تا ي  سابق عل   فع الدعوى.

 
(1) CE. 11 février 2005, M. X... n° 247673.  

 »Considérant que si postérieurement à l'introduction de la requête de 

première instance le contrat liant la société Saméto-Technil à M. X a 

été transféré à la société FTS par application de l'article L. 122-12 

du code du travail, le changement d'employeur ainsi intervenu n'a 

pas affecté rétroactivement la recevabilité de la requête adressée au 

tribunal administratif, laquelle doit s'apprécier ainsi qu'il a été dit 

ci-dessus, à la date de son introduction devant les premiers juges ; 

que la société Saméto-Technifil doit être regardée comme ayant 

représenté à l'instance la société FTS qui, pour ce motif, avait qualité 

pour interjeter appel de tout jugement lui faisant grief ; que la voie 

de droit ainsi ouverte au nouvel employeur ne prive cependant pas la 

société Saméto-Technifil de son intérêt propre à relever appel ; qu'il 

suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que cette dernière 

société est irrecevable à demander l'annulation du jugement 

susmentionné du tribunal administratif«. 
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ومن تطبةقا  مجلس الدولة ال رنسي فـي ضلـ  الشـأن  فمـه الصـاد  بتـا ي  
بعد  سـماع الـدعوى ،  يث دفع و ير الدفاع أما  مجلس الدولة 1996 أكتوبر 16
«Non-recevoir » « المرفوعـة مـن السـيد M. X… .لانت ـاء شـرط المصـلحة »

فأوضح مجلس الدولة ال رنسي في  ياةا   فمـه أن شـروط قبـول الـدعوى وبشـف  
رعا يـتو تقـدي « L'intérêt pour agir»خاي ما يتعلق بالمصلحة فـي التقاضـي 

 S'apprécier à la date où ledit pourvoi est»فـي تـا ي   فـع الـدعوى 

introduit » . ولا دفـون تقـديرعا بـأي  ـال مـن الأ ـوال سـابقاً علـ  ضلـ  التـا ي ،
 26و يــث لن الاابــا أن المــدعي قــد اســتقال مــن الشــر ة العســفرية الو اةــة فــي 

« والتـي عـي أدضـا  Y... Deguen ، وقد استقالا  وجتـه السـيدة »1990نوفمبر 
 شـــر ةة بقـــوا  الشـــر ة العســـفرية الو اةـــة، وقـــد دخلـــا الاســـتقالة  يـــ، الا ـــاض 

« A pris effet»  فــي  ــين قــا  المــدعي برفــع دعــوى 1992أمســطس  1فــي ،
وفــي ضلــ  التــا ي  لــو دفــن لــه بــأي  ــال مــن الأ ــوال  ،1993أبريــ   5الإلغــاء فــي 

  الـــــداخلي المطعـــــون  ةـــــه فـــــي  لـــــب للغـــــاء الماشـــــو  « Qualité»الصـــــ ة 
«Circulaire attaquée »  وضلــ  بــالطعن فــي بعــض أ فــا  الخدمــة الداخلةــة

لقــوا  الشــر ة العســفريةب فشــرط المصــلحة مات ــي لددــه ســواء  فــع الطعــن بصــ ته 
 « Qualité d'époux»أو بصــ ته  وجــاً  « Titre personnel»الشخصــةة 
ــول « نظــرا لاســتقالتها، وب Y... Deguenللســيدة » ــو الحفــو بعــد  قب ــه ت ــاء علة ا

 .(1)الدعوى لانت اء المصلحة
 

n°147828.  . X...,M16 octobre 1996, CE.  )1( 

  »Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre fin de non-recevoir 

opposée par le ministre de la défense à la requête susvisée: 

Considérant que la recevabilité d'un pourvoi et notamment l'intérêt 

pour agir qui est l'une des conditions de cette recevabilité doit 

s'apprécier à la date où ledit pourvoi est introduit ; que cette date ne 

saurait en aucun cas être antérieure à celle à laquelle le recours 

contentieux a été introduit ; qu'il est constant que M. X... a 

démissionné de la gendarmerie nationale le 26 novembre 1990 ; que 

la démission de son épouse, elle-même gendarme, a pris effet le 1er 

août 1992 ; qu'ainsi, à la date d'introduction de la présente requête 

devant le Conseil d'Etat, le 5 avril 1993, M. X... n'avait, en tout état 
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عــدة اعتبــا ا  ويؤســس ال قــه اتجــات مجلــس الدولــة ال رنســي بالاســتااد للــ  
ماها أن دعوى الإلغاء تهد  لحمادة مصلحة شخصةة للمـدعي ومصـلحة الجماعـة 
 بالدفاع عن المشروعةة ومـن  ـو فإنـه و ن  الـا المصـلحة الشخصـةة للمـدعي فإنـه
تبقي المصلحة العامة للجماعة في للغاء القرا  المطعون  ةـه، كمـا أنـه باعتبـا  أن 
دعوى الإلغاء أصبحا وسيلة لحسن الإدا ة فإنه يتعين أن د ص  مجلس الدولة في 
الــدعوى و ن  الــا مصــلحة المــدعي بعــد  فعــه للــدعوى وضلــ   تــ  دمــا ا مجلــس 

 . (1الدولة  قابته عل  جهة الإدا ة)
التأكيــد علـــ  أن قبــول مجلــس الدولـــة ال رنســي للــدعوى  مـــو  وال ويتعــين 

المصلحة لا دعاي بالضرو ة أنه سو  د صـ  فـي الموضـوع فـي كافـة الأ ـوال، فقـد 
بغيــر موضــوع  ى دحفــو القاضــي بانقضــاء الخصــومة فــي الــدعوى لضا أصــبحا الــدعو 

قاما جهة  كأن تقو  جهة الإدا ة بتحقيق جمةع  لبا  الطاعن وبأ ر  جعي، أو لضا
 .(2الإدا ة بسحب القرا  المطعون  ةه)

 
de cause, plus qualité pour demander l'annulation de la circulaire 

attaquée, relative à certaines dispositions du service intérieur de la 

gendarmerie, qui ne pouvait lui faire grief ni à titre personnel, ni en 

sa qualité d'époux de Y... Deguen ; que dès lors la requête de M. X... 

est irrecevable«. 

سليمان محمد الجماوي، القضا  ا داري، الكفا  الأور:  ( لمزيد من الفصيير راج  ع  ذلك: د.1)

 .اوما بعده 438، ص 1996قضا  ا لءا ، دار الصكر العرب ، 

رجن  وكذلك: د. سام  جمار الدين، الدعاوى ا دارينة وا جنرا اف أمنام القاضن  ا داري، الم

 وما بعدها. 113السابق، ص

وانار كذلك: د. ميجصش أبو زيد عهمن ، القضنا  ا داري ومجلنس الدولنة، المرجن  السنابق، 

 .301ص

دعوى ا لءا  يج  ألا فكون بءير حدود، وذلنك »حيث يبرر مسلك مجلس الدولة الصرنس  بخن 

علنش  يسفحير معه  حفش لا فير إلش أن فكون دعوى حسبة وإلا كثرف الدعاوى إلش حد مريف

كثينرة    ا دارة أن فعمر وعلش المجلس أن يصير، عضلا عن أن الدعاوى سوف فقدم ع  أحينان 

من عنابثين أو لاهنين لا يننوون الفينرف بعنكر جندي. ولهنذو الاعفبناراف عقند جنرى قضنا  

مجلس الدولة الصرنس  علش الاكفصا  بفواعر عرج الميلحة، لا الحنق، كمنا جنرى أيضنا علنش 

فصا  بفواعر عرج الميلحة عند رع  الدعوى ولا يهم ع  قبولها إن فرلف هذا العنرج بعند الاك

  «.ذلك

راج  ع  فصييلاف ذلك: د. يسري محمند العينار، عنرج المينلحة عن  دعنوى ا لءنا  وعن   (2)

 . اوما بعده 148الدعوى الدسفورية دراسة مقارنة، المرج  السابق، ص
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 المطلب الثاني 
 سياسة مجلس الدولة المصري

لو يتبع مجلس الدولة المصري سةاسةة وا ـدة  ةمـا يتعلـق باشـتراط اسـتمرا  
توافر المصلحة بدادة من  فع الدعوى و ت  ال ص  فيهـا، فمحفمـة القضـاء الإدا ي 

ت ا في مر لة أول  بتـوافر المصـلحة عاـد  فـع كانا أ فامها متعا ضة في ضل  فاك
الدعوى فقإ، وفـي مر لـة تالةـة اشـتر ا اسـتمرا  تـوافر شـرط المصـلحة مـن بدادـة 
 فع الدعوى و ت  ال ص  فيهـا، وسةاسـة مجلـس الدولـة فـي الوقـا الحـالي تشـترط 

 استمرا  شرط المصلحة  ت  يتو ال ص  في الدعوى.
ال رنسي أكار ات اقا مع  بةعـة دعـوى ويرى البعض أن موفا مجلس الدولة 

الإلغاء. ولكن مع ضل  مراعاةً للاعتبا ا  العملةة د ضـ  فـي الوضـع الـراعن المسـل  
الــري يــرى ضــرو ة اســتمرا  شــرط المصــلحة  تــ  صــدو  الحفــو فــي الــدعوىب لأنــه 

 .(1دخأف العبء عن القضاء ويقل  من ا تمالا  التصاد  مع جهة الإدا ة)
ض ال قــه وجهــة الاظــر العفســةة التــي ضعــب لليهــا مجلــس فــي  ــين يؤيــد بع ــ

الدولة المصري في بعض أ فامه وعي الاكت اء بتوافر المصـلحة وقـا  فـع الـدعوى 
فقإ ولا دشترط استمرا عا  ت  صدو   فو في الدعوىب وضلـ  لأنـه  بمـا كـان عاـاك 

ةعــاد أفــراد لهــو مصــلحة فــي الطعــن فــي القــرا  الطعــين ولــو د ةمــوا الــدعوى فــي الم
، كما أن المصـلحة العامـة تظـ  قا مـة (2اعتمادا عل  الدعوى المرفوعة من أ دعو)

 .(3وعي تقضي بإلغاء القرا ا  الإدا ية المخال ة للقانون)
 

م مرلننص، ناريننة الميننلحة عن  دعننوى ا لءننا ، المرجنن  وانانر كننذلك: د. محمنند عبنند السنلا

 وما بعدها. 148السابق، ص

 145، المرج  السنابق، ص 2009/2010وانار كذلك: د. عفح  عكري، وجيز دعوى ا لءا ، 

  وما بعدها.

، 1996د. سننليمان محمنند الجمنناوي، القضننا  ا داري، الكفننا  الأور: قضننا  ا لءننا ، ( أناننر: 1)

  .اوما بعده 424ص المرج  السابق

، المرجن  1978راج : د. عبد الصفاح حسن، القضنا  ا داري، الجنز  الأور: قضنا  ا لءنا ،  (2)

  .225السابق، ص

راج  ع  فصييلاف ذلك: د. يسري محمد العيار، قنانون القضنا  ا داري، المرجن  السنابق،  (3)

 وما بعدها.  290ص
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 1955اتجـات محفمـة القضـاء الإدا ي فـي عـا  وبااء عل  ضل ، نبحث تباعـاً 
اتجات محفمة القضاء  »أولًا«،  و بأن العبرة بتوافر المصلحة في الدعوى وقا  فعها

 الإدا ي بضــرو ة اســـتمرا  شـــرط المصـــلحة فـــي الـــدعوى  تـــ  صـــدو   فـــو نهـــا ي
اتجات المحفمة الإدا ية العلةا بضرو ة استمرا  شرط المصلحة في الـدعوى » انةا«، 

 » الاا«.  ت  صدو   فو نها ي
لحة في بـنن العـ ة بتـوافر المصـ  1955أولاً: اتجاه محكمة القضـاء الإداري في عـام 

 الدعوى وقت رفعها:
ماـــاط تقـــدير أن » 1955فبرايـــر  20قضـــا محفمـــة القضـــاء الإدا ي فـــي  -

مصلحة المدعي في الدعوى لنما يتحدد بتا ي   فعه لدعوات لا بتا ي  صدو  الحفـو 
كــ  المصــلحة فــي أن  1952فيهــا  ولمــا كــان للمــدعي عاــد  فعــه لــدعوات فــي ســاة 

 1952/ 1951ول  بفلةة الهادسة للعـا  الد اسـي دعتبر ناجحا في امتحان الساة الأ
  لهـرا دفـون 52/1953ليتمفن من متابعة د استه في الساة الاانةة بالعا  الد اسـي 

الدفع بعد  قبـول الـدعوى لعـد  فةـا  المصـلحة فـي ميـر محلـه متعياـا  فضـه بغـض 
دعي فـي الاظر عما في للغاء القرا  المطعون  ةه من انقضاء لأ رت بعد أن نجح الم

 .(1«)في امتحان الساة الأول  ونق  للساة الاانةة 1952/1953العا  الد اسي 
 24وأكد  محفمة القضاء الإدا ي عل  ضا  المبدأ في  فمها الصاد  في   -
المصلحة فـي لقامـة الـدعوى تتقـر  بحسـب الوضـع  يث قضا بأن » 1955ما ا 

-والمـدعي كـان ، و  وأوضـاعالقا و عاد  فعهـا ولا تتـأ ر بمـا دجـد بعـد ضلـ  مـن أم ـ
عاملًا في الخدمة وصالحاً لعضـوية لجاـة ال تـوى  -وقا صدو  القرا  المطعون  ةه

ومن  و تكون له مصلحة في لقامة دعوات بطلـب للغـاء  ،وقتير المتبعبحسب التقليد 
ولا يـؤ ر  ،القرا  الصاد  بإع ا ه من عضويتها  وبـالتعويض لن  بـا لـه  ـق فيهمـا

لســاة  2ولا صــدو  القــانون  قــو  ،ي ضلــ  بلومــه التقاعــد  ةمــا بعــدمصــلحته ف ــ علــ 
بتاظةو لجاة ال توى والري اشترط أن دفون العضو فيها من  ا  ة لا ياتمـي  1954

 
القضننا  ا داري عنن  دولننة الكويننف، المرجنن  واناننر كننذلك: د. محمننود سننام  جمننار النندين، 

 . 161السابق، ص

  .1955عبراير  20ق، فاريخ الجلسة 7، لسنة 294( حكم محكمة القضا  ا داري، القضية رقم 1)
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وعلــ  مقتضــ  ضلــ  يتعــين ل ــراح عــرا الــدفع وعــد  الاعتــداد بــه أو  ،لليهــا المــدعي
 . (1«)التعوي  علةه

بضرورة اسـتمرار شـرط المصـلحة في الـدعوى ثانياً: اتجاه محكمة القضاء الإداري 
 حتى صدور حكم نهائي.

بعــــد  قبــــول  2009مــــا ا  24قضــــا محفمــــة القضــــاء الإدا ي بتــــا ي   -
 يــث أقــا  المــدع  دعــوات لإلغــاء قــرا  جهــة الإدا ة  ،الــدعوى لــ،وال شــرط المصــلحة

ي، بـدو  العـرض السـياما  (السلبي بالامتااع عن لصدا  قرا  بماع عرض فيلو )...
واستاد لل  أنه قد قـا  وأسـرته بـدخول ل ـدى عـروض العـرض السـياما ي لمشـاعدة 

من مرفة صااعة السياما، وفوجه  2004لساة  15ضل  ال يلو والمرخص تحا  قو 
وأســرته بمشــاعد جاســةة مختل ــة وعبــا ا  خادشــة للحةــاء، وأنــه كــان يتعــين علــ  

لوكةا  والعــادا  التــي تربــ  الرقابــة  ــر  تلــ  المشــاعد وال بــا ا    ا ــا علــ  الس ــ
ــرط  ــوافر شـ ــرو ة تـ ــا ضـ ــة فـــي  فمهـ ــع المصـــري، فأوضـــحا المحفمـ ــا المجتمـ عليهـ
المصــلحة فــي  فــع دعــوى الإلغــاء وكــرل  اســتمرا عا  تــ  ال صــ  فــي الــدعوى، وقــد 
أ بتا جهة الإدا ة أن ال يلو مح  القرا  الطعين قد انتهـ  عرضـه ولـو دعـد معروضـا 

تبع عد  قبول الدعوى ل،وال مصلحة المدعي، وعـو مـا بدو  العرض الآن، مما دست
أيدتــه المحفمــة  يــث قضــا بعــد  قبــول الــدعوى لــ،وال شــرط المصــلحة لــدى  افــع 

متــ  كــان الاابــا بــالأو ات أنــه بجلســة المحفمــة الــدعوى، فقــد جــاء بحفمهــا أنــه » 
أ بـــا الحاضـــر عـــن المـــدع  علةـــه الأول بمحضـــر  25/7/2006الماعقـــدة بتـــا ي  

دفعا بعد  قبول الدعوى لانت اء مصـلحة المـدعي وقـد  مـركرة دفـاع شـا  ة الجلسة 
لهرا الدفع و د بها أن مصلحة المدعي في الدعوى قـد  الـا لأن ال ـيلو محـ  القـرا  

ومتـ  كـان ضلـ   ،...الطعين قد انتهـ  عرضـه ولـو دعـد معروضـا بـدو  العـرض الآن
السـلبي بالامتاـاع عـن ماـع فإن مصلحة المدعي في الطعـن علـ  قـرا  جهـة الإدا ة 

بــدو  العــرض المختل ــة تكــون قــد  الــا، الأمــر الــري يتعــين معــه  ()...عــرض فــيلو 
 .(2«)الحفو بعد  قبول الدعوى ل،وال شرط المصلحة
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بعــد  قبــول الــدعوى  2009ياــاير  17 فــو محفمــة القضــاء الإدا ي فــي  -
تظلمـا  قـد أيـد   يـث تتماـ  وقـا ع الـدعوى فـي أن لجاـة ال ،ل،وال شرط المصلحة

قرا  جهة الإدا ة بشـأن  فـض تسـجي  علامـة الشـركة المدعةـة، وبـر   قرا اعـا بـأن 
 24العلامة المتعا ضـة معهـا ما الـا فـي الحمادـة التالةـة للشـطب والتـي تاتهـي فـي 

، وقــد  بــا مــن الأو ات أن العلامــة المشــا  لليهــا قــد تــو شــطبها فعــلًا 2006يوليــو 
و فإن كانا مصلحة الشركة المدعةة قـد تـوفر  لهـا فـي وتقر  الشهر عاها، ومن  

للغاء القرا  المطعون  ةه عاد  فـع الـدعوى للا أنـه بانتهـاء المـدة القانونةـة لحمادـة 
العلامة المتعا ضـة تكـون مصـلحة الشـركة المدعةـة فـي للغـاء القـرا  المطعـون  ةـه 

 .(1الم عول قد  الا) ةما تضماه من الإبقاء عل  العلامة المتعا ضة قا مة ونافرة 
الحفـــو بانتهــــاء  2009ددســـمبر  29 فـــو محفمـــة القضـــاء الإدا ي فـــي  -

الخصــومة لــ،وال المصــلحة،  يــث لن المــدعين قــد قــاموا برفــع دعــوى لإلغــاء القــرا  
الصــاد  لشــركة بإنشــاء مصــاع البتروكماويــا  لإنتــاا الأمونةــا واليو يــا علــ  أ ض 

ه تأ ير خطيـر علـ  البييـة والإنسـان وأنهـو محافظة دمةاط بسبب أن ضل  المشروع ل
دعملون في صيد الأسماك وال لا ة بماطقة  أا البر. لكن أ ااء نظر الدعوى تقـر  
ــاة  ــه شــرت القا ــري كــان مقــر ا ل ــع ال ــع آخــر خــلا  الموق لقامــة المشــروع فــي موق

 . (2الملا ةة بماطقة  أا البر)
ــدعوى ب 2009فبرايــر  28 فــو محفمــة القضــاء الإدا ي فــي  - عــد  قبــول ال

لــ،وال شــرط المصــلحة،  يــث لن المــدعي قــد  فــع دعــوى بإلغــاء القــرا  الصــاد  مــن 
لتداول الأو ات المالةة عـن  (  ةس مجلس لدا ة عيية سوت المال بوفا شركة )...

م،اولة نشا ها لمدة أسبوع، و يث لن الاابـا أن مـدة الوفـا قـد انتهـا أ اـاء نظـر 
 .(3لحة المدعي)الدعوى ومن  و فقد  الا مص
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ق، 62، لسننة 7814( حكم محكمة القضا  ا داري، دائرة المنازعاف الاقفينادية، قضنية رقنم 3)

  .2009عبراير  28فاريخ الجلسة 
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بعــد  قبــول الــدعوى  2009نــوفمبر  24 فــو محفمــة القضــاء الإدا ي فــي  -
بإلغــاء  قــد  فــع دعــوى  المــدعيلــ،وال شــرط المصــلحة أ اــاء نظــر الــدعوى  يــث لن 

القرا  الصاد  بقبول أو ات ترشةح المتقدمين عن ماطقة ال،مال  لعضـوية المجـالس 
رب القـاعرة باعتبا عـا قسـما لدا يـا وكانـا الشعبةة المحلةة لمحافظة القاعرة و ـي م ـ

وتـــو لعـــلان  8/4/2008انتخابــا  المجـــالس الشــعبةة المحلةـــة قــد أجريـــا بتــا ي  
نتا جها. ومن  و فإنه و ن كانـا مصـلحة المـدعي كانـا قا مـة وقـا لقامـة الـدعوى 
الما لة للا أن شرط توافر مصـلحة المـدعي لـو دسـتمر  تـ  صـدو   فـو نهـا ي فـي 

أن مصــلحته فــي الــدعوى قــد  الــا بــإجراء الانتخابــا  و عــلان نتا جهــا  الــدعوى لض
ــالطعن علــ  قــرا  لعــلان نتةجــة  ــا  المــدعي بتعــدي   لباتــه فــي الــدعوى ب وعــد  فة
الانتخابا . ومن  و فإنه لا تتحقق من لجابته لل  دعـوات أي فا ـدة دمفـن أن يتغيـر 

ةـه قبلهـا. الأمـر الـري تكـون بها مرك،ت القانوني بعد ال ص  في الدعوى عما كان عل
معــه مصــلحة المــدعي قــد  الــا بســقوط الــري دطعــن  ةــه، الأمــر الــري يتعــين معــه 

 .(1)القضاء بعد  قبول الدعوى ل،وال المصلحة
بعــد  قبــول الــدعوى  2009ياــاير  17 فــو محفمــة القضــاء الإدا ي فــي  -

 ةة  فعـا ل،وال شرط المصلحة أ اـاء نظـر الـدعوى  يـث لن ل ـدى الشـركا  السـةا
دعوى للحفو لها بتخأةض فةمة خطاب الضـمان المقـد  ماهـا لجهـة الإدا ة المـدع  

 38عليها من مبلب ما تي ألف جاةه لل  مبلب عشرين ألف جاةه وفقا للقـانون  قـو 
يونيـــو  11بتاظـــةو الشـــركا  الســـةا ةة،  يـــث لنهـــا  صـــلا بتـــا ي   1977لســـاة 
تبا عا شركة ضا  مسـيولةة محـدودة، عل  ترخةص بم،اولة نشاط السةا ة باع1985

جـــرى تعـــدي  الشـــف  القـــانوني للشـــركة لتصـــبح شـــركة  1994أكتـــوبر  29وبتـــا ي  
مســـاعمة وعاـــدما تقـــدما الشـــركة لـــو ا ة الســـةا ة للموافقـــة علـــ  عـــرت التعـــديلا  
اشــتر ا الــو ا ة  يــادة مبلــب التــأمين للــ  مــا تي ألــف جاةــه بــدلًا مــن عشــرين ألــف 

لسـاة  125صـد  القـانون  قـو  2008يونيـو  11الـدعوى بتـا ي  جاةه، وأ ااء نظر 
بتاظـةو الشـركا  السـةا ةة وتـو العمـ   1977لسـاة  38بتعدي  القانون  قـو  2008

به من اليو  التالي لاشرت، وقد ترتـب علـ  التعـدي  التشـريعي المشـا  للةـه أن صـا  
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ين مـالي وفقـا الترخةص بم،اولـة الشـركا  للاشـاط السـةا ي دسـتوجب أن يـؤدى تـأم
لما تحددت اللا حة بما لا دجاو  ما تي ألف جاةه، ومن  و لو تعـد للشـركة المدعةـة 

 .(1مصلحة في الاستمرا  في نظر الدعوى)
ونميــ  للــ  تأييــد موفــا محفمــة القضــاء الإدا ي عاــدما اتبعــا ن ــس مســل  
 مجلس الدولة ال رنسي من عد  اشـتراط اسـتمرا  شـرط المصـلحة فـي الـدعوى  تـ 
صــدو   فــو فــي الــدعوى، فهــرا مــا يت ــق مــع  بةعــة دعــوى الإلغــاء و مادــة مبــدأ 

 المشروعةة برقابة أعمال جهة الإدا ة للتأكد من مدى تطابقها مع القانون.
ثالثاً: اتجاه المحكمة الإدارية العليا بضـرورة اسـتمرار شـرط المصـلحة في الـدعوى 

 حتى صدور حكم نهائي.
ــة ال ــ  عــد  تبايهــا مســل  مجلــس أكــد  المحفمــة الإدا ي ــا فــي مصــر عل علة

الدولــة ال رنســي  ةمــا يتعلــق بوقــا تــوافر شــرط المصــلحة فــي الــدعوى، فاشــتر ا 
ضرو ة استمرا  شرط المصلحة في الدعوى  ت  دصد   فو فـي الـدعوى، ومـن  ـو 
فإن  وال شرط المصلحة بعد  فع الدعوى وقب  صدو   فو فيها يترتب علةه الحفـو 

دعوى، ونعرض لأ فا  المحفمة الإدا ية العلةـا التـي أكـد  فيهـا تبايهـا بعد  قبول ال
 لرل  الاتجات عل  الاحو التالي:

بعــد  قبــول  2013ياــاير  5 فــو المحفمــة الإدا يــة العلةــا بتــا ي  بتــا ي   -
 يـث قضـا المحفمـة بأنـه »وفقـا  ،دعوى البطلان الأصـلةة لانت ـاء شـرط المصـلحة

،اع فـي الحفـو المطعـون علةـه يـدو  بـداءة  ـول القـرا ا  مـن الأو ات أن الا ـ للاابا
الصاد ة بوفا أعمال الجم ةة الطاعاة و  التهـا، وسـحب تـراخةص الباـاء المماو ـة 
لها في عرا الشأن، وقد صد   فو المحفمة الإدا ية العلةا المطعون  ةه بإلغاء عرت 

لطاعاة  مـة مصـلحة القرا ا  عل  نحو ما سلف بةانه، ومن  و فلا دفون للجم ةة ا
والحــال كــرل  فــي الطعــن الما ــ  بــدعوى الــبطلان الأصــلةة فــي الحفــو المشــا  للةــه، 

 .(2«)الأمر الري يتعين معه القضاء بعد  قبول عرت الدعوى لانت اء شرط المصلحة
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بعـد  قبـول الطعـن  2013فبرايـر  17 فو المحفمـة الإدا يـة العلةـا بتـا ي   -
مـدا  الـدعوى محـ  الطعاـين ء بحفـو المحفمـة أن » ل،وال شـرط المصـلحة، فقـد جـا

الما لين عو وفا تا ير  و للغاء قرا  لجاة الانتخابا  الر اسةة الصاد  بإ الة نص 
من قانون مباشرة الحقوت السةاسةة الصاد  بالقانون  قـو  (3من المادة ) (4الباد )

الدسـتو ية  للـ  المحفمـة 2012لساة  17والمضا  بالقانون  قو  1956لساة  73
لل صـــ  فـــي مـــدى دســـتو يته، مـــع مـــا يترتـــب علـــ  ضلـــ  مـــن آ ـــا  أخصـــها  ـــر  

من كشو  مرشحي الر اسة. ومن  يـث لن المحفمـة الدسـتو ية العلةـا قـد .اسو....
لسـاة  57 فمهـا فـي القضـةة  قـو  14/6/2012أصد   بجلسـتها الماعقـدة بتـا ي  

ــةة  34 ــا  الر اسـ ــة الانتخابـ ــأن لجاـ ــتو ية بـ ــها فـ ــ –ت. دسـ ــوي اختصاصـ ي خصـ
يتــــوافر فيهــــا الم ةــــا ين الشــــفلي والموضــــوعي لمــــا دعــــد عييــــة ضا   –القضــــا ي 

من القانون  (29اختصاي قضا ي عل  الاحو الري عاات المشرع في نص المادة )
مـن  (3مـن المـادة ) (4واستوف  قرا عا الصـاد  بإ الـة الباـد ) 1979لساة  48 قو 

لل  المحفمة   2012لساة    17بالقانون  قو   والمضا   1956لساة    73القانون  قو 
الدســـتو ية العلةـــا لل صـــ  فـــي دســـتو ية ســـا ر الشـــروط الشـــفلةة المقـــر ة لاتصـــال 
الدعوى المعروضة بالمحفمة الدستو ية العلةا فكان اتصالها بهـا متوافقـا والأوضـاع 
المعمول بها أمامها. وخلصا المحفمة في  فمها المشـا  للةـه للـ  عـد  دسـتو ية 

بتعـدي  بعـض أ فـا  القـانون  2012لسـاة  17ص المادة الأول  مـن القـانون  قـو ن
بتاظـــةو مباشـــرة الحقـــوت السةاســـةة، وبســـقوط نـــص مادتـــه  1956لســـاة  73 قـــو 

الاانةــة. الأمــر الــري تغــدو معــه مصــلحة الطــاعاين فــي الطعــن قــد  الــا بمــا أ ســته 
 .(1«) المحفمة الدستو ية العلةا بقضا ها آنف البةان

بعـد  قبـول الطعـن  2013مـا ا  17 فو المحفمة الإدا ية العلةـا بتـا ي   -
ل،وال المصلحة،  يث  الب الطاعن بإلغاء الحفو المطعون  ةه مع ما يترتـب علـ  

 –.. الجديـد ... بص ة فلاح علـ  قا مـة  ـ،ب.ضل  من آ ا  أخصها استمرا  ترشةح
مجلـس الشـعب التـي جـر  فـي محافظة الجيـ،ة وضلـ  فـي انتخابـا   –الدا رة الاانةة 

ونظــرا لأن مجلــس الشــعب المــركو  قــد  ال وجــودت بقــوة القــانون ماــر  ،2011عــا  
انتخابه وتكوياه بموجب الحفـو الصـاد  مـن المحفمـة الدسـتو ية العلةـا فـي الـدعوى 

 
  .2013عبراير  17ق، بفاريخ 58، لسنة 17594( حكم المحكمة ا دارية العليا، الجعن رقم 1)
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ب فمـن  ـو تكـون المصـلحة  2012يونيـو  14ت دسـتو ية بجلسـة 34لساة  20 قو 
 .(1فو بعد  قبول الطعن ل،وال المصلحة)قد  الا مما يتعين معه الح

 المطلب الثالث 
 سياسة الدائرة الإدارية في الكويت

تحـرو  ـرو المحفمـة الإدا يـة  –الـدا رة الإدا يـة  –نلا ظ أن محفمة التميي، 
العلةــا بمجلــس الدولــة المصــري مــن أن شــرط المصــلحة فــي الــدعوى، يتعــين تــوافرت 

 ت  صدو   فو نها ي فيها.ابتداء، كما يتعين استمرا  فةامه  
ــ،  ــة التمييـ ــد  محفمـ ــد أكـ ــة  –فقـ ــدا رة الإدا يـ ــا ي   –الـ ــا ا  9بتـ  2010مـ

بضرو ة استمرا  شـرط المصـلحة  تـ  صـدو   فـو نهـا ي فـي الـدعوى،  يـث  فـع 
الطــاعن دعــوى بإلغــاء القــرا  الصــاد  بتخطةــه فــي الترفةــة للــ  و ة ــة   ــةس مركــ، 

ت تةش العاصـمة بـإدا ة المرافبـة التجا يـة، وأنـه  مرافبة –ال ترة المسا ةة  –الشوي  
قد تظلو من ضل  القرا  لل  و ير التجا ة موضحا في تظلمه أنـه أقـد  مـن المطعـون 
عل  ترقيته تخرجـا وتعيياـا، وأنـه ممتـا  فـي ك اءتـه، و ض لـو يتلـق  دا  بـاد  بإقامـة 

علــ  ترقيتــه  دعــوات. فقضــا المحفمــة بإلغــاء القــرا  المطعــون  ةــه، فقــا  المطعــون 
بالطعن في الحفو بطريق التميي، لمخال ة الحفـو المطعـون  ةـه للقـانون، وفـي بةـان 
ضل  قال لنه لا مصلحة لرافع دعوى الإلغاء في الطعن عل  قرا  تخطةه فـي الترفةـة 
وضل  لصدو  قرا  بترقيته أ ااء نظر الدعوى، و مو ضل  قض  الحفو المطعـون  ةـه 

 وال شـرط المصـلحة. فرفضـا محفمـة التمييـ، عـرا الـدفع  بقبول دعوى الإلغاء  مو
وضل  لخلو الأو ات برمتها مما يدل عل  صدو  قرا  الترفةة المشا  للةـه، ولـو دقـد  
الطاعن بالتميي، الدلي  علةه. ومن  ـو يتضـح مـن  فـو محفمـة التمييـ، أنـه دشـترط 

 . (2استمرا  شرط المصلحة من وقا  فع الدعوى  ت  صدو   فو فيها)
أبري   11بتا ي   –الدا رة الإدا ية  –وعو ما أكدت  فو آخر لمحفمة التميي، 

 
مننارس  17ق، فنناريخ الجلسننة 58، لسنننة 6490لجعننن رقننم حكننم المحكمننة ا داريننة العليننا، ا( 1)

2013 . 

منارس  9، فاريخ الجلسنة 2010لسنة  201( حكم محكمة الفمييز، الدائرة ا دارية، الجعن رقم 2)

2010.  
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بعد  قبول الدعوى ل،وال شرط المصلحة،  يث  فعا الطاعاة دعـوى بإلغـاء  2006
القرا  الطعين  ةما تضماه من تخطيها في الترفةة لو ة ة   ةس قسـو تطـوير الـاظو 

ول د جة بإلغاء القرا  الطعين، فاستأن ا بإدا ة الحاسب الآلي، وقد  فما محفمة أ
جهــة الإدا ة عــرا الحفــو، فقضــا محفمــة الاســتياا  بإلغــاء الحفــو المطعــون  ةــه، 
فطعاا الطاعاة في الحفو الأخير بطريق التميي،، وأ ااء نظر الطعن بالتميي،  ضـر 
مماــ  الجهــة الإدا يــة وقــد  صــو ة مــن قــرا  أصــد ته جهــة الإدا ة بتكلةــا الطاعاــة 
بو ة ة   ةس قسو التقيةو وال ةاا بإدا ة البحـوث والد اسـا  وتـو الـاص فـي القـرا  
عل  أن دطبق بأ ر  جعي، وأوضح مما  الجهة الإدا يـة بـأن تلـ  الو ة ـة مسـاوية 
لو ة ة   ةس قسو تطوير الاظو بإدا ة الحاسب الآلي التـي تطالـب الطاعاـة بشـغلها 

لوما  وفقـا للهةفـ  التاظةمـي لامانـة العامـة لض تتبعان الأمين المساعد لشيون المع
لمجلس الأمة، وتقعان في مستوى وا ـد وو ـدة وا ـدة فـي مجـال التعيـين والترفةـة. 
وأوضــحا محفمــة التمييــ، أن تكلةــا الطاعاــة بال ةــا  بمهــا  و ة ــة   ــةس قســو 
ا التقيةو وال ةاا بإدا ة البحـوث والد اسـا  دعتبـر فـي   ةقـة مضـمونه قـرا ا بترقيته ـ

لهرت الو ة ة كما أن عـرا التكلةـا دسـري بـأ ر  جعـيب ولـرل  قضـا المحفمـة بعـد  
 .(1قبول الدعوى لعد  ل،وال شرط المصلحة)

بعـد   2009مـايو  12بتـا ي   -الدا رة الإدا ية  -وقضا محفمة التميي،  -
قبول للغاء القرا  المطعون  ةه ل،وال المصلحة،  يـث لن الطـاعن قـا  برفـع دعـوى 

ــدا رة لإلغ ــ ــو ة ي مــن مــدير ال ــر مســمات ال اء القــرا  الطعــين  ةمــا تضــماه مــن تغيي
المالةة لل  مستشـا  مـالي ونقلـه للعمـ  بمفتـب الاستشـا ا  والمتابعـة، وأ اـاء نظـر 
الــدعوى قــد  الحاضــر عــن جهــة الإدا ة صــو ة مــن قــرا  لنهــاء خدمــة الطــاعن لعــد  

الطـاعن قـد  الـا أ اـاء نظـر اللةاقـة الصـحةة، فقضـا محفمـة التمييـ، بـأن مصـلحة 
الدعوى وضل  بصدو  قرا  بإنهاء خدمته لعد  اللةاقـة الصـحةة، ومـن  ـو فـإن  لبـه 
بإلغاء قرا  الاق  عو  لب أضح  مير ضي جدوى مما يتعين معه الحفو بعـد  قبـول 
الدعوى، وأيد  محفمة التميي،  فو محفمة الاستياا   ةما يتعلق بعد  قبـول  لـب 

 
إداري،  178/2005، الجعنن رقنم 2006أبرينر  11( محكمة الفمييز، الندائرة ا دارينة، جلسنة 1)

  42، السنننة الرابعننة والثلاثننون، الجننز  الثننان ، ص2008ر مجلننة القضننا  والقننانون، أكفننوب

  وما بعدها.
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  .(1اق  ل،وال المصلحة)للغاء قرا  ال
ونختلف مع ما ضعبـا للةـه الـدا رة الإدا يـة بمحفمـة التمييـ، فـي الكويـا مـن 
اشــتراط ضــرو ة اســتمرا  شــرط المصــلحة فــي الــدعوى مــن وقــا  فــع الــدعوى  تــ  
صدو   فو فيها، ونرى أن الأول  بالاتباع عو الاكت اء بتوافر شرط المصـلحة وقـا 

  قبول الدعوى  ت  ولو  الا مصـلحة المـدعي أ اـاء  فع الدعوى، وعد  الحفو بعد
نظر الدعوى وقب  ال ص  فيها، ونرى أن مسل  مجلس الدولـة ال رنسـي عـو الأولـ  

 بالاتباع،  يث لن ضل  المسل  عو ما يت ق مع  بةعة دعوى الإلغاء.
 المطلب الرابع 

 سياسة محكمة العدل العليا الأردنية 
نةــة علــ  أنــه دشــترط لقبــول دعــوى الإلغــاء أكــد  محفمــة العــدل العلةــا الأ د

استمرا  شـرط المصـلحة لـدى الطـاعن بدادـة مـن لقامـة الـدعوى و تـ  صـدو   فـو 
فيها، وبالتالي فهي تتبا  ن س اتجات مجلس الدولة في مصر، وكرل  اتجـات الـدا رة 
الإدا يــة فــي الكويــا، فقــد قضــا محفمــة العــدل العلةــا بعــد  قبــول الــدعوى لانت ــاء 

الطاعن المتعاقد مع جهـة  فومةـة، بسـبب لنهـاء تعاقـدت أ اـاء  عاـه علـ   مصلحة
 القرا  الصاد  بتوفةع ج،اء تأديبي علةه.

يوليــو  21وعــو مــا أكدتــه محفمــة العــدل العلةــا فــي  فمهــا الصــاد  بتــا ي  
»دشــترط لقبــول دعــوى الإلغــاء اســتمرا  المصــلحة ، فقــد جــاء بحفمهــا أنــه 2010

تها و ت  صـدو  الحفـو فيهـا... فـإضا سـبق وأن تقـر  لنهـاء للطاعن ابتداء من لقام
عقــد المســتدع  مــع الجامعــة وأنــه  عــن فــي القــرا  المتضــمن عــرا الإنهــاء وقــر   
محفمــة العــدل العلةــا  د الــدعوى فإنــه لــو دعــد يــربإ المســتدع  بالجامعــة أي  ابــإ، 

يبي و يـــث لن المســـتدع  يهـــد  مـــن و اء  عاـــه عـــرا للغـــاء قـــرا  المجلـــس التـــأد
الاستياافي، فإن عرا المجلس لو يبا باستياا  المستدعي لأنه انصب عل  الطعـن 
بقــرا  المجلــس التــأديبي الابتــدا ي المتضــمن الاســتغااء عــن خدماتــه، فــي  ــين أنــه 
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سبق وتو لنهاء خدما  المسـتدع ، وبالتـالي فـإن المجلـس التـأديبي الاسـتياافي لـو 
ا ي ولــو ياظــر كــرل  فــي صــحة المخال ــا  يبــق علــ  قــرا  المجلــس التــأديبي الابتــد

الماسوبة لل  المستدع . و يث لن مرك، الطاعن لو يتأ ر من صدو  قرا  المجلس 
التأديبي الاستياافي لأنه سبق وأن تو الاسـتغااء عـن خدماتـه. و يـث دشـترط ل ةـا  
المصلحة في دعوى الإلغاء أن دفون من شأن القرا  المطعون  ةـه قـد ألحـق ضـر ا 

رك، القـانون للطـاعن أو أن دفـون مـن شـأن الحفـو لصـالحة تلافـي عـرا الضــر  بـالم
فإنـــه لا مصـــلحة قا مـــة للمســـتدعي فـــي متابعـــة اســـتياافه لـــدى المجلـــس التـــأديبي 
الاستياافي، مما دستتبع أنه لا مصلحة له في لقامة عرت الدعوى لإلغاء ضلـ  القـرا  

  .(1ما دا  أنه لو يؤ ر في مرك،ت القانوني«)
علـ  أنـه يتعـين تـوافر 2010يوليو  7كد  أدضا في  فمها الصاد  بتا ي  وأ

المصلحة عاد  فع الدعوى واستمرا  فةامها ما بقيـا الـدعوى قا مـة ولحـين ال صـ  
فيها نها ةا، فإضا قا  المدعي بالطعن لإلغاء قرا  نق   مي  لـه ليتـول  ماصـب مـديرا 

ظر الدعوى وقبـ  ال صـ  فيهـا تـو نقـ  لإ دى مديريا  التامةة الاجتماعةة، وأ ااء ن
مــن تلــ  المديريــة، فــإن مصــلحة الطــاعن  -المطعــون فــي قــرا  نقلــه–ضلــ  ال،ميــ  

تات يب وتحفو المحفمة بعد  قبول الدعوى لانت ـاء المصـلحة، فقـد جـاء بحفمهـا أن 
دعوى الإلغاء تتطلب »لصـحة قبولهـا تحقـق شـروط المصـلحة الشخصـةة والمباشـرة 

 12من قانون محفمة العـدل العلةـا  قـو  (2ا/9 ة نص المادة )للطاعن  سب صرا
، وأن عرت المصلحة وباعتبا عا ماا ا للدعوى وأساسا لقبولها لا يتعـين 1992لساة 

أن تتوافر عاد  فع الدعوى فحسب ب  يابغي استمرا  فةامها ما بقيا الدعوى قا مة 
ديرية التامةـة الاجتماعةـة ولحين ال ص  فيها نها ةا. وبما أن المو ف... نق  من م

في ناعو  لل  مديرية التامةة الاجتماعةة في الموقر، فـإن مصـلحة المسـتدعي فـي 
ــة فــي نــاعو  أصــبحا  ــركو  مــديرا لمديريــة التامةــة الاجتماعة ــاء قــرا  نقــ  الم للغ
ــاء  ــفلًا لانت ــ ــين معــــه  د الــــدعوى شــ ــر الــــري يتعــ ــة، الأمــ ــد قا مــ ــو تعــ ماتأةــــة ولــ
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الميلحة ع  دعوى ا لءنا  إنمنا فسنفمد مقومناف وجودهنا »علش أن وأكدف المحكمة بحكمها 

فربجه بالقرار محر الجعن رابجة يكنون منن عنخنها  -الجاعن-من مركز راص لياح  العخن 

 «.أن يفرف  علش هذا القرار المساس بمركزو القانون 
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 .(1المصلحة«)
 ثاني الفصل ال

 مكانة شرط المصلحة من شروط قبول الدعوى  
 :هيد وتقسيمتم

نتاـاول فــي ال صـ  الاــاني مفانــة شـرط المصــلحة مــن شـروط قبــول الــدعوى، 
فابين مفانة شرط المصـلحة بـين شـروط قبـول الـدعوى فـي القـانون الخـاي، فاجـد 

ى، وقد اتجات في فقه المرافعا  يرى أن المصلحة لةسا الشرط الو يد لقبول الدعاو 
انقسو أنصا  ضل  الاتجات فماهو من يرى أن شروط قبول الدعوى تتما  في الأعلةة 
والص ة والمصلحة، ومن يرى أنها تتما  في المصلحة والص ة فقـإ، فـي  ـين يـرى 

 البعض أنها تتما  في وجود  ق أو مرك، قانوني والاعتداء علةه والص ة.
يتعين لقبـول الـدعوى أن يتـوافر  و هر اتجات آخر في فقه المرافعا  يرى أنه

شرط وا د فقإ، وقد انقسو ضل  الاتجات فماهو من يرى وجود الحق في  فع الدعوى 
عو الشرط الو يد لقبولهـا، ومـن يـرى أن المصـلحة عـي الشـرط العـا  الو يـد لقبـول 

 الدعوى، وعو ما نمي  لل  ترجةحه.
ل رنسـي، ومجلـس ونتعرض لشروط قبول دعوى الإلغاء أما  مجلـس الدولـة ا

الدولة المصري، والدا رة الإدا ية في الكويا،  و نوضح تعريـا شـرط المصـلحة فـي 
ــ ة ــدماا الصــ ــدى انــ ــين مــ ــدعوى، ونبــ ــي الــ ــ ة فــ ــرط الصــ ــا شــ ــدعوى، وتعريــ  الــ

«Qualité« فـــي شـــرط المصـــلحة »Intérêt فـــي الـــدعوى، فـــي قضـــاء مجلـــس »
ا رة الإدا يـــة فـــي الدولـــة ال رنســـي، وقضـــاء مجلـــس الدولـــة المصـــري، وقضـــاء الـــد

 الكويا، وقضاء محفمة العدل العلةا الأ دنةة.
مفانة شرط المصلحة بين شروط قبول الـدعوى وبااء عل  ضل ، نبحث تباعاً 

»المبحـث الأول«،  ـو مفانـة شـرط المصـلحة بـين شـروط قبـول  في القانون الخاي
 دعوى الإلغاء »المبحث الااني«.
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 المبحث الأول 
 ين شروط قبول الدعوى في القانون الخاص مكانة شرط المصلحة ب 

نجــد أن شــروط قبــول الــدعوى فــي القــانون الخــاي كانــا محــ  خــلا  فــي 
ال قه، فهااك من يرى في ال قـه ال رنسـي أن المصـلحة لةسـا الشـرط الو يـد لقبـول 

 Capacité de»الــدعوى، و نمــا تتماــ  تلــ  الشــروط فــي تــوافر أعلةــة الوجــوب 

jouissance»داء ، وأعلةـــــــــة الأ«Capacité d'exercice » والصـــــــــ ة ،
«Qualité » والمصلحة ،« Intérêt» ويرعب اتجات فـي ال قـه المصـري يـرى أن ،

الأعلةة تعد من شروط قبول الدعوى ولةسا من شروط انعقاد الخصـومة، فـي  ـين 
 L'intérêt et »يرى فريق آخر أن شر ي قبـول الـدعوى عمـا المصـلحة والصـ ة 

la qualité» فريــق آخــر أن تلــ  الشــروط تتماــ  فــي وجــود  ــق أو مركــ،  ، ويــرى
 قانوني والاعتداء علةه والص ة.

في  ين يرعب اتجات آخر لل  أن شروط قبول الـدعوى فـي القـانون الخـاي 
تتما  في شرط وا د فقإ، ولكاهو اختل وا في ضل  الشرط، فيرعب  أي لل  أن وجود 

هـا، وأنـه لـةس  مـة فا ـدة مـن شـرط الحق في  فـع الـدعوى عـو الشـرط الو يـد لقبول
المصلحة كشرط لقبول الدعوى بأوصافها التـي يرددعـا ال قـه مـن أن تكـون مصـلحة 
قانونةة وشخصةة مباشرة وقا مة و الة. في  ين يرعب  أي آخر وعو ما نمي  للـ  

 ترجةحه لل  أن المصلحة عي الشرط الو يد لقبول الدعاوى.
 لحة لةسـا الشـرط الو يـد لقبـول الـدعوى المص ـوبااءً عل  ضل ، نبحث تباعا 

 »المطلب الااني«.  شرط وا د لقبول الدعاوى »المطلب الأول«،  و 
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 المطلب الأول 
 المصلحة ليست الشرط الوحيد لقبول الدعوى 
، وضل  يرجـع (1اختلف ال قه بشأن شروط قبول الدعوى في القانون الخاي)
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 وما بعدها. 861

ة ع  دعوى ا لءنا  وعن  الندعوى الدسنفورية دراسنة د. يسري محمد العيار، عرج الميلح

 وما بعدها. 62، ص 1996مقارنة، مجلة المحام ، السنة الععرون/ أبرير/ مايو/ يونيو/ 

د. عزم  عبد الصفاح، الوسيج ع  قانون المراععاف الكنويف ، الكفنا  الثنان ، الجبعنة الثانينة، 

 عدها.وما ب 37، ص 2010/2011الكويف، مدسسة دار الكف ، 

د. أحمد هندي، الفعليق علش قانون المراععاف علش ضو  أحكام النقض وآرا  الصقها ، الجنز  

 وما بعدها. 39، ص 2008الأور، دار الجامعة الجديدة، 

د. نبير إسماعير عمر، الدع  بعدم القبور وناامه القانون ، الجبعة الأولنش، منعنخة المعنارف، 

 وما بعدها.  56، ص 1981

إسماعير عمر، الوسيج ع  قانون المراععاف المدنية والفجارية، دار الجامعة الجديندة، د. نبير 

 وما بعدها. 439، ص 1999

د. نبير إسماعير عمنر، الندع  بعندم القبنور وناامنه القنانون  عن  قنانون المراععناف المدنينة 

 وما بعدها. 48، ص 2004والفجارية، دار الجامعة الجديدة، 
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روط بشــف  مجمــ ، ويلقــي للــ  أن المشــرع فــي معظــو الــدول يــاص علــ  تلــ  الش ــ
 العبء عل  عاتق ال قه والقضاء لبةان ت صيلا  تل  الشروط.

شروط قبول الدعوى تتما  في الأعلةة والصـ ة وبااءً عل  ضل ، نبحث تباعا 
»ال ـرع  ر ي قبـول الـدعوى عمـا المصـلحة والصـ ة»ال رع الأول«،  و ش ـ والمصلحة

أو مركـ، قـانوني والاعتـداء   ـق شروط قبـول الـدعوى تتماـ  فـي وجـودالااني«،  و 
 »ال رع الاالث«.  علةه والص ة

 
يد أحمد محمود، قانون المراععاف الكويف ، الجبعة الأولنش، دار الكفن ، د. وجدي راغ ، د. س

 وما بعدها. 55، ص 1994

م. أحمد محمد عبد اليادق، الندعوع المدنينة عن  ضنو  آرا  الصقنه وأحكنام القضنا ، الجبعنة 

 وما بعدها. 214، ص 2010/2011الأولش، 

الجبعنة  –راععناف، الجنز  الأورم. أحمد محمد عبد اليادق، المرج  القضنائ  عن  قنانون الم

 وما بعدها. 36، ص 2008الأولش، 

م. عز الدين الدنايوري، أ. حامد عكاز، الفعليق علش قانون المراععاف، الجبعة الرامسة، ص 

 .اوما بعده 311

م. عبد الحكم عودة، الدعوع والدعاعاف ع  المواد المدنية والجنائينة عن  ضنو  الصقنه وقضنا  

 وما بعدها. 425، ص 1999وعاف الجامعية، النقض، دار المجب

 776د. عبد الحميد العوارب ، الدعوع المدنية ا جرائية والموضوعية، منعخة المعنارف، ص 

 وما بعدها.

م. ميجصش مجدي هرجه، الأوراق القضائية ع  ضو  الصقنه والقضنا ، دار الصكنر والقنانون، 

 وما بعدها. 28، ص 1994

، دار محمنود، م. محمد عزم  البكري، الد ، ص 1996عوع عق قانون المراععاف عقها وقضنا  

 وما بعدها. 952

د. علننش عننوض حسننن، النندع  بعنندم القبننور عنن  المننواد المدنيننة والجنائيننة، دار المجبوعنناف 

 وما بعدها. 39، ص 1996الجامعية، 

سنلجنة د. أسامة روب  عبد العزيز الروب ، قواعد ا جرا اف المدنية والفنانيم القضنائ  عن  

 وما بعدها. 214، ص 2009عمان، دار النهضة العربية، 

د. علش هادي العبيدي، قواعد المراععاف المدنية ع  سلجنة عمان، المكفن  الجنامع  الحنديث، 

 وما بعدها.  243، 2006
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 الفرع الأول 
 شروط قبول الدعوى تتمثل في الأهلية والصفة والمصلحة

لل  أن شروط قبول المطالبة القضـا ةة  (1)فيرعب البعض في ال قه ال رنسي
وأعلةــة الأداء  «Capacité de jouissance»تتماــ  فــي تــوافر أعلةــة الوجــوب 

«Capacité d'exercice »  والص ة«Qualité »  والمصلحة« Intérêt»  و لا
 

(1) Pierre Marette, Procédure Civile et Voies D'éxécution, Deuxième 

édition, Paris, Litec, 1986, pp 4-5. 

»Certaines conditions doivent être réunies pour qu'une demande soit 

recevable, autrement dit pour qu'elle soit examinée sur le fond par la 

juridiction saisie. Si ces conditions ne sont pas rassemblées la 

juridiction ne déclare pas la prétention bien ou mal fondée, mais 

simplement irrecevable. Ces conditions sont les suivantes: 

Capacité de jouissance. – Le demandeur doit être une personne 

physique ou morale. Ainsi une société de fait ou en formation, une 

société en participation, une association non déclarée, ne pourront pas 

saisir d'une demande en justice une juridiction ; si elles passaient outre, 

cette juridiction, sans examiner le bien-fondé de cette demande la 

déclarerait irrecevable. 

Capacité d'exercice. – Les incapables doivent être représentés. Le 

mineur le sera par ses parents ou son tuteur. Le commerçant ou la 

société en liquidation des biens par leur syndic. 

Qualité. – Une personne ne peut es substituer á une autre pour 

introduire en ses lieu et place, á moins qu'elle ne soit son 

représentant légal, une demande en justice. Cette règle est 

traditionnelle…Les dérogations á cette règle sont limitées; c'est ainsi 

que le Code civil a institué une action,…en faveur des créanciers dont 

les débiteur négligeraient de faire valoir leurs droits patrimoniaux. 

Intérêt. – La demande en justice doit présenter un intérêt légitime, 

être pécuniaire ou morale, directe ou personnelle, née et actuelle. La 

jurisprudence a toutefois déclaré recevables de actions en dommages 

et intérêts pour perte d'une chance, de même dans certains cas, celles 

de groupements comme les syndicats ou les associations ayant la 

personnalité morale, afférentes á un intérêt collectif«. 
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ــ   ــوافر تل ــه يتعــين ت ــ  أن ــرأي عل ــ  ال ــدعوى، ويؤكــد ضل ــول ال  فــو القضــاء بعــد  قب
 « La juridiction» تـ  ياظـر القضـاء  «Rassemblées»الشـروط مجتمعـة 

تأسـةس تلـ   في موضوع تل  المطالبة وي حص الأسانيد التـي تسـتاد لليهـا وعـ  تـو
. وأوضـح ضلـ  الـرأي أن «Bien ou mal fondée »المطالبة تأسةسا  سـاا أ  لا 

 تل  الشروط تتما  في:
: فيتعــين تــوافر «Capacité de jouissance» أولاً: أهليــة الوبــو 

 »الشخصـةة القانونةـة لـدى المـدعي بـأن دفـون شخصـا  بة ةـا أو شخصـا معاويـا 
Personne physique ou morale»،  ومن  و فـإن شـركة الواقـع« Société 

de fait »  والشــركة تحــا التأســةس« Société en formation »  وشــركة
 »والجم ةــة ميــر المــرخص بهــا  «Société en participation »المحاصــة 

Association non déclarée»  لةس لهـا  فـع دعـوى أمـا  القضـاء، وفـي  الـة
دون  «Irrecevabilité»ء بعـد  القبـول فع الدعوى مـن أي ماهـا فسـةحفو القضـا

 الاظر في موضوع الطلب.
: بالاسبة لعددمي الأعلةة « Capacité d'exercice» ثانياً: أهلية الأداء

« Les incapables »  يتعين أن دمالهو أما  القضـاء المماـ  القـانوني لهـو، فـإضا
أو الشــركة فــي كــان قاصــرا  ةمالــه فــي الــدعوى أبــوات أو الوصــي علةــه، أمــا التــاجر 

 Le commerçant ou la société en »مر لـــة تصـــأةة أموالهمـــا 

liquidation des biens »  ةمالهما وكي  الت لةسة « syndic ». 
: لابـد أن دفـون المـدعي لـه صـ ة فـي الـدعوى « Qualité» ثالثاً: الصفة

فلا دستطةع أن دح  شخص مح  شخص آخر في دعوات أو يدخ  في الدعوى بـدلًا 
في تل  الدعوى، وتل   «Représentant légal»ماه للا لضا كان مماله القانوني 

قاعـــدة تقليددـــة متعـــا   عليهـــا، وقـــد أخـــر بهـــا القـــانون المـــدني ال رنســـي وجعلهـــا 
علــ  تلــ   « Dérogations »الأســاا فــي أي مطالبــة قضــا ةة، والاســتاااءا  

فـي  فـع دعـوى ميـر  « Créanciers »القاعدة محدودة للغادة كمصـلحة الـدا اين 
 .«Débiteur négligeraient »مباشرة للمطالبة بحقوت مدياهو المهم  

: يتعــين أن تظهــر للمــدعي مصــلحة فــي  فــع «Intérêt» رابعــاً: المصــلحة
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ماددــة كانــا أ   «Intérêt légitime»دعــوات، وأن تكــون تلــ  المصــلحة قانونةــة 
 »ة شخصــــةة ، وأن تكــــون مصــــلح«Pécuniaire ou morale»أدبةــــة 

Personnelle »  ومباشرة«Directe » وقا مة و الـة ،« née et actuelle » .
 Perte d'une »ولكن نجد أن القضاء دقب  دعاوى التعويض عـن فـوا  ال رصـة 

chance »   ــا ــدعاوى المرفوعــة مــن الجماعــا  كالاقاب ــرل  ال  «Syndicats»وك
للـدفاع عـن « Personnalité morale »والجم ةـا  التـي لهـا شخصـةة معاويـة 

 .«Intérêt collectif»المصلحة الجماعةة 
ويرعب  أي في ال قه المصري لل  أن الأعلةة تعد من شروط قبـول الـدعوى، 
ولةسا شر ا لانعقاد الخصومة »فالقول بأن الأعلةة لةسا شر ا لقبول الدعوى ب  

يتعلــق  عــي شــرط لانعقــاد الخصــومة، عــو قــول ميــر ســديد لأنــه لن صــح أن الأمــر
بصحة الخصومة أو بطلانها لكان معاـ  ضلـ  أن الـدعوى المرفوعـة مـن مجاـون أو 
قاصــر تكــون مقبولــة، ولكــن الخصــومة تكــون با لــة لضا كــان المــدعي عــددو الأعلةــة 
وقابلة للبطلان لضا كان ناقص الأعلةة فحسب ومـن  ـو فإنـه لا دفـون للمـدعي علةـه 

دعي، لأن الـبطلان عاد ـر دفـون بطلانـا التمس  بالبطلان في  الة نقص أعلةـة الم ـ
وعــرا مــا لــو دقــ  بــه  -أي القاصــر-نســبةا فــلا يتمســ  بــه للا مــن شــرع لمصــلحته

 .(1أ د«)
ولكن الرأي الراجح في ال قه لا دعتبر الأعلةة من شـروط قبـول الـدعوى و نمـا 

 
 . 357د. عبد الباسج جميع ، مباد  المراععاف، المرج  السابق، ص  (1)

ا ينفم بالرضنا، وإنمنا هن  فنعقند جبنرا علنش الريومة ليسف عقند»ويدكد ذلك الرأي علش أن 

المدع  عليه، ومن ثم كنان لنه أن يفمسنك علنش المندع  بننقص الأهلينة أو انعندامها حفنش لا 

بعدم الاحفجنا  علينه  -أو نائبه–يعفبك ع  ريومة فنفه  إلش حكم يجوز أن يفمسك المدع  

لا جندار أن المندع  علينه إذا ما فبين أن هذا الحكم ع  غير يالحه. عمنن المسنلم بنه بن  –به 

يجوز أن يفمسك بنقص أهلية المدع  أو انعندامها. ولا سنبير إلنش ذلنك إلا بالندع  بعندم قبنور 

الدعوى. وإلا عهر فقض  المحكمة بقبور الدعوى وبجلان الريومة؟ وننفه  من ذلك إلنش أن 

وغ المندع  الأهلية عرج لقبور الدعوى، وإن كان فدرر الوي  أو القيم ييححها، وكنذلك بلن 

 «.سن الرعد، أثنا  سيرها

ونرى أنه رغم وجاهة ذلك الرأي وما قدمه من حجن، لكن م  ذلك نمير إلش الرأي الذي ينرى 

وذلك وعقا  من عروج قبور الدعوى وإنما فعد من عروج يحة الريومة، لا فعفبر الأهليةأن 

 للحجن الف  سبق ا عارة إليها. 
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تعد من شروط صـحة الخصـومة، فـإضا لـو دفـن المـدعي لددـه الأعلةـة للتقاضـي فـإن 
خلف شرط الأعلةـة عـو الحفـو بـبطلان الخصـومة ولـةس عـد  قبـول الـدعوى، ج،اء ت

والــدلي  علــ  صــحة ضلــ  أنــه فــي  الــة فقــدان المــدعي لأعليتــه أ اــاء ســير الــدعوى 
تاقطع الخصومة  ت  دستأن ها من دقو  مقامه. وفي  الة  فع الدعوى من مـدعي 

رفــع ن ــس الــدعوى ميــر كامــ  الأعلةــة تحفــو المحفمــة بــبطلان الصــحة ة، ولــه أن ي
بصـــحة ة جديـــدة دقـــدمها بعـــد اكتمـــال أعليتـــه أو يـــتو تقـــددو الصـــحة ة مـــن ممالـــه 

 .(1القانوني)
 الفرع الثاني 

 شرطي قبول الدعوى هما المصلحة والصفة
يرعب  أي في ال قه ال رنسي لل  أن شروط قبول الدعوى تتماـ  فـي شـر ي 

عمـا يتعـين توافرعمـا لـدى ، وكلا«L'intérêt et la qualité »المصـلحة والصـ ة 
ــدعي  ــن المـ ــ  مـ ــي كـ ــوافرا فـ ــين أن يتـ ــاء، فيتعـ ــا  القضـ ــدعي أمـ  »أي شـــخص يـ

Demandeur »  والمــدع  علةــه« Défendeur »  وكــرل  الغيــر المتــدخ  فــي
وفقــا لقــانون المرافعــا  ال رنســي. فهمــا مــن  « Tiers intervenant»الــدعوى 

 Conditions générales d'ouverture »الشـروط العامـة لافتتـاح الـدعوى 

des actions»  وتل  القاعدة تصدت أدضا بالاسبة لك   ـرت الطعـن فـي الأ فـا ،
«Voies de recours»  ــر ــة أ   ــرت  عــن مي ســواء أكانــا  ــرت  عــن عادد

 .(2)عاددة

 
العينار، عنرج المينلحة عن  دعنوى ا لءنا  وعن  الندعوى  راج  ع  ذلك: د. يسنري محمند (1)

 المفن والهامش. 136الدسفورية دراسة مقارنة، المرج  السابق، ص 

 وكذلك: 

 57د. وجدي راغ ، د. سيد أحمد محمود، قنانون المراععناف الكنويف ، المرجن  السنابق، ص 

 المفن والهامش. 

(2) Jean Vincent, Serge Guinchard, Procédure civile, 23e édition, Paris, 

Dalloz, 1994, p 88. 

»les conditions de recevabilité de l'action tenant á la personne du 

plaideur se ramènent essentiellement á deux:: l'intérêt et la qualité 

elles sont exigées de toute personne qui agit, que celle-ci se présente 
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 ,Pas d'intérêt »فمـن المبـادئ المسـتقرة أنـه لا دعـوى بـدون مصـلحة 

pas d'action » الاا ةــة العملةــة، لأنــه لا دحفــو فقــإ  مــنوللمبــدأ أعمةــة كبــرى
أمــا  محــاكو «  Demandes initiales»مقبولةــة المطالبــا  القضــا ةة الأولةــة 

 Interventions »و نما دحفو التدخ   «Première instance»الد جة الأول   

.وعو لا   لمما سـة الـدعوى «Voies de recours»في الدعاوى و رت الطعن  «
 La qualité »لمشرع أدضا عل  شرط الص ة في التقاضـي أما  القضاء. ونص ا

pour agir »،  مــن قــانون المرافعــا  ال رنســي،  ةشــترط  31صــرا ةً فــي المــادة
 .(1)توافر الص ة والمصلحة لمما سة الحق في التقاضي

 31وكما عو محدد في المادة « l'action en justice»فالدعوى القضا ةة 
كـان  ي، لضا  فعـا دون تـوافر شـر ي المصـلحة والصـ ةمن قانون المرافعا  ال رنس

ــو ــي أن دحفـــــ ــول  للقاضـــــ ــد  القبـــــ ــي «Irrecevabilité»بعـــــ ــر فـــــ دون أن ياظـــــ
ــوعها ــر ان (2)موضـ ــ ة شـ ــلحة والصـ ــي أن المصـ ــدي ال رنسـ ــه التقليـ ــر ال قـ . واعتبـ

. وكلاعما متطلب فـي (3)ما صلان عن بعضهما ويتعين توافرعما دا ما لرفع الدعوى 

 
comme demandeur, comme défendeur ou comme tiers 

intervenant…tout personne engagée, á un titre quelconque, dans une 

instance, agit et doit de ce fait se soumettre aux conditions générales 

d'ouverture des actions. Cela est vrai aussi pour chacune des voies de 

recours«. 

 ويوضح ذلك الرأي:

أنه بالرجوع إلش أحكام المحاكم نجد أنها فخرنذ بمصهنومين مفقناربين لكنر منن المينلحة والينصة، 

  . حيث لا فصرق فلك الأحكام بينهما بالوضوح المجلو

«Intérêt et qualité sont deux notions voisines que les décisions 

jurisprudentielles ne distinguent pas toujours avec la netteté 

désirable«. 

(1) Hervé Croze, Le Procès civile, 2e édition, Paris, Dalloz, p 26. 

  Gérard Couchez, Procédure civile, 7e édition, Paris, Dalloz, 1992,  

pp. 108-111. 

(2) Christophe Lefort, Procédure civile, 2e édition, Paris, Dalloz, 2007, p 

55. 

(3) Gérard Cornu, Jean Foyer, Procédure civile, 3e édition, Paris, 

Presses Universitaires de France, 1996, p 334. 
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« Demandeur» قه في التقاضي سواء  هر بوص ه مدعةا ك  شخص دما ا 
 Tiers»أو بصــــ ته مــــن الغيــــر المتــــدخ  «Défendeur»أو مــــدع  علةــــه 

intervenant » (1)في الدعوى. 
ويــرعب  أي فــي ال قــه المصــري للــ  أن المــادة الاالاــة مــن قــانون المرافعــا  

فاشــتر ا  المصــري تحــد ا عــن الشــروط العامــة لقبــول أي دعــوى أو  لــب أو دفــع
شر ين عما المصلحة والص ة. وقد صـرح المشـرع صـرا ة بتطلـب شـرط المصـلحة، 
ولكاـه تطلـب فـي تلــ  المصـلحة أن تكـون شخصـةة ومباشــرة وضلـ  مـا اسـتقر علةــه 
ال قه والقضاء عل  أنـه تعبيـر عـن شـرط الصـ ة. ويشـترط المصـلحة والصـ ة أدضـا 

 181بـا  التا يـر وفقـا للمـادة مرافعـا  وكـرل  فـي  ل 311في الطعون وفقـا للمـادة 
مرافعــا . ويلا ــظ أن شــرط الصــ ة لــو دفــن يــاص علةــه المشــرع قبــ  تعــدي  قــانون 

فلــو دفــن القــانون يــاص علــ  ضــرو ة أن  1996لســاة  81المرافعــا  بالقــانون  قــو 
تكون المصلحة شخصةة ومباشرة، لكن ومع ضل  كان القضاء وال قه مستقرين عل  

 .(2ص ة لقبول الدعوى)تطلب شر ي المصلحة وال

 
(1) Jean Vincent, Serge Guinchard, Procédure civile, 22e édition, Paris, 

Dalloz, 1991, p 39. 

. أحمد هنندي، الفعلينق علنش قنانون المراععناف علنش ضنو  أحكنام راج  ع  فصييلاف ذلك: د (2)

 وما بعدها. 39النقض وآرا  الصقها ، المرج  السابق، ص 

 كانف المادة الثالثة من قانون المراععاف قبر فعديلها فنص علش:  

جل  أو دع  لا فكون لياحبه عيه ميلحة قائمة يقرها القنانون ومن  ذلنك فكصنش  أيلا يقبر » 

حة المحفملة إذا كان الءرض من الجل  الاحفياج لدع  ضنرر محندق أو الاسنفيثاق لحنق الميل

 «.يرعش زوار دليله عند النزاع عيه

 أيبح نيها كالآف : 1996لسنة  81وبعد فعدير المادة الثالثة بالقانون رقم  

قنانون  أيجلن  أو دعن  اسنفنادا لأحكنام هنذا القنانون أو  أيدعوى كما لا يقبنر  أيلا فقبر » 

 القانون.لا يكون لياحبه عيها ميلحة عريية ومباعرة وقائمة يقرها  آرر،

وم  ذلك فكصش الميلحة المحفملة إذا كان الءرض من الجل  الاحفياج لندع  ضنرر محندق أو  

  «.الاسفيثاق لحق يرعش زوار دليله عند النزاع عيه
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 الفرع الثالث 
 شروط قبول الدعوى تتمثل في وبود حق أو مركز قانوني  

 والاعتداء عليه والصفة 
يرعب  أي آخر لل  أن شروط قبـول الـدعوى تتماـ  فـي وجـود  ـق أو مركـ، 
قانوني دحمةه القانون، وعرا الحق دفون محلًا للحمادة القضا ةة بصر  الاظر عـن 

ددة، وضلـ  الشـرط يتطلـب تـوافر أمـرين، أولهمـا وجـود قاعـدة قانونةـة فةمته الاقتصـا
تحمي تل  المصلحة التي يتمس  بها المدعي، و انيهما  بـو  وقـا ع معياـة تاطبـق 
عليهــا القاعــدة القانونةــة المجــردة، والشــرط الاــاني يتــوافر عاــدما يــتو الاعتــداء علــ  

ي مـن الماـافع المتحصـلة مـن الحق أو المرك، القـانوني، أي دحـدث مـا دحـر  المـدع
ضلــ  الحــق أو المركــ، القــانوني المعتــدى علةــه. والشــرط الاالــث عــو الصــ ة أي أن 
تاسب الدعوى لدجابا لصا ب الحق في الدعوى وسلبا لمن يوجد الحق في الـدعوى 
فــي مواجهتـــه، ونلا ـــظ أن شـــرط الصـــ ة دعبــر عـــن الجانـــب الشخصـــي للحـــق فـــي 

 .(1الدعوى)
 

 
القضا  المدن ، المرجن  السنابق، راج  ع  فصييلاف ذلك: د. عفح  وال ، الوسيج ع  قانون  (1)

 وما بعدها. 56ص 

وقد أوضح ذلك الرأي أن ثبنوف وقنائ  معيننة فنجبنق عليهنا القاعندة القانونينة المجنردة فعند 

مسخلة واقعية فبحث ع  الحالة المحددة الف  يجرحها المدع  علش القضا  ومثنار ذلنك: » إذا 

ن )أ( ومنن الجبيعن  أن كان )أ( يرع  دعوى علش دائنه ) (، عإنه يج  إثبا ف أن ) ( مندين لن

المسخلة القانونية المجردة فعرض قبر المسخلة الواقعينة، لأننه إذا لنم فوجند القاعندة القانونينة 

  .57المدعاة علا معنش  ثباف الوقائ  الف  فنجبق عليها هذو القاعدة « مفن يصحة 

مندع  وعنرج المينلحة ويذه  البعض إلش أن عروج قبور الدعوى ففمثر عن  وجنود حنق لل

 وكذلك اليصة والأهلية.

 راج  ع  ذلك: 

Peter Herzog, Civil procedure in France, 1967, P.240. 

 »A Person may bring a civil action only if he has a right (droit), an 

interest (intérêt), capacity (capacité), and is a proper party – that is, 

has what the French call qualité«. 
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 المطلب الثاني 
 ط واحد لقبول الدعاوىشر

ضعب  أي في ال قه لل  وجود شرط وا د لقبول الدعاوى، ولكن تـو الاخـتلا  
 ةما بياهو  ةما يتعلق بهرا الشرط الو يد، فرعب  أي للـ  أن وجـود الحـق فـي  فـع 
الدعوى عو الشرط الو يد لقبولها، فـي  ـين ضعـب  أي آخـر للـ  أن المصـلحة عـي 

 .الشرط الو يد لقبول الدعوى 
وجود الحق في  فع الدعوى عو الشـرط الو يـد وبااء عل  ضل ، نبحث تباعا 

»ال ــرع  المصــلحة الشــرط العــا  الو يــد لقبــول الــدعوى لقبولهــا »ال ــرع الأول«،  ــو 
 الااني«. 

 الفرع الأول 
 وبود الحق في رفع الدعوى هو الشرط الوحيد لقبولها 

كشـرط لقبـول الـدعوى ضعب  أي لل  أنه لةس  مة فا دة مـن شـرط المصـلحة 
بأوصافها التي اعتاد الشراح عل  ترديدعا من أن تكون مصلحة قانونةة، وشخصةة 
ــا للمصــلحة  ــدعوى دعــد مرادف ــع ال ــةب لأن وجــود الحــق فــي  ف مباشــرة، وقا مــة و ال

ويـرد عـرا  ،القانونةة، وكون الحق مسـتحق الأداء دعـد عـو المصـلحة القا مـة الحالـة
عاـاك بعـض الـدعاوى لا تسـتاد للـ   ـق وأن المصـلحة  الرأي عل  مـا دقـال مـن أن

فيها محتملة ومع ضل  تقب ب بأن عرا القول مردود علةه فعل  سبي  الماـال الـدعوى 
بطلب بطـلان عقـد لكونـه بـا لًا أو لتضـماه شـرو ا با لـة تلـ  الـدعوى يـتو قبولهـا 

كــ،ت لأنهــا تســتاد للــ   ــق وللمــدعي مصــلحة قا مــة  الــة تتماــ  فــي اســتقرا  مر 
القانوني. وكرل  دعوى وفا الأعمال الجديدة تقب  من المدعي لأن المقصـود ماهـا 
ــب  ــاعر ويطلـ ــق  ـ ــ   ـ ــا للـ ــي  فعهـ ــدعي فـ ــتاد المـ ــه ويسـ ــ  وقوعـ ــرض قبـ د ء التعـ

 .(1 مايته)

 
المنفن  132أنار: د. أحمند أبنو الوعنا، المراععناف المدنينة والفجارينة، المرجن  السنابق، ص  (1)

 والهامش. 
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 الفرع الثاني 
 المصلحة الشرط العام الوحيد لقبول الدعوى 
دعوى عي شـروط يرعب  أي آخر لل  أن الشروط التي أو دعا ال قه لقبول ال

متداخلة باستاااء شرط الأعلةـة، فمـن يـرى أن المصـلحة عـي الشـرط الو يـد دشـترط 
أن تكون المصلحة قانونةـة أي تسـتاد للـ   ـق أو مركـ، قـانوني وعـرا عاـد الـبعض 
دما  شرط وجود الحق، ويشترط أن تكون المصـلحة قا مـة وعـرا عاـد الـبعض دماـ  

المصـلحة شخصـةة ومباشـرة وعـرا عاـد  شرط وجـود  ـق معتـدى علةـه، و أن تكـون 
البعض دما  شرط الص ةب ومن  و فشروط قبول الدعوى تتما  فـي شـرط وا ـد عـو 
شرط المصلحة، وبالتالي المصلحة بخصا صها المختل ة  ال كونها قانونةـة وقا مـة 

 .(1وشخصةة ومباشرة عي الشرط العا  الو يد لقبول الدعوى)

 
إليها ع  نزاع مسفقبر  للاسفنادالدعوى الف  فرع  بقيد إثباف وقائ  » ويديد رأيه أيضا بخن:

حماية للحق نصسنه، ودعنوى  -وكانف ضرورية إذا وجبف هذو الحماية-فقبر لأن حماية الدلير 

قج  النزاع فقبر لأن راععها يسفند إلش حق إذ يبفء  يون سمعفه ومركنزو المنال  واسنفقرار 

 «.أحواله المدنية عهو يسفند إذن إلش ميلحة قائمة حالة عند رع  دعواو

ععناف المدنينة راج  ع  فصييلاف ذلك: د. أحمد السيد ياوي، الوسيج ع  عنرح قنانون المرا (1)

 وما بعدها. 225والفجارية، المرج  السابق، ص 

د. نبير إسماعير عمنر، الندع  بعندم القبنور وناامنه القنانون  عن  قنانون المراععناف المدنينة 

 .92والفجارية، المرج  السابق، ص 

د. أسامة روب  عبد العزيز الروب ، قواعد ا جرا اف المدنية والفنانيم القضنائ  عن  سنلجنة 

 . 214ن، المرج  السابق، ص عما

الدع  بعدم القبور يوجنه إلنش عنرج المينلحة منانورا إلينه كعنرج أساسن  ووحيند لقبنور  »

 «الجل  القضائ 

 . 278د. يسري محمد العيار، قانون القضا  ا داري، المرج  السابق، ص 

  هنذو الميلحة ه  العرج الوحيد الذي يفعين فواعرو لدى راعن  الندعوى لكن  يقبنر القضنا»

الدعوى. وييدق هذا الفحلير بالنسبة لدعوى ا لءا  كما ييدق بالنسبة للندعاوى عن  عنروع 

 .«القانون الأررى

 .36م. أحمد محمد عبد اليادق، المرج  القضائ  ع  قانون المراععاف، المرج  السابق، ص

د مينلحة نص المادة الثالثة من قانون المراععاف يدر علش أن عرج قبور الدعوى هو وجو »

 . «لدى المدع  عند الفجائه للقضا  للحيور علش فقرير حقه أو لحمايفه

  244د. علش هادي العبيندي، قواعند المراععناف المدنينة عن  سنلجنة عمنان،المرج  السنابق، 

 وما بعدها.
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 رأينا الخاص:
عــد  الخلــإ بــين الصــ ة فــي الــدعوى والصــ ة الإجرا ةــة،  يتعــين فــي البدادــة

ــه، وأن دفــون  ــدعوى عــو صــا ب الحــق المــدع  ب فــالأول  تعاــي أن دفــون  افــع ال
المدع  علةه عو المعتدي علـ  الحـق أو صـد  عاـه عمـ  دعـد تهديـدا لهـرا الحـق، 
أمــا الاانةــة فتتعلــق بالتمايــ  القــانوني، فقــد دحــدث أن دفــون لشــخص معــين  فــع 

عوى نةابـــة عـــن صـــا ب الحـــق فـــي الـــدعوى، فهاـــا ترفـــع الـــدعوى مـــن المماـــ  الـــد
القــانوني لصــا ب الحــق فــي الــدعوى. والتمايــ  القــانوني قــد دفــون  تمةــا كمــا عــو 
وضع   ةس الشركة بالاسبة للشركة. وقد وقع البعض في خلإ بـالقول بـأن التمايـ  

 ةس الشـركة الـدعوى القانوني يتعلق بالص ة في الـدعوى، وعـرا دجانـب الصـواب فـر 
لةسا دعوات و نما عي دعوى الشـركة التـي دمالهـا، و  ـةس الشـركة لـةس لـه صـ ة 

 .(1في الدعوى و نما له فقإ ص ة لجرا ةة)
والص ة باعتبا عا عاصرا فـي الحـق فـي الـدعوى فإنهـا تعـد عاصـرا فـي شـرط 
ا المصلحة، فالص ة في الدعوى تابـا لمـن لـه مصـلحة قانونةـة أي مصـلحة دحميه ـ

القــانون، أمــا الصــ ة بمعاــ  التمايــ  القــانوني، فاــرى أنهــا لا تعــد مــن شــروط قبــول 
 

العرج الوحيد لثبوف الدعوى هو الميلحة، وحسنا ععر المعنرع العمنان  حيث أكد علش أن »

لا يقبنر »( من قانون ا جنرا اف المدنينة علنش أننه: 3فجاو، عقد نيف المادة )إذ سار بهذا الا

« حيث يفبين أي جل  أو دع  لا فكون لياحبه عيه ميلحة قائمة ومعروعة يقُرها القانون...

من هذا النص إنه يعُفرج لثبنوف الندعوى، أو لقبنور الجلن  أو الندع  كمنا ذكنر المعنرع، أن 

 فكون للعرص ميلحة«.

راج  ع  فصييلاف ذلك: د. عفح  وال ، الوسيج ع  قانون القضا  المدن ، المرجن  السنابق،  (1)

 وما بعدها. 65ص 

وكمثار أيضا علش اليصة ع  ا جرا  )فمثير الول  لمن هو ع  ولايفه، أو لفمثير الحارس لمن 

لنيس  وض  فحف الحراسة، عهنا الول  الدعوى ليسف دعواو وإنما ه  دعوى القاير عالوال 

له يصة ع  الدعوى وإنما له يصة إجرائية. أو بعبارة أررى لمحكمة النقض: يصة ع  فمثينر 

( بننصس 5وهنامش رقنم ) 65الريم ع  الفقاض ( د. عفح  وال ، المرج  السنابق، منفن ص 

 اليصحة. 

 وراج  أيضا: 

 75ص د. وجدي راغ ، د. سيد أحمد محمود، قنانون المراععناف الكنويف ، المرجن  السنابق، 

 وما بعدها.

د. عزم  عبد الصفاح، الوسيج ع  قانون المراععاف الكويف ، الكفا  الثنان ، المرجن  السنابق، 

 وما بعدها.  65ص 
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ــوافر الصــ ة بهــرا  ــو تت ــالي لضا ل ــدعوى، و نمــا عــي شــرط لصــحة الخصــومة، وبالت ال
 .(1المعا  فلا دحفو القاضي بعد  قبول الدعوى و نما دحفو ببطلان الإجراءا )

ة عــي الشــرط الو يــد لقبــول نميــ  للــ  تــرجةح الــرأي الــري يــرى أن المصــلحو 
الدعوى، ونرى أن ضل  ياطبق عل  دعوى الإلغاء وميرعا مـن الـدعاوى. مـع التأكيـد 

فـي الـدعوى لةسـا لشـرط  « Capacity of the party»علـ  أن أعلةـة الخصـو 
الخصــومة  ، ولكاهـا شـرط لصـحة «Admissibility of action»لقبـول الـدعوى 

 «s Validity of the procedural act » (2 ) ،    وأن الج،اء « Sanction»  المترتب
 »عل  تخلف شرط الأعلةة عو الحفو ببطلان الخصومة ولةس الحفـو بعـد  القبـول 

Inadmissibility ». 
 المبحث الثاني 

 مكانة شرط المصلحة بين شروط قبول دعوى الإلغاء 
شــروط قبــول الطعــن بالإلغــاء أمــا  مجلــس الدولــة ال رنســي تتماــ  فــي وجــود 

لرافــع الــدعوى، وأن دفــون محــ  الطعــن قــرا  لدا ي نهــا ي صــاد  بــالإ ادة  مصــلحة
الما ــردة لجهــة لدا يــة و اةــة، وألا يوجــد  ريــق  عــن مــوا   دحقــق للطــاعن ن ــس 
الاتةجة التي دحققها الطعن بتجاو   د السلطة، وأن يتو  فع الدعوى خلال شـهرين 

 قرا ا  التاظةمةة.من الإخطا  في القرا ا  ال رددة أو من الاشر في ال
ويشترط لقبول الطعن بالإلغـاء أمـا  مجلـس الدولـة المصـري، أن دفـون محـ  
الطعن قرا  لدا ي نها ي صاد  من جهة لدا ية، وأن دعبـر عـن ل ادة سـلطة و اةـة، 
وأن دفون القرا  لا قا عل  لنشاء مجلس الدولة، وألا دفون مـن القـرا ا  المحصـاة 

ون مـــن أعمـــال الســـةادة، وأن تتـــوافر مصـــلحة لرافـــع ضـــد الطعـــن بالإلغـــاء، ولا دف ـــ
 

د. يسري محمد العيار، قنانون القضنا  ا داري، المرجن  السنابق، ( راج  ع  فصييلاف ذلك: 1)

 وما بعدها.  278ص 

(2) Fathi Waly, Civil procedure in Egypt, United Kingdom, Wolters 

Kluwer, 2011, P. 45. 

»The capacity of the party is not a condition for the admissibility of 

action, but a condition for the validity of the procedural acts 

accomplishes by the parties«. 
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الدعوى، وأن يـتو  فـع الـدعوى خـلال سـتين يومـا مـن تـا ي  نشـر القـرا  الإدا ي أو 
الإعلان، وأن يتو التظلو مسبقا من بعـض القـرا ا  التـي نـص عليهـا قـانون مجلـس 

ة وفقـا الدولة الحالي، وأن يتو اللجوء قبـ   فـع الـدعوى للـ  لجاـة التوفيـق المختص ـ
التـي تكـون   بإنشاء لجان التوفيق فـي بعـض الماا عـا 2000لساة  7للقانون  قو 

 الو ا ا  والأشخاي الاعتبا ية العامة  رفا فيها.
ويشترط لقبول دعوى الإلغاء أما  الدا رة الإدا ية في الكويا، أن دفون محـ  

ســلطة و اةــة، الطعــن قــرا  لدا ي نهــا ي صــاد  عــن جهــة الإدا ة، ومعبــرا عــن ل ادة 
وألا دفــون القــرا  مــن أعمــال الســةادة أو مــن القــرا ا  التــي  صــاها المشــرع مــن 
الخضــوع لرقابــة القضــاء، وأن يــتو  فــع الــدعوى خــلال ســتين يومــا مــن تــا ي  نشــر 
القرا  أو الإعلان، وأن يتو تقددو تظلو وجوبي في الحالا  التي نـص عليهـا مرسـو  

، علــ  أن يــتو الــتظلو وفقــا لمرســو  1982لســاة  61لنشــاء الــدا رة الإدا يــة  قــو 
ــتظلو مــن القــرا ا  الإدا يــة والبــا  ةــه الصــاد  بتــا ي    أكتــوبر 5لجــراءا  تقــددو ال

1981. 
ونوضح تعريـا شـرط المصـلحة وشـرط الصـ ة فـي دعـوى الإلغـاء، ونتطـرت 
لبةــان مســألة مــدى انــدماا الصــ ة فــي شــرط المصــلحة فــي دعــوى الإلغــاء، وضلــ  

موفا ال قه ال رنسـي وأ فـا  مجلـس الدولـة ال رنسـي، وقضـاء المحفمـة بالتعرض ل
الإدا ية العلةا وقضاء محفمة القضاء الإدا ي في مصر، وقضاء الدا رة الإدا ية فـي 

 الكويا، وقضاء محفمة العدل العلةا الأ دنةة.
»المطلـب الأول«،  شـروط قبـول دعـوى الإلغـاءوبااءً عل  ضل ، نبحث تباعـاً 

 »المطلب الااني«.  شرط المصلحة بين شروط قبول دعوى الإلغاء مفانة و 
 المطلب الأول 

 شروط قبول دعوى الإلغاء 
»ال ـــرع  شـــروط قبـــول الـــدعوى أمـــا  مجلـــس الدولـــة ال رنســـينبحـــث تباعـــا 

»ال ـرع الاـاني«،  ـو  شروط قبـول الـدعوى أمـا  مجلـس الدولـة المصـري  الأول«،  و
 »ال رع الاالث«. لإدا ية في الكوياشروط قبول الدعوى أما  الدا رة ا
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 الأول  الفرع
 الفرنسي  مجلس الدولةشروط قبول الدعوى أمام 

 Le recours pour excès deالطعـن بالإلغـاء لتجـاو   ـد السـلطة »

pouvoir  والـــري يـــتو  فعـــه أمـــا  مجلـــس الدولـــة ال رنســـي، دعـــد ضـــمانة أولةـــة »
مجلـس  تـ  ولـو لـو يـاص القـانون للموا اين في مواجهة جهة الإدا ة، ويما سـه ال

« Principes généraux du droit» علـ  ضلـ ، لأن المبـادئ القانونةـة العامـة
الصـاد   «La dame Lamotte»، وعو ما أكـدت المجلـس فـي  فمـه تقضي برل 

، والـري قامـا  ةـه المدعةـة بـالطعن بإلغـاء القـرا  الصـاد  1950فبراير  17 بتا ي 
مـايو  23تاادا لل  المادة الرابعة من قانون صـد  بتـا ي  بالاستيلاء عل  أ ضها اس

دجي، للدولة الاستيلاء عل  الأ اضي التي عجرعا أصحابها ولو ي، عوعا، وتو   1943
الاص  ةه عل  عد  اختصاي المحاكو باظر الماا عا  التي دمفن أن تاو  بسـبب 

دا لــرل  القــانون تطبةقــه، وعاــد  فــع الــدعوى دفعــا جهــة الإدا ة بعــد  القبــول اســتاا
«Non recevable en vertu de l'article 4 de la loi du 23 mai 

 .(1)«، ولكن قض  المجلس بقبول الدعوى و لغاء القرا 1943
 

(1) CE. 17 février 1950,La dame Lamotte, n° 86949.  

 «Considérant que l'article 4, alinéa 2, de l'acte dit loi du 23 mai 1943 

dispose: "L'octroi de la concession ne peut faire l'objet d'aucun 

recours administratif ou judiciaire" ; que, si cette disposition, tant 

que sa nullité n'aura pas été constatée conformément à l'ordonnance 

du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine, 

a pour effet de supprimer le recours qui avait été ouvert au 

propriétaire par l'article 29 de la loi du 19 février 1942 devant le 

conseil de préfecture pour lui permettre de contester, notamment, la 

régularité de la concession, elle n'a pas exclu le recours pour excès de 

pouvoir devant le Conseil d'Etat contre l'acte de concession, recours 

qui est ouvert même sans texte contre tout acte administratif, et qui 

a pour effet d'assurer, conformément aux principes généraux du 

droit, le respect de la légalité. Qu'il suit de là, d'une part, que le 

ministre de l'Agriculture est fondé à demander l'annulation de 

l'arrêté susvisé du conseil de préfecture de Lyon du 4 octobre 1946, 
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وتتما  شروط قبول الدعوى في شروط تتعلق بمقد  الطلب ن سـه، وعـي أن  
افرعـا «، والتـي دفت ـي بتو  L’intérêt à agir» دفـون لددـه مصـلحة فـي التقاضـي

 وقا  فع الدعوى  ت  لـو  الـا بعـد ضلـ . وشـروط تتعلـق بـالقرا  المطعـون  ةـه »

L’acte attaqué وعو أن دفون قرا ا لدا يا نها ةـا صـاد ا بـالإ ادة الما ـردة مـن ،»
الجهة الإدا ية، مع الإشا ة لتوسـع مجلـس الدولـة ال رنسـي فـي ضلـ  وقبولـه الطعـن 

عــن العملةــة العقددــة، وأن دعبــر عــن ل ادة ســلطة علــ  القــرا ا  الإدا يــة الما صــلة 
 L’absence de recours و اةة، ويشترط أدضا عد  وجود  ريق  عن مـوا   »

parallèle دحقق للطاعن ن س الاتةجة التي دحققها الطعن بتجاو  السلطة، وألا »
دفون القرا  عم  من لعمال السةادة، وكرل  يتعين  فـع الـدعوى خـلال شـهرين مـن 

 .(1)خطا  وضل  في القرا ا  ال رددة، أو من الاشر وضل  في القرا ا  التاظةمةةالإ
 الفرع الثاني 

 شروط قبول الدعوى أمام مجلس الدولة المصري
ــ  تقبــ  دعــوى للغــاء  توجــد مجموعــة مــن الشــروط التــي يابغــي توافرعــا  ت

للــ   القــرا ا  الإدا يــة أمــا  مجلــس الدولــة المصــري، وعــرت الشــروط دمفــن تقســةمها
شروط تتعلق بـالقرا  الإدا ي المطعـون  ةـه وتتماـ  فـي أن دفـون محـ  الطعـن قـرا ا 
صاد ا من أ د أشخاي القانون العا ، وأن دفون القرا  نها ةا وأن دعبـر القـرا  عـن 
ل ادة سلطة و اةة، وأن دفون القرا  لا قا عل  لنشاء مجلس الدولـة المصـري، وألا 

ــة المحصــاة ضــد الطعــن بالإلغــاء وألا دفــون مــن دفــون القــرا  مــن القــرا ا  الإ دا ي
أعمال السةادة، ويتعين تـوافر شـروط أخـرى تتعلـق برافـع الـدعوى وعـي محـ  خـلا  
فقهــي وقضــا ي وتتماــ  فــي الأعلةــة والصــ ة والمصــلحة و ن كاــا نؤيــد الــرأي الــري 
يرعب لل  اندماا الص ة فـي المصـلحة وأن الأعلةـة تعتبـر شـر ا لصـحة الإجـراءا  

 ولةسا شر ا لقبول الدعوى.
 

mais qu'il y a lieu, d'autre part, pour le Conseil d'Etat, de statuer, 

comme juge de l'excès de pouvoir, sur la demande en annulation de 

l'arrêté du préfet de l'Ain du 10 août 1944 formée par la dame X..» 

(1) Charles Debbasch, Jean-Claude Ricci, Contentieux administratif, 7e 

édition - Paris, Dalloz, 1999, pp. 263 - 332. 
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ــو »  ــادة  ق ــد نصــا الم ــاء، فق ــاد دعــوى الإلغ ــق بمةع « مــن 24وشــروط تتعل
مةعــاد  فــع الــدعوى بإنشــاء مجلــس الدولــة علــ  أن  1972لســاة  47القــانون  قــو 

 الإدا ي من تـا ي  نشـر القـرا   استون يوم الإلغاءأما  المحفمة  ةما يتعلق بطلبا  
تصد عا المصالح العامـة أو  التيالاشرا   فيرسمةة أو الجريدة ال فيالمطعون  ةه 

 الإدا يـةالهييـة  للـ وياقطـع سـريان عـرا المةعـاد بـالتظلو . لعلان صا ب الشـأن بـه
 .أصد   القرا  أو الهييا  الر اسةة التي

وشروط تتعلق بإجراءا  سابقة عل  الطعن، ك رض المشـرع الـتظلو الإدا ي  
« مـن 12ل دعـوى الإلغـاء، فقـد نصـا المـادة  قـو »السابق باعتبا ت من شروط قبـو

ــة  قــو  ــتظلو ماهــا  1972لســاة  47قــانون مجلــس الدول ــ  القــرا ا  التــي دعــد ال عل
وجوبةــا، وعــي القــرا ا  الصــاد ة بــالتعيين فــي الو ة ــة العامــة أو الترفةــة أو مــاح 

و بغيـر علاوا ، والقرا ا  الصاد ة بإ الة المو  ين للمعاش أو الاستيداع أو ب صله
ــة  ــ  لجا ــة. واللجــوء لل ــع جــ،اءا  تأديبة ــرا ا  الصــاد ة بتوفة ــأديبي، والق ــق الت الطري

بإنشـاء لجـان التوفيـق فـي  (1) 2000لسـاة  7التوفيق المختصة وفقا للقـانون  قـو 
 .(2التي تكون الو ا ا  والأشخاي الاعتبا ية العامة  رفا فيها)  بعض الماا عا

 
 .2000أبرير سنة  4)مكرر(، ع   13الجريدة الرسمية، العدد  (1)

كنر وزارة أو محاعانة أو هيئنة عامنة  عن ينعنخ »فنص المنادة الأولنش منن القنانون علنش أن 

المنازعنناف المدنيننة  عنن ة أو أكثننر، للفوعيننق وغيرهننا مننن الأعننراص الاعفباريننة العامننة لجننن 

فنعخ بين هنذو الجهناف وبنين العناملين بهنا، أو بينهنا وبنين الأعنراد  الف  وا داريةوالفجارية 

 «.والأعراص الاعفبارية الراية

فعكر اللجنة بقرار من وزير العدر، برئاسة أحد رجار القضا  أو وفنص المادة الثانية علش: »

يعنءلون وايصنة أو  من درجة مسفعار علش الأقر، ممن لاقين قضائية السابأعضا  الهيئاف ال

بدرجة مدير عام علش الأقر أو ما يعادلها، فرفنارو  ا داريةيمارسون مهنة، ومن ممثر للجهة 

 عإذاالنزاع أو من ينو  عنه،  ع السلجة المرفية، وينضم إلش عضوية اللجنة الجرف الآرر 

فعارضنف مينالحهم كنان  عإذاعليهم ارفيار نائ  واحد عنهم  فعدد أعراص هذا الجرف وج 

ويجوز عند الضرورة أن فكون رئاسة اللجنة لأحند رجنار القضنا   ة.اللجن ع لكر منهم ممثر 

 «. أو أعضا  الهيئاف القضائية الحاليين من درجة مسفعار علش الأقر

 راج  ع  عروج قبور دعوى ا لءا : (2)

، المرجن  1996الكفنا  الأور، قضنا  ا لءنا ،  ،القضنا  ا داري د. سليمان محمد الجمناوي،

 وما بعدها. 285السابق، ص 

 202د. عبد الصفاح حسن، القضا  ا داري، الجز  الأور، قضا  ا لءا ، المرج  السابق، ص 

 وما بعدها.
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 الفرع الثالث 
 وى أمام الدائرة الإدارية في الكويتشروط قبول الدع

ــ  تقبــ  دعــوى للغــاء  توجــد مجموعــة مــن الشــروط التــي يابغــي توافرعــا  ت
، ومالمـا (1القرا ا  الإدا ية أما  الدا رة الإدا يـة بالمحفمـة الكلةـة فـي دولـة الكويـا)

عو الوضع أما  مجلس الدولة المصري، دمفن تقسو تل  الشروط لل  شروط تتعلـق 
المطعــون  ةــه، وعــي أن دفــون محــ  الطعــن قــرا ا صــاد ا مــن أ ــد أشــخاي بــالقرا  

القــانون العــا ، ويفــون القــرا  نها ةــا وأن دعبــر القــرا  عــن ل ادة ســلطة و اةــة، وألا 
دفون عملًا من أعمال السةادة، ولا دفون من القرا ا  الإدا ية المحصاة ضد الطعن 

الأولــ  مــن قــانون لنشــاء الــدا رة  بالإلغــاء، كمــا و د فــي الباــد الخــامس مــن المــادة
مـن تحصـين  1982لسـاة  61والمعـدل بالقـانون  قـو  1981لسـاة  20الإدا ية  قو 

، وتــراخةص نالقــرا ا  الصــاد ة بشــأن مســا   الجاســةة، و قامــة و بعــاد ميــر الكــويتيي
فـي  2006لسـاة  3الصحف والمجلا  ودو  ال بادة، مير أنه بصدو  القانون  قـو 

  والاشــر، تــو للغــاء تحصــين القــرا ا  المتعلقــة بتــراخةص الصــحف شــأن المطبوعــا
« عل  أنه لروي الشأن الطعن في القرا  الاهـا ي 11والمجلا ، فاصا المادة  قو »

 الصاد  برفض الترخةص أما  الدا رة الإدا ية.
وشروط تتعلق بالمةعـاد وفقـا لـاص المـادة السـابعة مـن قـانون لنشـاء الـدا رة 

حديــد مةعــاد  فــع دعــوى الإلغــاء بســتين يومــا مــن تــا ي  نشــر القــرا  الإدا يــة، تــو ت
الإدا ي المطعون  ةه فـي الجريـدة الرسـمةة أو فـي الاشـرا  التـي تصـد عا المصـالح 

 
 . ا بعده وما    217د. ميجصش أبو زيد عهم ، القضا  ا داري ومجلس الدولة، المرج  السابق، ص     

 .اوما بعده 266د. يسري محمد العيار، قانون القضا  ا داري، المرج  السابق، ص   

د. محمننود سننام  جمننار النندين، القضننا  ا داري عنن  دولننة الكويننف المنازعنناف والنندعاوى   

 وما بعدها. 136ا دارية، المرج  السابق، ص 

، المرجن  السنابق، 2009/2010 القضنا ، مد. عفح  عكري، وجيز دعوى ا لءا  جبقنا لأحكنا  

 وما بعدها. 35ص 

 وما بعدها.   135د. رأعف عودو، القضا  ا داري، الكفا  الأور، قضا  ا لءا ، المرج  السابق، ص     

  وما بعدها. 15د. محمد ماهر أبو العينين، دعوى ا لءا ، ص   

اري عن  دولنة الكوينف: القضنا  ا د ،د. محمود سنام  جمنار الندين( راج  ع  فصييلاف ذلك: 1)

 وما بعدها.  140المرج  السابق، ص  ،المنازعاف والدعاوى ا دارية
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الحفومةة أو لعلان صا ب الشأن به، أو  بـو  علمـه بـه علمـا دقياةـا، والإجـراءا  
الا  التـي  ـددتها المـادة السابقة عل  الطعن وتتما  في تقـددو تظلـو لدا ي فـي الح ـ

الااماة من قانون لنشاء الدا رة الإدا ية والتي نصا عل  المادة الااماة من مرسو  
لنشــاء الــدا رة الإدا يــة، وتتماــ  فــي القــرا ا  الصــاد ة بــالتعيين فــي الو ــا ف العامــة 
  المدنةـــة، والقـــرا ا  الإدا يـــة الصـــاد ة بالترفةـــة، والقـــرا ا  الإدا يـــة بإنهـــاء خـــدما

المــو  ين المــدنيين أو بتوفةــع جــ،اءا  تأديبةــة علــيهو، عــدا القــرا ا  الصــاد ة مــن 
 مجالس تأديبةة.

ون،ولًا عل   فو المادة الااماة من مرسو  لنشاء الدا رة الإدا ية بعد تعـديلها 
، والتي نصا علـ  أن دصـد  مرسـو  ببةـان لجـراءا  1982لساة  61بالقانون  قو 

ــتظلو والبــا  ة ــ ــتظلو مــن تقــددو ال ه. وصــد  ضلــ  المرســو  بشــأن لجــراءا  تقــددو ال
، ونــص علــ  أن دقــد  الــتظلو 1981أكتــوبر  5القــرا ا  الإدا يــة والبــا  ةــه بتــا ي  

للجهة التي أصد   القرا  أو الجها  الر اسةة لها، وعل  الجهة التي تتلق  الـتظلو 
دصــال بــرل  قيــدت فــي ســج  خــاي بــرقو مسلســ  يبــين  ةــه تــا ي  تقددمــه، ويســلو ل

للمــتظلو أو يرســ  للةــه بفتــاب مســج  مصــحوب بعلــو الوصــول، وعلــ  الجهــة التــي 
أصد   القرا  المتظلو ماـه أن تحـر  مـركرة بوجهـة نظرعـا فـي الـتظلو وترسـلها للـ  
ديوان المو  ين خلال عشرة أدا  مـن تـا ي  تقـددو الـتظلو، ويرسـ  ديـوان المـو  ين 

لجهة التي أصد   القرا  المتظلو ماـه للـ  لدا ة التظلو مش وعا برأده وبوجهة نظر ا
ال تـــوى والتشـــريع، وتقـــو  لدا ة ال تـــوى والتشـــريع ب حـــص الـــتظلو وموافـــاة الســـلطة 
المختصة برأيها خلال عشرين يوما من تا ي  و ودت لليها، وتبا السلطة المختصة 

ظلو بفتـاب في التظلو خلال عشرة أدا  من تا ي  و ود ضلـ  الـرأي لليهـا، ويبلـب المـت
 مســج  مصــحوب بعلــو الوصــول بــالقرا  الصــاد  فــي تظلمــه والأســباب التــي باــي

 .(1عليها)

 
( مرسوم بعخن إجرا اف فقديم الفالم من القراراف ا دارية والبف عيه، الجريدة الرسمية، العدد 1)

 . 3، اليصحة 27، السنة 1378



 العدد )التسعون(–قتصاد مجلة القانون والا
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 المطلب الثاني 
 مكانة شرط المصلحة بين شروط قبول دعوى الإلغاء 

نوضح مفانة شرط المصلحة بين شروط قبـول دعـوى الإلغـاء، فابحـث تباعـا 
»ال ـرع الاـاني«،  ـو  صـ ةال شـرط تعريا»ال رع الأول«،  و  تعريا شرط المصلحة

 »ال رع الاالث«. اندماا الص ة في شرط المصلحة
 الفرع الأول 

 تعريف شرط المصلحة
 L'intérêt est la mesure desدعبـر عـن شـرط المصـلحة بقاعـدة »

actions. Pas d'intérêt, pas d'action  أن المصـلحة عـي ماـاط الـدعاوى »
ط يتعـــين تـــوافرت لإمفانةـــة اللجـــوء وأنـــه  يـــث لا مصـــلحة لا دعـــوى، وعـــو أول شـــر 

للقضــاء، وبهــرا المــدلول فــإن تــوافر المصــلحة لا دشــترط وجــود  ــق شخصــي تــو 
 .(1)الاعتداء علةه

يعر  ال قه في القـانون الخـاي شـرط المصـلحة فـي الـدعوى » بـأن دفـون و 
، أو أن » المصــلحة عــي (2موضــوع الــدعوى عــو التمســ  بحــق أو مركــ، قــانوني«)

ــ  الح ــ  الحــق«)الحاجــة لل ــداء عل ــأن وقــع اعت ــة القضــا ةة، ب ، أو عــي » أن (3ماد

 
(1) Jean Vincent, Serge Guinchard, Procédure civile, 23e édition, Paris, 

Dalloz, 1994, p 88. 

»Par de vieux brocards: L'intérêt est la mesure des actions. Pas 

d'intérêt, pas d'action. Avoir intérêt, telle est bien la condition 

première pour pouvoir saisir la justice en ce sens que la violation 

d'un droit subjectif n'est pas exigée«. 

 57د. وجدي راغ ، د. سيد أحمد محمود، قانون المراععناف الكنويف ، المرجن  السنابق، ص  (2)

  وما بعدها.

د. أحمد هندي، الفعليق علش قانون المراععاف علش ضو  أحكام النقض وآرا  الصقها ، الجز   (3)

  .72الأور، المرج  السابق، ص 
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أنــه مــن الاا ةــة  (2، ويــركر الــبعض)(1دســتاد المــدعي للــ   ــق أو مركــ، قــانوني«)
الواق ةة دصـعب وضـع تعريـا للمصـلحة بشـف  محـدد ولكـن دمفـن تعري هـا بأنهـا » 

ــة ــدة العملةـ ــر Avantage أو الم،ادـــا Utilité ال ا ـ ــود علـــ  مباشـ ــي تعـ  ـــق  التـ
 «. Pécuniaire ou Moral الدعوى. ويمفن أن تكون مصلحة مالةة أو أدبةة

مـن قـانون مجلـس الدولـة المصـري  12ووفقاً لاص ال قرة الأول  من المـادة 
الطلبا  المقدمـة مـن نص المشرع صرا ةً عل  أنه » لا تقب   1972لساة  47 قو 

قبــول الــدعوى، «، فالمصــلحة شــرط ل أشــخاي لةســا لهــو فيهــا مصــلحة شخصــةة
وترك المشرع لل قه والقضاء تعريـا المصـلحة فـي دعـوى الإلغـاء،  ةعرفهـا الـبعض 

، (3بأنها » أن دفون الطاعن في مركـ، قـانوني قـد مـس بـه القـرا  محـ  الـدعوى «)
أن المصلحة فـي دعـوى الإلغـاء لهـا  (4ويؤكد ال قه ويساندت في ضل  أ فا  القضاء)

دعاوى العاددة، فالمصلحة فـي دعـوى الإلغـاء عـي م هو  أوسع من المصلحة في ال
» الة قانونةـة خاصـة بالاسـبة للـ  القـرا  المطعـون  ةـه مـن شـأنها أن تجعلـه )أي 

 .(5مؤ را في مصلحة ضاتةة للطالب تأ يرا مباشرا«) (القرا 
 

الوسننيج عنن  عننرح قننانون المراععنناف المدنيننة والفجاريننة، المرجنن  د. أحمنند السننيد ينناوي،  (1)

  .226السابق، ص 

د. عزم  عبد الصفاح، الوسيج ع  قانون المراععاف الكنويف ، الكفنا  الثنان ،المرج  السنابق،  (2)

 وما بعدها.  37ص 

 د. يسري محمد العيار، عرج الميلحة ع  دعوى ا لءنا  وعن  الندعوى الدسنفورية دراسنة (3)

  .137مقارنة، المرج  السابق، ص 

 .1995يناير  29ق، فاريخ الجلسة 39، لسنة 2536حكم المحكمة ا دارية العليا، الجعن رقم  (4)

عخكدف المحكمة ا دارية العليا ع  حكمها علش أن عرج الميلحة ع  دعوى ا لءا  أوس  منن 

عن  مجنار  »ضنف بخننه: عرج الميلحة ع  دعاوى الفعويض وسنائر الندعاوى الحقوقينة، عق

دعوى ا لءا  لا يقنف القضنا  ا داري عن  فصسنير عنرج المينلحة العرينية عنند ضنرورة 

وجود حق يكون القرار ا داري المجلو  إلءادو قد مس بنه كمنا هنو الحنار بالنسنبة لندعاوى 

الفعويض وسائر الدعاوى الحقوقية وإنما يفجاوز ذلك بالقندر النذي يسنهم عن  فحقينق مبناد  

عروعية وإرسا  مقفضياف الناام العام، يفس  عرج الميلحة العريية لكر دعوى إلءنا  الم

يكون راععها ع  حالة قانونية راية بالنسبة إلش القرار المجعون عيه من عخنها أن فجعر هذا 

 « القرار مدثرا ع  ميلحة جدية

، المرجن  السنابق، 1978د. عبد الصفاح حسن، القضا  ا داري، الجز  الأور، قضا  ا لءا ،  (5)

  .215ص 

» علا يلزم ع  دعوى ا لءا  أن فقوم علش حق أهدرو القرار ا داري المجعون عينه، بنر فقبنر 

 الدعوى مفش مس القرار حالة قانونية بالجال  فجعر له ميلحة ع  جل  إلءائه«.
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 الفرع الثاني 
 تعريف شرط الصفة 

هــا فــي دفــون  افعو ن كــان شــرط المصــلحة فــي دعــوى الإلغــاء يتماــ  فــي أن 
 الة قانونةة خاصة بالاسبة لل  القرا  المطعون  ةه من شأنها أن تجع  عرا القرا  

لـه، للا أن تعريـا الصـ ة كـان محـلًا للخـلا  بـين ال قهـاء  مؤ راً في مصلحة جددـة
 .(1كما أن أ فا  القضاء لو تكن واضحة بشأن ضل  الشرط)

 ــرت الــبعض بــين فــاختلف ال قــه فــي تعري ــه للصــ ة فــي دعــوى الإلغــاء،  ة
الصـــ ة فـــي الـــدعوى وبـــين الصـــ ة فـــي التقاضـــي أي صـــلا ةة الشـــخص لمباشـــرة 
الإجراءا  القضا ةة في الدعوى باسو ميرت، ونلا ظ أن المما  الإجرا ي لا تكون له 
صـــ ة فـــي الـــدعوى و نمـــا لـــه صـــ ة فقـــإ فـــي تمايـــ  صـــا ب الصـــ ة فـــي مباشـــرة 

لت رقة بين الص ة في الدعوى والصـ ة الإجراءا  المتعلقة بالدعوى. وتتما  أعمةة ا
في التقاضي في أن عد  توافر الصـ ة فـي الـدعوى يـؤدى للـ  عـد  قبـول الـدعوى، 

 .(2أما عد  توافر الص ة في التقاضي فيؤدي لل  بطلان الإجراءا )
ويعر  الـبعض الصـ ة بأنهـا »أعلةـة المخاصـمة القضـا ةة كمـدع أو كمـدع  

الص ة والمصلحة يتضـمن خلطـا بـين شـر ين مـن علةه« ويؤكد عل  أن الخلإ بين 
شروط قبول الدعوى ك  ماهما مستق  عن الآخر. وأن دليـ  ضلـ  »أن شـرط الصـ ة 
ياو  بالاسبة لل  المدع  علةه بياما لا ياو  في مواجهته شرط المصـلحة. كمـا أن 
الصــ ة قــد تتــوافر دون المصــلحة، كــدعوى ترفعهــا شــركة ممــن دمالهــا قانونــاً أمــا  

 .(3ضاء فتقب  لرفعها من ضي ص ة وترفض لانت اء المصلحة«)الق
ويعر  البعض الص ة »أن تاسب الدعوى لدجابا لصا ب الحـق فـي الـدعوى 

 
عننوى لمزيند منن الفصينير راجن  عنن  ذلنك: د. يسنري محمند العيننار، عنرج المينلحة عن  د (1)

  وما بعدها. 137ا لءا ، يص  الدعوى الدسفورية دراسة مقارنة، المرج  السابق، ص 

  460د. محمنند منناهر أبننو العينننين، دعننوى ا لءننا ، المرجنن  السننابق، ص ( راجنن  عنن  ذلننك 2)

 وما بعدها. 

، ، المرجن  السنابق1978د. عبد الصفاح حسن، القضا  ا داري، الجز  الأور، قضا  ا لءا ،  (3)

  .203ص 
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، ويعرفها البعض بأنها »القـد ة (1وسلبا لمن يوجد الحق في الدعوى في مواجهته«)
 .(2القانونةة عل   فع الخصومة لل  القضاء أو الماول أمامه«)

عتبـــر الصـــ ة شـــر ا فـــي المصـــلحة فـــي دعـــوى الإلغـــاء، ومرجـــع والـــبعض د
الخلا  في مجال الدعاوى العاددة أن المصـلحة فـي تلـ  الـدعاوى يتعـين أن تسـتاد 
لل   ق تو الاعتداء علةه أو مهدد بالاعتـداء علةـه، أمـا فـي مجـال دعـوى الإلغـاء، 

الاعتـداء  فإنه لةس من الضرو ي أن تستاد المصلحة في تل  الـدعوى للـ   ـق تـو
 .(3علةه، ومن  و فإن الص ة والمصلحة تادمجان معا)
 الفرع الثالث 

 اندماج الصفة في شرط المصلحة
نبحــث تباعــا  ةمــا يتعلــق بانــدماا الصــ ة فــي شــرط المصــلحة فــي دعــوى 

 انــدماا الصــ ة فــي شــرط المصــلحة فــي قضــاء مجلــس الدولــة ال رنســيالإلغــاء، 
 لمصــلحة فــي قضــاء مجلــس الدولــة المصــري انــدماا الصــ ة فــي شــرط ا»أولًا«،  ــو 
 اندماا الص ة في شرط المصلحة في قضاء الدا رة الإدا ية فـي الكويـا» انةاً«،  و 
ــو  ــا«،   ــا » الا ــدل العلة ــي قضــاء محفمــة الع ــي شــرط المصــلحة ف ــدماا الصــ ة ف ان

 » ابعاً«.  الأ دنةة
 نسي.مجلس الدولة الفراندماج الصفة في شرط المصلحة في قضاء  أولاً:

 يــرعب اتجــات فــي قضــاء مجلــس الدولــة ال رنســي للــ  القــول بانــدماا الصــ ة 
  فــــي شــــرط المصــــلحة، ويؤكــــد علــــ  أن المصــــلحة تعطــــي الصــــ ة فــــي التقاضــــي

« L'intérêt donnant qualité à agir ف ـــي لحظـــة تقـــددو الطعـــن ،» 
« La requête  تعطي المصلحة للطاعن الص ة في التقاضي، والمصلحة تتما ،»

« بـين Un certain rapport juridique فـي وجـود علاقـة قانونةـة محـددة »
 

  .58د. عفح  وال ، الوسيج ع  قانون القضا  المدن ، المرج  السابق، ص  (1)

د. محمننود سننام  جمننار النندين، القضننا  ا داري عنن  دولننة الكويننف المنازعنناف والنندعاوى  (2)

 . 137ا دارية، المرج  السابق، ص 

، الكفنا  الأور: قضنا  ( راج  ع  فصييلاف ذلك: د. سليمان محمند الجمناوي، القضنا  ا داري3)

 . 435، المرج  السابق، ص 1986ا لءا ، 
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« المعــروض علــ   Entre le requérant et le litige المــدعي والاــ،اع »
 .(1)القضاء، سواء كانا المصلحة فرددة أو جماعةة

 Les لد جــة أن الــبعض وعــو يتحــدث عــن شــروط قبــول دعــوى الإلغــاء »

conditions de recevabilité du recours pour excès de pouvoir ،»
دضـعه تحـا عاـوان المصـلحة أو الصـ ة  ،عادما يتااول شرط المصلحة في الدعوى 

، ممـا يوضـح انـدماا «Intérêt ou la qualité pour agir فـي التقاضـي »
 .(2)الص ة في شرط المصلحة

ــرط  ــي شـ ــ ة فـ ــدم  الصـ ــه يـ ــد أنـ ــي، نجـ ــة ال رنسـ ــا  مجلـــس الدولـ ــي أ فـ وفـ
، بـأن المصـلحة 2015يونيـو  17، وعو ما أكدت في  فمه الصاد  بتـا ي  المصلحة

 Intérêt lui donnant qualité تعطي الص ة في  لب للغاء القرا  المطعون »
في القرا  الصاد  من  «Noisy-le-Grand »«، وكان ضل  بخصوي  عن بلددة 

ل ـدى  ، بشـأن نقـ  مقـر2007مـا ا  5بتا ي   «Seine-Saint-Denis» محافظ
ــة ــ  البلددـ ــودة داخـ ــة الموجـ ــا  الاقابةـ ــأن، (3)الجم ةـ ــا بـ ــ  أدضـ ــوافر  وقضـ ــد  تـ عـ

 
(1) Jean-Paul Pastorel, Droit administrative principes généraux l'action 

administrative le contrôle de l'action administrative, 4e édition, Paris 

- Gualino éditeur, 1999, P. 170 

»Au moment de l'introduction de la requête, l'intérêt donnant 

qualité à agir au requérant est subordonnée a l'existence ''d'un 

certain rapport juridique'' entre le requérant et le litige«. 

(2) Xavier Philippe - Droit administratif général - Deuxième édition - 

presses universitaires D'Aix- Marseille, 1996, P.266. 

(3) CE., 17 juin 2015, Commune de Noisy-le-Grand, n° 373187. 

»Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du 

fond qu'aux termes de l'article 4 de ses statuts, l'association 

syndicale autorisée du Parc de Villeflix a pour but l'entretien des 

voies du Parc et la défense des droits et intérêts des copropriétaires ; 

que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour a commis une erreur 

de droit en jugeant qu'elle justifiait d'un intérêt lui donnant qualité 

pour demander l'annulation de l'arrêté autorisant le transfert 

d'office sans indemnité valant classement dans le domaine public 

communal des voies privées ouvertes à la circulation du Parc de 
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المصلحة دعا  عد  توافر الص ة للطاعاين فـي القـرا  محـ  الطعـن، وكـان ضلـ  فـي 
الطلب المقد  من الاقابة الو اةة لصـااعا  الـدعانا  والطـلاء، والجم ةـة ال رنسـةة 

ددسـمبر  23طعن في المرسو  الصـاد  بتـا ي  لصااعا  الغراء والمواد اللاصقة، بال
والمتعلــق بوضــع تقريــر بييــي عــن بعــض مــواد الباــاء المعــدة للاســتخدا  فــي  2013

 .(1)مجال الإنشاءا 
وبالتالي فأ فا  مجلس الدولة ال رنسي تأخـر ب كـرة انـدماا الصـ ة فـي شـرط 

العــا   المصــلحة فــي دعــوى الإلغــاء، وعــرا يؤكــد أن شــرط المصــلحة دعــد عــو الشــرط
ــا  ــول دعــوى الإلغــاء، فتعــد الصــ ة عاصــر فــي شــرط المصــلحة لضا كان ــد لقب الو ي
الص ة عاصرا في الحق في الدعوى، أما الصـ ة بمعاـ  التمايـ  القـانوني فهـي تعـد 
شر ا لصحة الخصومة ولةسا شر ا لقبـول دعـوى الإلغـاء، والجـ،اء المترتـب علـ  

ومة ولـــةس الحفـــو بعـــد  قبـــول تخل هـــا فـــي تلـــ  الحالـــة عـــو الحفـــو بـــبطلان الخص ـــ
 الدعوى.

 
Villeflix doit être écarté ; que  

le moyen tiré de ce que la cour a omis de répondre à la fin de non-

recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et tiré de ce que la 

requête n'avait pas été présentée régulièrement au nom de 

l'association manque en fait«. 

(1) CE., 17 juin 2015, syndicat national des industries des peintures, 

enduits et vernis (SIPEV) et l'association française des industries, 

colles, adhésifs et mastics (AFICAM), n° 375853. 

»Considérant que les dispositions du décret attaqué s'appliquent à la 

mise sur le marché des produits de construction et de décoration 

ainsi que des équipements électriques, électroniques et de génie 

climatique destinés à la vente aux consommateurs ; que les 

requérants regroupent seulement des fabricants de produits de 

construction et de décoration ; qu'ils n'ont, dès lors, pas d'intérêt 

leur donnant qualité pour agir contre le décret en tant qu'il 

s'applique aux équipements électriques, électroniques et de génie 

climatique ; que leurs conclusions doivent être regardées comme 

dirigées contre le décret en tant seulement qu'il s'applique aux 

produits de construction et de décoration«. 



 العدد )التسعون(–قتصاد مجلة القانون والا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

256 

 ثانياً: اندماج الصفة في شرط المصلحة في قضاء مجلس الدولة المصري:
 اندماا الص ة في شرط المصلحة في قضاء المحفمة الإدا ية العلةا: -1

تباا المحفمة الإدا ية العلةـا بمجلـس الدولـة المصـري الاتجـات الـري يـرى أن 
في دعوى الإلغـاء، وعـو مـا دعبـر عاـه بالمصـلحة  الص ة تادم  في شرط المصلحة

 المانحة للص ة في التقاضي، ونتعرض لبعض أ فامها عل  الاحو التالي: 
والــري قضــا  ةــه  2010يونيــو  22 فــو المحفمــة الإدا يــة العلةــا بتــا ي   -

فقـد جـاء فـي  فمهـا  ،المحفمة بأن الص ة تادم  فـي المصـلحة فـي دعـوى الإلغـاء
صلحة فـي الـدعوى الما لـة باعتبا عـا مـن الماا عـا  الإدا يـة يتسـع أن » م هو  الم

بحيث لا تتقيد فيها المصلحة  ر ةا بحـق أو بمركـ، قـانوني ضاتـي أو شخصـي لرافـع 
الدعوى، فضـلًا عـن ضلـ  فـإن مجلـس الدولـة ال رنسـي قـد تخأـف فـي تطلـب شـروط 

ــه مجلـــس ا ــا  علـــ  نهجـ ــد صـ ــا ، وقـ ــرت الماا عـ ــا يتعلـــق بهـ ــلحة  ةمـ ــة المصـ لدولـ
المصري، لض دستوي في توفر المصلحة لرافع الـدعوى أن دفـون المسـاا بمصـلحته 
في تا ي   فع الـدعوى أو فـي تـا ي  لا ـق ومهمـا كانـا الد جـة التـي دفـون عليهـا 
المساا بالمصلحة  الما قد   المحفمة ك ادة عرت الد جة. كما أن المسـتقر علةـه 

دا ي وعــو مــا دعبــر عاــه بالمصــلحة انــدماا الصــ ة فــي المصــلحة فــي الــدعاوى الإ
 .(1المانحة للص ة في التقاضي«)

والــري قضــا  ةــه  2010فبرايــر  27 فــو المحفمــة الإدا يــة العلةــا بتــا ي   -
فقد قضـا المحفمـة فـي  فمهـا  ،بأن الص ة تادم  في المصلحة في دعوى الإلغاء

لعياةـة لهـرت تقتضـي الطبةعـة او  في المصلحة في دعوى الإلغاء تادم  الص ةأن » 
الــدعوى وتعلقهــا بالمشــروعةة أن يتســع م هــو  المصــلحة المشــتر ة فيهــا عاــه فــي 
الــدعاوى القضــا ةة الأخــرى، فــلا تتقيــد المصــلحة فيهــا  ر ةــا بحــق أو مركــ، قــانوني 

مــن  (3لا دجــو  تطبيــق أ فــا  المــادة )و  –ضاتــي أو شخصــي لرافــع دعــوى الإلغــاء 
تتـوفر لكـ  و  –ة الماا عة فـي دعـوى الإلغـاء قانون المرافعا  مت  تعا ض مع  بةع

مـــوا ن مصـــري مصـــلحة فـــي الـــدعاوى المتعلقـــة بتامةـــة واســـتغلال عوا ـــد الاـــروا  
 

يونيننو  22ق، فنناريخ الجلسننة 36، لسنننة 12622( حكننم محكمننة القضننا  ا داري، قضننية رقننم 1)

2010.  
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 .(1«)الطبة ةة للبلاد
والري أكد   ةـه بـأن  2003ما ا  1 فو المحفمة الإدا ية العلةا بتا ي   -

ا بعـد  قبـول بالرمو من أنها قد قض ،الص ة تادم  في المصلحة في دعوى الإلغاء
لإلغـاء قـرا    ـةس   يث  فع الطاعاان دعوى أما  محفمة القضاء الإدا ي  ،الدعوى 

 ،متـر 500مجلس الو  اء  ةما تضماه من ن،ع ملكةة قطعة أ ض فضاء مسـا تها 
والتي اشتراعا الطاعاان بموجب عقد ابتدا ي ومحفو  بصحة توفةعه، وعاـدما تقـدما 

ــع الا ــب لتســجي  وشــهر عقــد البة ــ  القطعــة تــدخ  ضــمن بطل ــأن تل ــا ب ــدا ي فوجي بت
مشــروع لإقامــة محطــة كهربــاء، وقــد قضــا محفمــة القضــاء الإدا ي بــرفض الــدعوى 
تأسةســا علــ  أن القــرا  المطعــون  ةــه نشــر بالجريــدة الرســمةة وأن المالكــة لقطعــة 
الأ ض محـــ  الـــدعوى قـــد توفيـــا وانحصـــر ل  هـــا فـــي والـــدعا واباتهـــا اللـــرين قامـــا 

عــد ضلــ  علــ  نمــاضا نقــ  ملكةــة القطعــة واســتلما التعــويض المقــر  لهــرت بــالتوفةع ب
الأ ض، وتــو ليــداع الامــوضا الموقــع ماهمــا مفتــب الشــهر العقــا ي ومــن  ــو تكــون 
ملكةة قطعة الأ ض قد انتقلـا للدولـة، فقـا  الطاعاـان بـالطعن فـي ضلـ  الحفـو أمـا  

ل الدعوى لرفعها مـن ميـر ضي المحفمة الإدا ية العلةا، فدفعا جهة الإدا ة بعد  قبو
صــ ة، فقضــا المحفمــة بقبــول الطعــن شــفلًا و فضــه موضــوعا،  يــث جــاء بحفــو 

للطــاعاين بوصــ هما مشــتريين لهــرت الأ ض مصــلحة شخصــةة فــي المحفمــة أن » 
الرود عن  قوقهما الااشية عن عقد البةع المبر  مع المالكة فـي تـا ي  لا ـق علـ  

 و وتبعا لرل  تكـون لهمـا صـ ة فـي  فـع الـدعوى صدو  القرا  المطعون  ةه، ومن 
بطلــب للغــاء القــرا  الــري دمــس عــرت المصــلحة، بحســبان أن الصــ ة والمصــلحة فــي 
دعوى الإلغاء تادمجان عل  أساا مـردت أن دعـوى الإلغـاء عـي فـي الأصـ  دعـوى 
عياةــة تســتهد  لعمــال الرقابــة القضــا ةة علــ  مشــروعةة القــرا  الإدا ي فــي ضاتــه 

 .(2«)ظر عن أ را  الدعوى بغض الا
والــري قضــا  ةــه  2010فبرايــر  27 فــو المحفمــة الإدا يــة العلةــا بتــا ي   -

 يث  فع الطاعن دعـوى بإلغـاء  ،بأن الص ة تادم  في المصلحة في دعوى الإلغاء
 

عبرايننر  27ق، فنناريخ الجلسننة 55، لسنننة 5546( حكننم المحكمننة ا داريننة العليننا، الجعننن رقننم 1)

2010.  

 . 2003مارس  1ق، فاريخ الجلسة 46، لسنة 9248ليا، الجعن رقم ( حكم المحكمة ا دارية الع2)
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قــرا  و يــر الإســفان والتعميــر باعتبــا ت   ــةس الجم ةــة العمومةــة للشــركة المصــرية 
تــه بجــ،اءا  تأديبةــة، فقضــا المحفمــة التأديبةــة بعــد  قبــول العامــة للمواســير بمجا ا

الطعن لرفعه من مير ضي صـ ة، تأسةسـا علـ  أن صـحة ة الطعـن ميـر موقعـة مـن 
الطاعن، كما أن المحامي الموقع عل  صـحة ة الطعـن لـو يوضـح عاوانـه ولـو يـركر 

سة مـن  قو التوكي  الصاد  له من الطاعن، وأن الطاعن ومحامةه لو دحضرا أدة جل
ــا وأكــد   ــة العلة ــ  الحفــو أمــا  المحفمــة الإدا ي الجلســا . فطعــن المو ــف علــ  ضل
المحفمــة علــ  أن فةــا  شــرط المصــلحة لــدى الطــاعن دعاــ  تــوافر الصــ ة فــي  افــع 
دعــوى الإلغــاء  يــث ياــدم  الشــر ان فــي دعــوى الإلغــاء، وكــون الطــاعن مــن أ ــد 

تــالي شــر ي الصــ ة والمصــلحة، العــاملين بالشــركة المطعــون ضــدعا يتــوافر لددــه بال
وقضـا المحفمـة الإدا يـة العلةـا بإلغـاء الحفـو المطعـون  ةـه  يـث خلـإ الحفـو بـين 

 .(1 بو  الص ة وبين ل با  ساد الوكالة)
 اندماا الص ة في شرط المصلحة في قضاء محفمة القضاء الإدا ي:-2

دا ية العلةـا تباا محفمة القضاء الإدا ي ضا  الاتجات الري تباته المحفمة الإ
ــدماجا  ــدمجان ببعضــهما ان ــري يــرى أن الصــ ة والمصــلحة فــي دعــوى الإلغــاء يا وال
 دحول دون فص  ل داعما عن الأخرى، ونتعرض لبعض أ فامها عل  الاحو التالي: 

والــري قضــا  ةــه  2012يونيــو  26 فــو محفمــة القضــاء الإدا ي بتــا ي   -
يبعضــهما انــدماجا دحــول دون  بــأن الصــ ة والمصــلحة فــي دعــوى الإلغــاء ياــدمجان

العـدل فص  ل داعما عن الأخرى،  يث قا  المدعون برفع دعـوى بإلغـاء قـرا  و يـر 
مــاح بموجبــه  13/6/2012فــي  بالجريــدة الرســمةةوالــري نشــر ، 4991/2012 قــو 

ضباط، وضباط صف المخابرا  الحربةة، وضـباط، وضـباط صـف الشـر ة العسـفرية 
صـ ة  –القضـا ي مـن و يـر الـدفاع أو مـن د وضـه الرين دماحون سلطة الضـبإ  –

مــأمو ي الضــبإ القضــا ي فــي الجــرا و التــي تقــع مــن ميــر العســفريين والماصــوي 
ــث  ــاني عشــر والاال ــاني مفــر  والســابع والا ــاني والا ــواب: )الأول والا ــي الأب عليهــا ف

مــن الكتــاب الاــاني مــن قــانون العقوبــا  وفــي البــاب الخــامس عشــر والبــاب  (عشــر
عشر من الكتاب الاالث من ضا  القانون، وأن دسري عل  مأمو ي الضـبإ  السادا

 
 .1987مارس سنة  10ق، جلسة 29، لسنة 1117( حكم المحكمة ا دارية العليا، الجعن رقم 1)
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القضا ي المـركو ين الأ فـا  الماصـوي عليهـا فـي ال صـ  الأول مـن البـاب الاـاني 
مــن الكتــاب الأول مــن قــانون الإجــراءا  الجاا ةــة. ويــرى المــدعون أن و يــر العــدل 

ة والقانونةـــة، لض خـــالف بإصـــدا ت لهـــرا القـــرا  قـــد خـــالف صـــحةح القواعـــد الدســـتو ي
والتـي  صـاا الحقـوت  17 تـ  المـادة  8الإعلان الدستو ي في مـوادت مـن المـادة 

مـن قـانون  23والحريا  العامة والخاصة و ظر  المساا بهـا، كمـا خـالف المـادة 
الإجــراءا  الجاا ةــة  ةمــا قر تــه مــن ضــوابإ دجــب أن يلتــ،  بهــا و يــر العــدل عاــد 

لقضا ي. وانته  المدعون لل  أن القـرا  المطعـون  ةـه تخوي  ص ة مأمو  الضبإ ا
دما  اعتداءً صا خا عل  الحريـا  العامـة و رمـة الحةـاة الخاصـة للمـوا اين وعلـ  

، فـدفعا جهـة الإدا ة بعـد  قبـول الـدعوى لانت ـاء الصـ ة نحـو يوجـب الحفـو بإلغا ـه
لرفعهـا مـن الدفع بعد  قبول الـدعوى والمصلحةب فقضا المحفمة في  فمها بأن » 

مير ضي ص ة أو مصلحة فإنه مـردود بـأن المـدعين موا اـون مصـريون وأن القـرا  
المطعون  ةه يؤ ر تأ يرا مباشرا عل  مراك،عو القانونةة لتعلقـه بمسـألة تمـس جـوعر 
الحقـــوت والحريـــا  الشخصـــةة لافـــراد والتـــي ك لتهـــا الدســـاتير المتعافبـــة والإعـــلان 

ا  لهـو مصـلحة شخصـةة مباشـرة وصـ ة فـي لقامـة الدستو ي الحالي ومن  و فقد ب
 يبعضـهماتل  الدعاوى بحسـبان أن الصـ ة والمصـلحة فـي دعـوى الإلغـاء ياـدمجان 

اندماجا دحول دون فص  ل داعما عن الأخرى، الأمر الـري دغـدو معـه الـدفع الما ـ  
 .(1«)م تقد لسادت  ريا بالرفض

والـري قضـا  ةـه  2010مـا ا  30 فو محفمـة القضـاء الإدا ي بتـا ي   -
بــأن المصــلحة والصــ ة تاــدمجان فــي دعــوى الإلغــاء،  يــث تقــد  المــدعي بــدعوى 
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كمة ولائيا بنار الدعوى علش سنند منن أن القنرار وقد دععف جهة ا دارة بعدم ارفياص المح

 المجعون عينه مفعلنق بخعمنار الضنبج القضنائ  والفن  لا فرضن  لرقابنة المعنروعية، عقضنف  

المحكمة لا ففعنرض لعمنر منن أعمنار الضنبج القضنائ  وإنمنا  محكمة القضا  ا داري بخن » 

علنش نحنو منا فقندم، إذ أن  ارين ففعرض للقرار الذي منحهم فلك اليصة وهو بجبيعفنه قنرارا إدا

( منن 23وزير العدر قد أعيح عن إرادفه الملزمة بمنا لنه منن سنلجة بمقفضنش عجنز المنادة )

القانون المعار إليه بقيد إحداث، مركز قانون  يفمثر ع  إسباغ ينصة الضنبج القضنائ  علنش 

ش معنه كر من ضباج وضباج يف المرابراف الحربية والعرجة العسنكرية. الأمنر النذي يضنح

الدع  المبدى ع  هذا العخن قائما علش غير سنند سنليم منن الواقن  والقنانون جنديرا  بالالفصناف 

 . «عنه
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مع ما يترتب عل  ضلـ  مـن  (لإلغاء قرا  الجهة الإدا ية بالترخةص بعرض فيلو )...
آ ا  أخصها لعدا  نسخة ال يلو الأصلةة وجمةع الاسـ  بالأسـوات، وماـع عرضـه أو 

ــع ســ رت للخــا ا لتم ــ،ا  الجهــة تو يعــه وما ــة، و ل ــا  الدولة ــ  مصــر فــي المهرجان اي
الإدا ية بتعويضه بمبلب عشرة ملايين جاةـه عـن الأضـرا  التـي لحقـا بـه مـن جـراء 
التصريح بعرض ضل  ال يلو،  يث لن ضل  ال يلو ياير ال ـتن الطا أةـة ويفـد  السـلا  

مــن المشــاعد الاجتمــاعي ويــ،د ي بطا  ــة الأفبــاط الأ  ــوضكس، وأن ال ــيلو بــه الكايــر 
الجاسةة والأل ـاو البرييـة السـاقطة التـي ترفضـها فـةو المجتمـع المصـري فضـلًا عـن 
مشـــاعد ا د اء و ســـاءة بالغـــة للعقيـــدة والـــدين المســـةحي، فقضـــا محفمـــة القضـــاء 
الإدا ي بتــوافر شــرط المصــلحة لــدى المــدعي والمتــدخلين انضــمامةا وبــأن المصــلحة 

ول دون فصـ  ل ـداعما عـن الأخـرى، وأكـد  والص ة تادمجان ببعضهما اندماجا دح ـ
 . (1«)فةا  شر ة المصلحة دعا  توافر شرط الص ةفي  فمها عل  أن » 

والــري قضــا  ةــه  2010ياــاير  13 فــو محفمــة القضــاء الإدا ي بتــا ي   -
بانــدماا الصــ ة فــي شــرط المصــلحة بــدعوى الإلغــاء،  يــث قامــا الشــركة المدعةــة 

 10  ـةس الهييـة العامـة للرقابـة المالةـة الصـاد  فـي  برفع دعوى لإلغاء قـرا  (...)
المقــد  مــن شــركة أو انــ  بالموافقــة علــ  عــرض الشــراء الإجبــا ي  2009ددســمبر 

با تسيباشا، وعي شركة مملوكة بالكام  لشركة فرانس تيلكو  للاستحواض عل  أسهو 
للسـهو  جايهـا (245بسـعر ) (موبياي الشركة المصرية لخدما  التلة ون المحمول )

فــدفعا الهييــة  ،2010ياــاير  2، والمؤيــد بقــرا  لجاــة التظلمــا  الصــاد  فــي الوا ــد
العامة للرقابة المالةة بعد  قبول الدعوى لانت ـاء صـ ة ومصـلحة الشـركة المدعةـة، 

القــرا  المطعــون علةــه يتعلــق بعــرض شــراء فقضــا محفمــة القضــاء الإدا ي بــأن » 
لـ  الشـركة المدعةـة جانبـا مـن أسـهمها، فـإن لجبا ي لكام  أسـهو الشـركة التـي تتم

 
 .2010مارس  30ق، بفاريخ 60، لسنة 17031( حكم محكمة القضا  ا داري، القضية رقم 1)

الفنرريص بعنرض الصنيلم محنر وقد قضف المحكمة بنرعض إلءنا  القنرار ا داري المفمثنر عن  

فداع ، باعفبار أن ذلك يعد ممارسة لحق الفعبير عن الرأي والحق ع  ا بداع الذي يعند منن ال

الحقوق الف  حنرص الدسنفور علنش فقريرهنا وأوجن  علنش الدولنة كصالفهنا علنش وجنه يحقنق 

ينيرف إلنش كنر مرفلنف عنن  -مسفقر القور  ع  -ا بداع  حمايفها وأوضحف المحكمة بخن »

  «.كون الارفلاف سمفه عإن الافصاق عليه يءدو مسفحيلا  المخلوف من الأمور، ول
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 .(1«)ضل  و دت دف ي لتحقق الص ة فيها والتي تادم  في المصلحة
والـري أكـد   ةـه  2009ددسـمبر  29 فو محفمة القضاء الإدا ي بتا ي   -

 مــو أنهــا قــد قضــا بعــد  قبــول  ،بانــدماا الصــ ة فــي المصــلحة فــي دعــوى الإلغــاء
ث قــا  المــدعي برفــع دعــوى  الــب فيهــا بإلغــاء قــرا  الــدعوى لانت ــاء المصــلحة،  ي ــ

 2008أبري   8لعلان نتةجة انتخابا  المجلس الشعبي المحلي التي أجريا بتا ي  
بدا رة قسو المطرية لاختةا  أعضاء المجلس الشعبي المحلي لحي المطرية، واستاد 
ن للــ  أن القــانون قــد أوجــب أن دفــون نصــف أعضــاء عــرت المجــالس علــ  الأقــ  م ــ

المطريــة لــو   ــينطــات  فــيوال لا ــين، وأنــه  تــ  تــا ي  ق ــ  بــاب الترشــةح العمــال 
 يوصــو قــرا  لجــراء الانتخابــا  الــريتتــوافر الاســبة المقــر ة للعمــال وال لا ــين الأمــر 

، ودفعـا جهـة الإدا ة بعـد  عـرت الـدا رة بـالبطلان فـي وقرا  لعلان نتةجة الانتخابا 
ة والمصـلحة، فأكـد  المحفمـة فـي قضـا ها علـ  قبول الدعوى لانت اء شر ي الص 

مـن شـروط قبـول الـدعوى أن الص ة تادم  في المصلحة،  يث جاء بحفمهـا أن » 
 فــيأن دفــون لرافعهــا مصــلحة شخصــةة ومباشــرة ماددــة كانــا أ  أدبةــة، بــأن دفــون 

بحيث يؤ ر فيها القـرا  تـأ يرا  ، الة قانونةة خاصة بالاسبة لل  القرا  المطعون  ةه
المصــلحة، فتتــوافر الصــ ة كلمــا كانــا عاــاك مصــلحة  فــيباشــرا، وتاــدم  الصــ ة م

«، وقضا المحفمة بعد  قبول الدعوى لانت اء ص ة شخصةة ومباشرة لرافع الدعوى 
مـن قـانون الإدا ة المحلةـة  قـو  79المدعي ومصلحته استاادا لل  نـص المـادة  قـو 

 .(2)1979لساة  43
 

ق، 64، لسنة 12149( حكم محكمة القضا  ا داري، دائرة المنازعاف الاقفيادية، القضية رقم 1)

  .2010يناير  13فاريخ الجلسة 

ديسنمبر  29ق، فناريخ الجلسنة 62، لسننة 28744( حكم محكمة القضا  ا داري، القضية رقم 2)

2009. 

ومنن حينث إن د حكمف المحكمة بعدم قبور الدعوى لعدم فواعر الميلحة اسفنادا إلش المادة وق

 الفن  فننص 1979لسنة  43( من قانون ناام ا دارة المحلية اليادر بالقانون رقم 79المادة )

 الفن دائرة الوحندة المحلينة كعنف يفضنمن أسنما  المرعنحين والينصة  ع يعرض أن »علش 

مرعنح  ويكنون لكنر 00لك رلار الرمسة الأيام الفالية  قصار با  الفرعيح وذ منهم،فثبف لكر 

يحيحة أمنام اسنمه أو  من المرعحين أو علش إثباف يصة غير أيالاعفراض علش إدرا  اسم 

 «اسم غيرو من المرعحين جوار مدة عرض الكعف المذكور

م أي من المرعحين ومصاد نص المادة السابقة أن المعرع قير حق الاعفراض علش إدرا  اس

أو علش إثباف يصة غير يحيحة لأحدهم علش المرعحين عقج، ولنم يمند هنذا الحنق للنناربين، 
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والــري أكــد   ةــه  2009فبرايــر  10تــا ي   فــو محفمــة القضــاء الإدا ي ب -
باندماا الص ة في المصـلحة فـي دعـوى الإلغـاء،  يـث  فـع المـدعي دعـوى لإلغـاء 

الكا ن  القرا  الإدا ي السلبي لمديرية أوقا  الجي،ة بالامتااع عن فتح مسجد الإسلا  
دا ة  بشــا ع الطــوبجي بالــدقي القــاعرة لأداء الصــلاة ومما ســة الشــعا ر، فــدفعا جهــة الإ 

بعــد  قبــول الــدعوى لانت ــاء صــ ة ومصــلحة  افعهــا، فقضــا محفمــة القضــاء الإدا ي  
بقبول الدعوى لتوافر الصـ ة والمصـلحة لـدى  افـع الـدعوى كمـا أكـد  علـ  أن الصـ ة  

الدفع بعد  قبول الدعوى  والمصلحة في دعوى الإلغاء تادمجان، فقد جاء بحفمها أن »  
ا: فإنــه لمــا كــان الاابــا مــن الأو ات أن المســجد  لانت ــاء صــ ة المــدعي ومصــلحته فيه ــ

لساة    18وعو القرا   قو    -مح  الا،اع قد صد  قرا  بضمه للي و ا ة الأوقا     ( )ال،اوية 
وأن المـــدعي د ـــةو بأ ـــد العقـــا ا  المجـــاو ة لهـــرا المســـجد، ويهمـــه كمســـلو    -  2006

كــ  وقــا،    أن دجــد أبوابــه م تو ــة أمامــه فــي    ــريص علــ  أداء الصــلاة فــي المســجد 
وبالتالي فإن ملق المسجد من شأنه أن دمس بمرك،ت القانوني، وكان المقر  أن الص ة  
والمصلحة في دعوى الإلغاء تادمجان معا، ومن  و فإن الدفع الما   دضح  ميـر قـا و  

 . ( 1«) عل  أساا من القانون ويتعين الالت ا  عاه 
ــدم  فــي المصــلحة ــ  أن الصــ ة تا ــق  ويــرعب جمهــو  ال قهــاء لل  ةمــا يتعل

ــدى  ــول دعــوى الإلغــاء أن يوجــد ل ــه لا دشــترط لقب ــ  أســاا أن ــدعوى الإلغــاء، عل ب
المدعي  ق معتدى علةه، ومن  و فالص ة تتوافر كلما كانا عااك مصلحة للمدعي 
فــي  فــع دعــوى لإلغــاء القــرا  الإدا ي ســواء كــان عــو الشــخص الــري صــد  بشــأنه 

 
باعفبار أن المركنز القنانون  للمرعنح ولنيس المركنز القنانون  للنارن  هنو النذي يفنخثر بهنذا 

ينث ومنن حا درا  ع  حالة مرالصفه للقانون. وهو ما أكدفه المحكمة حيث جا  بحكمهنا أن » 

المحلنش  الععب إن الثابف من الأوراق أن المدعش لم يكن ضمن المرعحين لانفراباف المجلس 

 والفن المحلنش للمحاعانة عنن قسنم المجرينة  العنعب المجرية أو لعضنوية المجلنس  ح عن 

، حيث رلف الكعوف الراية بخسما  المرعحين المرعقة بالأوراق من 8/4/2008أجريف يوم 

عش ما يثبف أنه كان ضمن المرعحين للانفرابناف المعنار إليهنا، ومنن ثنم اسمه ولم يقدم المد

الجعن علش قرار إعلان نفيجنة الانفرابناف المعنار إليهنا،  ع عإنه لا يكون له يصة أو ميلحة 

 «.ويفعين الحكم بعدم قبور الدعوى الماثلة لانفصا  يصة المدعش وميلحفه

عبراينر  10ق، فناريخ الجلسنة 61، لسننة 22342( حكم محكمة القضا  ا داري، القضنية رقنم 1)

2009.  
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 «têréint»ياــدم  مــدلول المصـــلحة ، ومــن  ــو (1القــرا  المطعــون  ةــه أ  ميــرت)
ــه مــن الأفضــ  فــي دعــوى الإلغــاء عــد  qualité»والصــ ة  ــ  أن ــرعب  أي لل «، وي

 .(2استعمال ل ظ »ص ة« ماعا للبس)
ونميـ  للــ  مـا يــرات الـبعض مــن أن شــرط المصـلحة عــو الشـرط الو يــد الــري 

الصـ ة  دجب توافرت في المدعي لقبول دعـوى الإلغـاء، فـلا دعـد شـرط الأعلةـة وشـرط
من شروط قبول الدعوى، وضلـ  بالتأكيـد علـ  الت رقـة بـين شـروط صـحة الخصـومة 
وشــروط قبــول الــدعوى،  ةعــد شــرط الأعلةــة مــن الشــروط اللا مــة لصــحة الخصــومة 
ولةس من شـروط قبـول الـدعوى، ولـرل  فـإن الجـ،اء علـ  تخلـف شـرط الأعلةـة عـو 

بالاسبة لشرط الص ة فإنه  بطلان لجراءا  الخصومة ولةس عد  قبول الدعوى. أما
دجــب التمييــ، بــين أمــرين: الأمــر الأول عــو الصــ ة باعتبا عــا عاصــر فــي الحــق فــي 
الدعوى أي أن المدعي عو صا ب الحق المدع  بـه، والمـدع  علةـه عـو المعتـدي 
علــ  ضلــ  الحــق، فــي تلــ  الحالــة تكــون الصــ ة عاصــر فــي شــرط المصــلحة، أمــا 

بمعاــ  التمايـ  القــانوني، تعــد الصــ ة مــن شــروط  بالاسـبة لامــر الاــاني عــو الصــ ة
صحة الخصومة ولةس من شروط قبول الـدعوى، ومـن  ـو فـإن الجـ،اء الـري يترتـب 

 .(3عل  عد  توافرعا عو بطلان الإجراءا  ولةس عد  قبول الدعوى)
فــي  ــين يــرعب  أي آخــر للــ  أن الــتلا   بــين الصــ ة والمصــلحة علــ  كاــرة 

عـد  الـتلا   بـين الصـ ة والمصـلحة يتضـح فـي فرضـين، تحققه لـةس مؤكـداً، فاجـد 
الأول عو الخاضع للوصـادة أو القوامـة لـه مصـلحة محققـة فـي الطعـن فـي القـرا ا  
الإدا يــة التــي تمــس بمركــ،ت القــانوني، فــي  ــين أن الصــ ة لا تابــا لــه و نمــا تابــا 

عاوى للوصــي أو ال ــةو علةــه، والاــاني بالاســبة للشــخص المعاــوي عاــدما يباشــر الــد
 

( أنار: د. عبد العزيز عبد المنعم رليصة، عروج قبور الجعنن بإلءنا  القنرار ا داري عن  الصقنه 1)

 وما بعدها.  103وقضا  مجلس الدولة، المرج  السابق، ص 

فنا  الأور: قضنا  ( راج  ع  فصييلاف ذلك: د. سليمان محمند الجمناوي، القضنا  ا داري، الك2)

  .435، المرج  السابق، ص 1986ا لءا ، 

 277( راج  ع  ذلك: د. يسري محمد العيار، قنانون القضنا  ا داري، المرجن  السنابق، ص 3)

 وما بعدها.

ويدكد هذا الافجاو علش أن هذا الفحلير ينجبق علش دعاوى عروع القانون الأررى ولنيس علنش 

لش ذلك عإن الميلحة ه  العنرج الوحيند النذي يفعنين فنواعرو وبنا  عدعوى ا لءا  عقج »...

 لدى راع  الدعوى لك  يقبر القضا  هذو الدعوى. 
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سواء كان مدعةاً أو مدع  علةه يباشر ضل  عن  ريق مماله القانوني، ويؤكـد ضلـ  
الرأي عل  أن المحفمة الإدا ية العلةـا تميـ  للـ  التمييـ، بـين الصـ ة والمصـلحة ولا 
تدم  بياهمـا،  يـث أكـد  المحفمـة أنـه لا دف ـي لقبـول دعـوى الإلغـاء مجـرد تـوافر 

 .(1ن تتوافر لل  جانب ضل  شرط المصلحة)الص ة في  افعها و نما يتعين أ
 .اندماج الصفة في شرط المصلحة في قضاء الدائرة الإدارية في الكويت ثالثاً:

في أ فا  الـدا رة الإدا يـة فـي الكويـا، تـو التأكيـد علـ  انـدماا شـرط الصـ ة 
في شرط المصلحة في الدعوى، وضل  يتضح من عد  ت رقة قضـاء تلـ  الـدا رة بـين 

 ة وشــرط المصــلحة فــي الــدعوى، كمــا أنهــا عاــد تااولهــا لشــر ي الصــ ة شــرط الص ــ
والمصلحة، تااولا الص ة باعتبا عا عاصر في الحـق فـي الـدعوى، ومـن  ـو ياـدم  
شــرط الصــ ة فــي شــرط المصــلحة، ويتضــح ضلــ  مــن خــلال اســتعراض أ فــا  الــدا رة 

 الإدا ية بخصوي عرا الشأن.
 22 فمهــا الصــاد  بتــا ي  فــي لتمييــ، فقــد أكــد  الــدا رة الإدا يــة بمحفمــة ا

 عل  ضرو ة توافر شرط المصلحة لدى  افع دعوى الإلغاء، وتتـوافر 2009ددسمبر 
ــرا   ــ  الق ــة خاصــة بالاســبة لل ــانوني أو فــي  ال ــدعوى فــي مركــ، ق ــع ال لضا كــان  اف
المطعــون  ةــه مــن شــأنها أن تجعلــه مــؤ را فــي مصــلحة جددــة لــه  الــة أو محتملــة 

أدبةـة وأن تقريــر تـوافر الصـ ة والمصــلحة أو انت ا همـا فـي الــدعوى ماددـة كانـا أو 
ــالي (2عــو مــن مســا   الواقــع التــي تســتق  محفمــة الموضــوع بال صــ  فيهــا) ، وبالت

فأ فا  الدا رة الإدا ية تأخر ب كرة اندماا شرط الص ة في شرط المصلحة في دعوى 
 الإلغاء.

  أن الصـ ة فـي الـدعوى تابـا كما أكد  الدا رة الإدا ية بمحفمة التميي، عل ـ
لمن كان خصـما فيهـا ولـةس لمماـ  الخصـو فـي الـدعوى، لض الـدعوى لةسـا دعـوى 

 
، المرجن  السنابق، ص 2009/2010( راج  ع  ذلك: د. عفح  عكنري، وجينز دعنوى ا لءنا ، 1)

 وما بعدها المفن والهامش.  146

ع  دعوى إلءا  القراراف ا دارينة،  د. سام  جمار الدين، الوسيجولمزيد من الفصيير راج : 

  وما بعدها. 225المرج  السابق، ص 

ديسنمبر  12ق، بفاريخ 2005، لسنة 1472( حكم محكمة الفمييز، الدائرة ا دارية، الجعن رقم 2)

2009.  
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 مما  الخصو، وقد أكد  عل  ضل  المبدأ في العديد من أ فامها ومن تل  الأ فا : 
بـأن الصـ ة  2005نوفمبر  15 فو محفمة التميي، الدا رة الإدا ية بتا ي   -

ان خصــما فيهــا ولــةس لمماــ  الخصــو، لض الــدعوى لةســا فــي الــدعوى تابــا لمــن ك ــ
دعوات و نما عي دعوى الخصو الري دماله، فقد جاء بحفو المحفمة أنـه »ولمـا كـان 
الحفــو المطعــون  ةــه قــد أو د فــي ل ــدى دعامتةــه فــي الــرد علــ  الــدفع بعــد  قبــول 
ة الدعوى لرفعها عل  مير ضي ص ة، نع  علةه في عرا الخصوي، أن محـامي لدا  
 (ال توى والتشريع  ضر أما  محفمة أول د جة عن الجهة الإدا ية )جامعـة الكويـا

وعــي الخصــو الح ةقــي، وأبــدى دفاعــه الموضــوعي فيهــا، فتكــون الــدعوى الموجهــة 
فيهــا الطلبــا  عــي دعــوى الجامعــة، و ض كانــا عــرت الدعامــة كا ةــة فــي ضاتهــا لحمــ  

الدعامـة الاانةـة باختصـا  أمـين  قضاء الحفو المطعون  ةه،  ةغدو الاعـي علةـه فـي
  .(1مير مات  وبالتالي مير مقبول«) –أدا كان وجه الرأي فيها  –عا  الجامعة 

 يـث قضـا  2002يونةـه  24 فو محفمة التميي، الدا رة الإدا يـة بتـا ي   -
المحفمـــة بـــأن الصـــ ة فـــي الخصـــومة تابـــا لمـــن كـــان خصـــما ولـــةس لممالـــه فـــي 

فـو فـي الـدعوى »لض الـدعوى لةسـا دعـوات و نمـا عـي الخصومة التي صد  فيهـا الح
دعوى الخصو الري دماله وأنه في تحديد من دعتبر خصما يتعين الرجوع لل  الواقـع 

 (.2المطروح في الدعوى لاستخلاي ما لضا كان دعد كرل  من عدمه«)
كما أكد ال قه عل  أن المصلحة عي مااط قبول الدعوى، و ضا لو يتوافر شرط 

اد  فع دعوى الإلغاء تعين عل  القاضي الحفو بعـد  قبـول الـدعوى، ولا المصلحة ع
دجــو  للقاضــي ال صــ  فيهــا، وضلــ  الــدفع دجــو  ل ا تــه فــي أي  الــة تكــون عليهــا 

 .(3الدعوى)
وبالتــالي فشــرط المصــلحة عــو أســاا قبــول الــدعوى،  مــو أن أ فــا  الــدا رة 

ــتكلو عــن شــر ي المصــلحة والصــ ة، و  ــة الســابقة ت ــري الإدا ي لكــن شــرط الصــ ة ال
 

  .2005نوعمبر  15، فاريخ الجلسة 1084( حكم محكمة الفمييز، الدائرة ا دارية، الجعن رقم 1)

، فنناريخ 2001، لسنننة 588، 585حكمننة الفمييننز، النندائرة ا داريننة، الجعنننين رقمنن  ( حكننم م2)

  .2002يونية  24الجلسة 

راج  ع  فصييلاف ذلك: د. محمنود سنام  جمنار الندين، القضنا  ا داري عن  دولنة الكوينف  (3)

 وما بعدها. 163المنازعاف والدعاوى ا دارية، المرج  السابق، ص 
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ــرى أن  ــدعوى، ون ــه المحفمــة عــو الصــ ة باعتبا عــا عاصــرا فــي الحــق فــي ال تااولت
الص ة بهرا المعا  تادم  في شرط المصلحة في الدعوى، وبالتالي تك ي المصـلحة 
و دعا باعتبا عا الشرط العا  الو يـد لقبـول دعـوى الإلغـاء أمـا  الـدا رة الإدا يـة فـي 

 دولة الكويا.
 محكمة العدل العليا الأردنية.اندماج الصفة في شرط المصلحة في قضاء  :رابعاً 

الاتجات القضا ي لمحفمة العـدل العلةـا الأ دنةـة يتباـ  دمـ  شـرط الصـ ة فـي 
أبريـ   11شرط المصلحة فـي الـدعوى، فتؤكـد المحفمـة فـي  فمهـا الصـاد  بتـا ي  

مصــلحة شــرط أساســي علــ  أن المســتقر فــي ال قــه والقضــاء الإدا ي، أن ال 2002
لقبول الدعوى، وفي  الة عد  توافرعا تحفو المحفمة بعد  القبول، وأنه دشـترط فـي 
المصــلحة أن تكــون شخصــةة ومباشــرة، ونــرى أن شــرط الشخصــةة والمباشــرة دماــ  
شرط الص ة في الدعوى، وبالتالي فالمحفمة تدم  الص ة في شرط المصلحة لقبول 

  الو يد لقبول الدعوى أمامها، مـع تـوافر الخصـا ص الدعوى، باعتبا عا الشرط العا
 .(1المختل ة لتل  المصلحة من أن تكون قانونةة وشخصةة ومباشرة)

، علـ  أن قضـاء 2010أكتـوبر  6وأكد  في  فو آخـر لهـا والصـاد  بتـا ي  
الإلغاء لةس قضاء  سبة، وأنه دشترط لكي تتوافر المصلحة فـي دعـوى الإلغـاء أن 

وى في  الة قانونةة خاصة بالاسبة للقرا  المطعون  ةـه مـن شـأنها دفون  افع الدع
أن تــــؤ ر تــــأ يراً مباشــــراً فــــي مصــــلحة شخصــــةة لــــه، و لا قضــــا المحفمــــة بعــــد  

، ف ــي ضلــ  الحفــو أوضــحا المحفمــة شــروط قبــول دعــوى الإلغــاء، وكمــا (2القبــول)
راط أن دظهــر أن المصــلحة تعــد عــي الشــرط العــا  الو يــد لقبــول الــدعوى، وأن اشــت

تكـون تلـ  المصـلحة شخصـةة وعــو مـا دعبـر عاـه فــي ال قـه بشـرط الصـ ة، يوضــح 
اتجــات المحفمــة فــي دمــ  الصــ ة فــي شــرط المصــلحة فــي الــدعوى، كمــا أن المتتبــع 
لأ فا  محفمة العدل العلةا الأ دنةة وعي تتااول شـروط قبـول دعـوى الإلغـاء يلا ـظ 

 
 .2002أبرير  11ق، بفاريخ 2001، لسنة 399العليا، رقم الجعن  ( حكم محكمة العدر1)

وقنند فناولننف المحكمننة عننروج قبننور دعننوى ا لءننا ، واسفعرضننف المسننفقر عليننه عنن  الصقننه 

والقضا  ا داري من عنروج قبنور الندعوى، وفناولنف المينلحة بخويناعها المرفلصنة كعنرج 

 رعوعة بعدم دسفورية القوانين المدقفة.لقبور دعوى ا لءا ، وأيضا  كعرج لقبور الدعوى الم

  .2010أكفوبر  6ق، بفاريخ 2010، لسنة 176( حكم محكمة العدر العليا، رقم الجعن 2)
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بخصا صـــها المختل ـــة ولا  فـــي معظـــو أ فامهـــا أنهـــا تتحـــدث عـــن شـــرط المصـــلحة
تتعرض لشرط الص ة فـي الـدعوى، باعتبـا  أن تـوافر المصـلحة دعاـي تـوافر الصـ ة 

 في الدعوى.
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 الفصل الثالث 
 شرط المصلحة ما بين توسع القضاء العادي وتضييق المشرع 

 تمهيد وتقسيم:
بالتعرض لأ فا  القضاء العادي المقا ن  ةما يتعلق بم هو  شـرط المصـلحة 

دعوى، نجــد أن محفمــة الــاقض ال رنســةة أكــد  علــ  ضــرو ة تــوافر شــرط فــي ال ــ
المصلحة في الدعوى سواء بالاسبة للمـدعي أو للمتـدخلين، ولـو توسـع مـن م هـو  
ــدا رة المدنةــة بمحفمــة  ــه ال ــري اتبعت ــدعوى، وعــو ن ــس المســل  ال المصــلحة فــي ال

 ا  العربةـة المتحـدة، التميي، في الكويا، والمحفمـة الاتحاددـة العلةـا فـي دولـة الإمـا
 والدا رة المدنةة بمحفمة التميي، في المملكة الأ دنةة، ومحفمة التميي، بدولة قطر.

في  ين توسع القضاء العادي بمصر في م هو  شرط المصلحة في الـدعوى 
، فقضــا محفمــة الــاقض بقبــول دعــاوى 1996لســاة  81قبــ  لصــدا  القــانون  قــو 

ةة، وأن دعـوى الحسـبة لا تتقيـد بشـرط الإضن أو الحسبة في مسا   الأ وال الشخص
الت ويض من ولي الأمر، ولكاها أكد  عل  أنه لضا كانا الدعوى مير مسموعة فـلا 
دقب  التحاي  عل  سماعها بالالتجاء للـ   فعهـا عـن  ريـق الحسـبة، وأنهـا لا تقبـ  

شهر دعاوى شرعا للا  ةما عو  ق لله تعالي أو  ةما كان  ق ا  ةه مالبا. ومن أ
الحســبة فــي مصــر الــدعوى التــي  فعــا للت ريــق بــين الــدكتو  نصــر  امــد أبــو  يــد 

 و وجته.
بتعـدي  قـانون المرافعـا ، و صـدا   1996لساة  81وبعد لصدا  القانون  قو 

بشأن تاظةو لجراءا  مباشرة دعوى الحسبة في مسـا    1996لساة  3القانون  قو 
الطعـن مـن الاظـا  العـا ، وتـو  فـع دعـاوى الأ وال الشخصـةة، أصـبحا الصـ ة فـي 

فقضا محفمـة الـاقض  1996لساة  3 سبة بغير الطريق الري  سمه القانون  قو 
 بعد  قبول الدعوى لرفعها من مير ضي ص ة. 

وتما   د فع  المشرع المصري عل  توسع القضاء في م هو  المصـلحةب أن 
ــا  بالقـ ــ ــانون المرافعـ ــن قـ ــة مـ ــادة الاالاـ ــدي  المـ ــو تعـ ــو تـ ــاة  81انون  قـ  1996لسـ

وأصبحا شروط قبول الدعوى تتعلق بالاظا  العا ، ومن  ـو دمفـن ل ـا ة الـدفع بعـد  
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أما  محفمة الاقض ولو لو دسبق ل ا تـه أمـا  محفمـة  «Irrecevabilité» القبول
الموضـوع، كمـا تــو لضـافة المـادة الاالاــة مفـر ا لقـانون المرافعــا ، و صـدا  القــانون 

بشأن تاظةو لجراءا  مباشرة دعوى الحسبة في مسا   الأ ـوال  1996لساة  3 قو 
 .الشخصةة

ــاء علــ  ضلــ ، نبحــث تباعــا توســع القضــاء العــادي فــي شــرط المصــلحة  وبا
»المبحـث الأول«،  ـو تضـييق المشـرع العـادي فـي مصـر شـرط المصـلحة »المبحــث 

  الااني«.
 المبحث الأول 

 توسع القضاء العادي في شرط المصلحة
ســع القضــاء العــادي المقــا ن فــي م هــو  المصــلحة فــي الــدعوى، فقــد لــو يتو 

أكد  محفمة التميي، عل  ضرو ة توافر شرط المصلحة في الدعوى، في ك  مطالبة 
قضا ةة تقد  لليها، وتحفو بعد  قبـول الـدعوى فـي  الـة عـد  تـوافر المصـلحة لـدى 

ــ  المصــلحة أن تكــون شخصــةة ومباشــرة، ــي تل ــه دشــترط ف وعــو ن ــس   افعهــا، وأن
المسل  الري تباته الـدا رة المدنةـة بمحفمـة التمييـ، فـي دولـة الكويـا، فأكـد  علـ  
أنه لا دفت   في  افع الدعوى كونه موا اا يبتغي الصالح العا ، ب  يتعين أن دفـون 
ــه المحفمــة  ــ  الحــق، وعــو مــا أكدت ــد ضل ــه، أو تهدي ــداء علة ــو الاعت ــه  ــق ضاتــي ت ل

لإمـــا ا  العربةـــة المتحـــدة، فأكـــد  علـــ  أن المصـــلحة الاتحاددـــة العلةـــا فـــي دولـــة ا
المباشرة عي مااط صحة الص ة فـي الادعـاء، وعـو مـا أكدتـه أدضـا محفمـة التمييـ، 
في المملكة الأ دنةة الهاشمةة، وكرل  محفمة التمييـ، بدولـة قطـر التـي أكـد  علـ  

 ضرو ة توافر مصلحة شخصةة ومباشرة لقبول الدعوى.
لعـادي المصـري فـي م هـو  المصـلحة فـي الـدعوى، فـي  ـين وسـع القضـاء ا
ــو  ــانون  قـ ــدا  القـ ــ  لصـ ــاة  81فقبـ ــانون  1996لسـ ــن قـ ــة مـ ــادة الاالاـ ــدي  المـ بتعـ

المرافعــــا ،  يــــث قبلــــا محفمــــة الــــاقض دعــــاوى الحســــبة فــــي مســــا   الأ ــــوال 
الشخصةة، وأكد  عل  أن تل  الدعوى لا تتقيد بشـرط الإضن أو الت ـويض مـن ولـي 

عا علــ  أنــه لضا كانــا الــدعوى ميــر مســموعة ماــ  الــ،واا الاابــا الأمــر، مــع تأكيــد
بو ةقة مير  سمةة فلا دقب  التحاي  عل  سـماعها بالالتجـاء للـ   فعهـا عـن  ريـق 



 العدد )التسعون(–قتصاد مجلة القانون والا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

270 

الحسبة، وأن دعوى الحسبة لا تقب  شرعا للا  ةمـا عـو  ـق لله تعـالي أو  ةمـا كـان 
مصـر، دعـوى الحسـبة  ق ا  ةه مالبا، ومن أشهر دعاوى الحسبة التـي عرفتهـا 

التــي  فعــا للت ريــق بــين الــدكتو  نصــر  امــد أبــو  يــد و وجتــه،  يــث كــان دشــغ  
و ة ــة أســتاض مســاعد الد اســا  الإســلامةة والبلامــة بفلةــة الآداب جامعــة القــاعرة، 

 و وجته كانا أستاض الأدب ال رنسي بجامعة القاعرة أدضا.
انون المرافعـا  وقـانون بتعـدي  ق ـ 1996لسـاة  81وبعد لصـدا  القـانون  قـو 

، أصـبحا شـروط الـدعوى تتعلـق بالاظـا  العـا ، وقصـر 1996لسـاة  3الحسبة  قو 
المشرع عل  الاةابة العامة و دعا الحق في  فع دعاوى الحسبة في مسا   الأ وال 
الشخصــةة، وبالتــالي لضا  فــع أ ــد المــوا اين دعــوى الحســبة مباشــرة أمــا  القضــاء، 

ول الـدعوى لرفعهـا مـن ميـر ضي صـ ة، ماـ  دعـوى الحسـبة تحفو المحفمة بعد  قب
 التي  فعها أ د المحامين للت ريق بين الكاتبة نوال سعداوي و وجها.

 شـرطمدى توسـع القضـاء العـادي المقـا ن فـي وبااءً عل  ضل ، نبحث تباعا 
ــلحة ــو  المصـ ــادي »المطلـــب الأول«،  ـ ــاء العـ ــع القضـ ــرطفـــي  بمصـــرمـــدى توسـ  شـ
 لااني«. »المطلب ا المصلحة

 المطلب الأول 
 مدى توسع القضاء العادي المقارن في شرط المصلحة

نتعرض لمدى توسع القضـاء العـادي المقـا ن فـي م هـو  المصـلحة، فابحـث 
»ال ـرع الأول«،  ـو  المصـلحة شـرطمدى توسع القضاء العادي في فرنسا فـي تباعا 

مـدى الااني«،  و »ال رع  المصلحة شرطمدى توسع القضاء العادي في الكويا في 
مصـلحة »ال ـرع ال شـرطفي  العربةة المتحدة توسع القضاء العادي في دولة الإما ا 

 المصــلحة شـرطمـدى توسـع القضـاء العــادي فـي المملكـة الأ دنةـة فـي الاالـث«،  ـو 
 مـدى توسـع القضـاء العـادي فـي دولـة قطـر فـي شـرط المصـلحة»ال رع الرابع«،  و 
 »ال رع الخامس«.
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 ل الفرع الأو
 مدى توسع القضاء العادي في فرنسا في شرط المصلحة

لـو يتوسـع القضـاء ال رنسـي العـادي فــي تعري ـه لم هـو  شـرط المصـلحة فــي 
ــوافر شــرط  ــ  ضــرو ة ت ــاقض ال رنســةة عل ــد أكــد  محفمــة ال ــة، فق ــدعاوى العادد ال

سـواء بالاسـبة للمـدعي أو بالاسـبة للمتـدخلين، فقـد  «intérêt à agir» المصلحة
بتوافر  2015ما ا عا   19دا رة المدنةة بمحفمة الاقض ال رنسةة بتا ي  قضا ال

ــا ي  ــدخ  الاختة ــو «L’intervention volontaire»المصــلحة فــي الت ، ومــن  
 فضا الطعـن بـالاقض المرفـوع مـن أ ـد المحـامين لإلغـاء  فـو محفمـة الاسـتياا  

علةــه فــي الــدعوى بقبــول التــدخ  الاختةــا ي مــن محــاميين قامــا بالانضــما  للمــدع  
المرفوعــة ماــه لإلغــاء انتخــاب نقيــب المحــامين وضلــ  لعــد  تــوافر مصــلحه لهمــا فــي 
 »التدخ ، وأسسا محفمة الاقض  فمها بأن المتدخلين لهما الحق فـي التصـويا 

Droit de vote » وكــرل  لهمــا الحــق فــي الطعــن علــ  انتخابــا  الاقابــة تطبةقــا
، فإن ضل  يبـر  المصـلحة فـي التـدخ  فـي 1991نوفمبر  27من مرسو   12للمادة 

المتعلقـة بـالطعن  «Intérêt à intervenir dans une instance »الـدعوى 
 La validité de l’élection du »فــي صــحة انتخــاب نقيــب المحــامين 

bâtonnier »  ولهرا السبب و ـدت تكـون محفمـة الاسـتياا  أقامـا  فمهـا علـ ،
 .(1)أساا قانوني

 
(1) Cass. Civ. 19 Mars 2015, N° 14-10352. 

 »Mais attendu que l’arrêt relève qu’il n’existe aucun obstacle 

réglementaire ou légal à l’intervention volontaire en défense d’un 

avocat qui, disposant du droit de vote, peut déférer les élections à la 

cour d’appel en application de l’article 12 du décret n° 91-1197 du 

27 novembre 1991, ce qui justifie de son intérêt à intervenir dans une 

instance en contestation de la validité de l’élection du bâtonnier ; que 

par ce seul motif, la cour d’appel a légalement justifié sa décision«. 
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 الفرع الثاني 
 مدى توسع القضاء العادي في الكويت في شرط المصلحة

لو يتوسع أدضا القضاء الكويتي في تعري ه لشرط المصلحة في الدعوى أما  
القضاء العادي، وعو مـا أكدتـه الـدا رة المدنةـة بمحفمـة التمييـ، علـ  ضـرو ة تـوافر 

موا اـا مصلحة شخصةة وقانونةة وقا مـة لـدى  افـع الـدعوى، وأنـه لا دفت ـي بفونـه 
يبتغــي الصــالح العــا ، بــ  دجــب أن دفــون لــه  ــق ضاتــي لــه معتــدى علةــه أو مهــدد 

ــداء علةــه، وعــو مــا جــاء بحفمهــا الصــاد  بتــا ي   مــن أن  2013مــا ا  26باعت
 علـ  تـاص المرافعـا  قانون  من الاانةة المادة أن المحفمة عرت قضاء في »المقر 

 القـانون، دقرعـا قا مـة مصـلحه ةـه  لصـا به دفـون  لا دفـع أو  لـب أي دقب  لا" أنه
 ضـر  لـدفع الا تةـاط الطلـب من الغرض كان لضا المحتملة المصلحة تك ي ضل  ومع

 مـا وعل  د يد، ما وعو " ةه الا،اع عاد دليله  وال دخشي لحق الاستياات أو محدت
 وعـي  ـلاث، خصـا ص المصـلحة فـي يتـوافر أن دجب أنه الإدضا ةة المركرة أو دته

 لرافـع تكـون  أن الأولـ  بالخاصـةة والمقصـود وقا مـة، وقانونةـة، صةة،شخ تكون  أن
 موا اــاً  كونــه دف ــي فــلا ميــرت، دعــوى  ولةســا عــو دعــوات تكــون  بــأن صــ ة الــدعوى 
 بحـق تتعلـق خاصـة قانونةـة  الـة في دفون  أن دجب ب  العا  الصالح  مادة يبتغي
 الظـرو  بحسب عااك دفن لو ما المحتملة المصلحة تك ي ولا علةه اعتدي له ضاتي

 .(1دفعه«) الدعوى   افع في يتعهد وشة  اعتداء من محدت ضر  والأ وال
فيتعــين أن يتــوافر لــدى  افــع الــدعوى مصــلحة قانونةــة تســتاد للــ   ــق أو  

مركــ، قــانوني،  ةفــون الغــرض مــن الــدعوى أو الطلــب أو الــدفع  مادــة عــرا الحــق 
تعويض عما لحق بـه مـن ضـر  مـن  بتقريرت عاد الا،اع  ةه أو دفع عدوان علةه أو

 .(2جراء ضل )

 
 . 2013مارس    26ق، بفاريخ  2011، لسنة  1432( محكمة الفمييز، الدائرة المدنية، الجعن رقم  1) 

 . 1998أكفوبر  26ق، بفاريخ 1998، لسنة 79ن رقم ( محكمة الفمييز، الدائرة المدنية، الجع2)
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 الفرع الثالث 
 مدى توسع القضاء العادي في دولة الإمارات في شرط المصلحة

كرل  لو يتوسع القضاء في دولة الإما ا  العربةة المتحـدة فـي تعري ـه لشـرط 
المصلحة في الدعاوى العاددة، وعو ما أكدته المحفمة الاتحاددة العلةا، بضرو ة أن 
يتــوافر لرافــع الــدعوى مصــلحة قانونةــة تســتاد للــ   ــق، والقاضــي عــو الــري دقــو  
ــد مــن اجتمــاع الأوصــا  القانونةــة فيهــا، فقــد جــاء  بتقــدير تــوافر المصــلحة والتأك

، أن »المشـرع نـص فـي المـادة الاانةـة مـن 1999أبري   13بحفمها الصاد  بتا ي  
لـب أو دفـع لا دفـون لصـا به  ةـه قانون الإجراءا  المدنةة عل  "أنـه لا دقبـ  أي  

مصلحة قا مة ومشروعة..." يدل علـ  أن المقصـود بالمصـلحة عـو ال ا ـدة العملةـة 
التي تعود عل  المدعي من الحفو لـه بطلبـه، وعـرت ال ا ـدة تاشـأ ممـا دحققـه الحفـو 

عـو  يمن دقين قانوني بمعا  أن تكون المصـلحة قانونةـة تسـتاد للـ   ـق، والقاض ـ
ــاع الـــري دقـــو  بت ــد مـــن اجتمـ ــانون والتأكـ ــا القـ ــلحة التـــي يتطلبهـ ــدير تـــوافر المصـ قـ

الأوصــا  القانونةــة فيهــا فــإضا تبــين لــه أن الادعــاء عــو ادعــاء بحــق أو مركــ، دقــرت 
ولا يلــ،  فــي ضلــ   بــو  الحــق بــ   -الــدعوى -القــانون ويحمةــه دحفــو بقبــول الطلــب 

رض أما  القضاء، دف ي أن تكون للادعاء شبهة  ق  ت  تكون الدعوى جديرة بالع
لأن بحث فةا  أو عد  فةا  الحق في الدعوى دختلف عن بحث مجرد وجود أو عد  
وجود الحق في الحصول عل   فو في موضوع الدعوى والـري يهـد  للةـه الادعـاء 

 .(1المطروح بواسطة عرض الدعوى عل  القاضي«)
وأن  وأكد  المحفمـة علـ  ضـرو ة تـوافر المصـلحة المباشـرة لقبـول الـدعوى،

تحـــري صـــ ة الخصـــو  فـــي الـــدعوى دعـــد مـــن مســـا   الواقـــع التـــي تســـتق  محفمـــة 
الموضــوع بال صــ  فيهــا دون معقــب عليهــا مادامــا تســتاد فــي قضــا ها للــ  أســباب 
تبـــر ت، فقـــد جـــاء بحفمهـــا أن »المصـــلحة المباشـــرة عـــي ماـــاط صـــحة الصـــ ة فـــي 

ان الحـق المطلـوب الإدعاء، كما وأن الص ة في الدعوى تقو  بالمدع  علةه متـ  ك ـ
فيها موجودا فـي مواجهتـه باعتبـا  أنـه صـا ب شـأن  ةـه والمسـيول عاـه فـي  ـال 

 
 . 1999أبرير  13ق، بفاريخ 20مدن ، لسنة  566المحكمة الافحادية العليا، الجعن رقم ( 1)
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  .(1 بو  أ  ةة المدعي«)
 الفرع الرابع 

 مدى توسع القضاء العادي في المملكة الأردنية في شرط المصلحة
أكـــد القضـــاء العـــادي فـــي المملكـــة الأ دنةـــة الهاشـــمةة علـــ  ضـــرو ة تـــوافر 

دعوى  تــ  تقبــ  دعــوات أمــا  القضــاء العــادي، فقــد أكــد  محفمــة مصــلحة لرافــع ال ــ
التميي، عل  أن المصلحة عي مااط أي  لب، سواء لقبول الـدعوى أو للطعـن علـ  
الحفو، أو التدخ  في الدعوى،  ةجو  لك  ضي مصلحة أن يدخ  في الدعوى بقصـد 

 .(2يها)المحافظة عل   قوقه التي دمفن أن تتأ ر من الحفو الري قد دصد  ف
فأ فا  محفمة التميي، الأ دنةة تسير عل  ضرو ة توافر المصـلحة لـدى  افـع 
الدعوى، وأكد  عل  أنه يتعين أن ترفع الدعوى ممن دمل  الحـق فـي تقـددمها، أي 

، كما دشترط في المتمس  ببطلان عقد معـين أن دفـون (3تكون له مصلحة قانونةة)
خصـــةة والمباشـــرة فـــي كـــ  دفـــع يـــتو ، ويتعـــين تـــوافر المصـــلحة الش(4ضو مصـــلحة)

التمســ  بــه مــن أ ــد الخصــو  أ اــاء نظــر الــدعوى،  المــا كــان ضلــ  الــدفع لا يتعلــق 
 . (5بالاظا  العا )

 
  .1988ديسمبر  27ق، بفاريخ 10مدن ، لسنة  143( المحكمة الافحادية العليا، الجعن رقم 1)

 . 2009أبرير  7ق، بفاريخ 2008لسنة  مدن ، 1943( حكم محكمة الفمييز، الجعن رقم 2)

عقضف المحكمة بقبور الفدرر ع  الدعوى بعرج فواعر ميلحة للمفدرر، ففمثر عن  المحاعانة 

»المجعنون علش حق له يمكن أن يفخثر من الحكم الذي قند ييندر عيهنا، وقند جنا  بحكمهنا أن 

ور اسنفنادي عن  ضدو يدع  أن المدعش عليه يعفدي علش قجعة أرض المدع  وذلنك ببننا  سن 

جز  من قجعة أرض المدع  منن بندايفها وحفنش نهايفهنا بعنكر جنول  ويجلن  الحكنم بإزالنة 

وحينث يفبينن منن عهادة لمن يهمه الأمر ومن سنند  عليه.الفعدي وأجر المثر للجز  المعفدى 

( أن الجاعن مالنك 465( الف  كانف فحمر الرقم قبر ا عراز )2654فسجير قجعة الأرض رقم )

( الكائننة 101علش العيوع م  المدعش عليه للقجعة المذكورة وأن الجاعن يملنك العنقة رقنم )

وعليه عإذا يح ادعا  المدع  عإن الجاعن ياح  ميلحة  القجعة.ع  البنا  الواق  علش فلك 

ع  الدرور بالدعوى المقامة من المدع  لمن  المعارضة والمجالبة بخجر المثر لما ع  ذلك من 

  .الجاعن الأمر الذي يفعين معه إجابة جل  الجاعن بالدرور ع  الدعوى الماثلة«مس بحق 

  .2008يونية  12ق، بفاريخ 2008مدن ، لسنة  1546( حكم محكمة الفمييز، الجعن رقم 3)

  .2009مايو  7ق، بفاريخ 2008مدن ، لسنة  2283( حكم محكمة الفمييز، الجعن رقم 4)

  .1999عبراير  15ق، بفاريخ 1998مدن ، لسنة  1617عن رقم ( حكم محكمة الفمييز، الج5)
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 الفرع الخامس
 مدى توسع القضاء العادي في دولة قطر في شرط المصلحة

ــرط  ــا شـ ــي تعريـ ــر فـ ــة قطـ ــادي بدولـ ــاء العـ ــع القضـ ــو يتوسـ ــا لـ ــرل  أدضـ وكـ
ن دفـــون للطـــاعن المصـــلحة فـــي لبـــداء أي دفـــع، و لا قضـــا المصـــلحة، فاشـــترط أ

 11المحفمة بعد  القبول، وعو ما أكدته محفمة التميي، في  فمهـا الصـاد  بتـا ي  
، فقضا بأنـه »البـين مـن الأو ات بـأن الطـاعن لةسـا لـه مصـلحة فـي 2010يااير 

مطعـون لبداء الدفع بأن قضـاء الحفـو المطعـون  ةـه بعـد  قبـول الـدعوى بالاسـبة لل
ضدت الااني في  ين أن  لباته  فض الاستياا  وتأييد الحفو المسـتأنف وا تةا ةـا 
لخراجه من الدعوى عـو قضـاء بمـا لـو دطلبـه الخصـو ، ومـن  ـو دفـون الاعـي علـ  

 .(1الحفو المطعون  ةه بهرا الوجه مير مقبول«)
 وأكــد  محفمــة التمييــ، فــي دولــة قطــر بــأن يتعــين لقبــول الــدعوى أن تتــوافر
لدى  فعها الص ة والمصلحة، ويتعين أن تكون المصلحة فـي الـدعوى قا مـة و الـة 

بأن »المقر  فـي  2013يونيو  18أو محتملة، وعو ما جاء بحفمها الصاد  بتا ي  
قضاء عرت المحفمة أن نص المادة الأولـ  مـن قـانون المرافعـا  علـ  أنـه "لا دقبـ  

قا مــة دقر عــا القــانون ومــع ضلــ  أي  لــب أو دفــع لا تكــون لصــا به  ةــه مصــلحة 
تك ي المصلحة المحتملة لضا كان الغرض من الطلب الا تةاط لدفع ضـر  محـدت أو 
الاستياات لحـق دخشـ   وال دليلـه عاـد الاـ،اع  ةـه"، يـدل علـ  أنـه دجـب أن تكـون 
مصلحة قا مة و الة أو محتملة، والمصلحة المحتملة التي تك ـي لقبـول الـدعوى لا 

الــاص للا لضا كــان الغــرض مــن الطلــب أ ــد أمــرين، الأول الا تةــاط  تتــوافر كصــريح
لدفع ضر  محدت، والااني الاستياات لحق دخشـ   وال دليلـه عاـد الاـ،اع  ةـه، و ضا 

 .(2لو تكن المصلحة قا مة أو محتملة كانا الدعوى مير مقبولة«)

 
 . 2010يناير  11ق، بفاريخ 2010مدن ، لسنة  196( حكم محكمة الفمييز، الجعن رقم 1)

 .2013يونيو  18ق، بفاريخ 2013مدن ، لسنة  111( حكم محكمة الفمييز، الجعن رقم 2)

دا إلش أن »البينّ من الأوراق أن لجنة وقضف المحكمة بفواعر الميلحة ع  رع  الدعوى اسفنا

بفءنريم  2011لسننة  4قند أيندرف قرارهنا عن  المرالصنة رقنم  -الجاعنة الثانينة–المحاسباف 

عركة )...( للأوراق المالية مبلغ مليون  ريال وبسح  فرريص المجعون ضدو وآرر ومنعهما 

دو والعنركة أمنام لجننة من مزاولة الأنعجة المررص بها من قبر الهيئة، عفالم المجعنون ضن 



 العدد )التسعون(–قتصاد مجلة القانون والا
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وفي  فو آخر لمحفمة التميي، بدولة قطر قضا  ةه بـأن عـد  قضـاء الحفـو 
المطعون  ةه عل  أ د الخصو  بشيء ولو دحمله أي الت،ا  أو د و  علةه مصلحة 

  .(1أو دغير من مرك،ت القانوني دجع   قه في الطعن  ةه ماتأةا ويتعين عد  قبوله)
 المطلب الثاني 

 مدى توسع القضاء العادي بمصر في شرط المصلحة
ــلحة ــو  المصـ ــر فـــي م هـ ــادي بمصـ ــاء العـ ــع القضـ ــدى توسـ ــي  نتعـــرض لمـ فـ

لســاة  81سةاســة القضــاء العـادي قبــ  صــدو  القــانون  قــو الـدعوى، فابحــث تباعــا 
لساة  81سةاسة القضاء العادي بعد صدو  القانون  قو »ال رع الأول«،  و  1996
 »ال رع الااني«.  1996لساة  3وقانون الحسبة  قو  1996

 الفرع الأول 
 1996ة  لسن  81سياسة القضاء العادي قبل صدور القانون رقم 

، 1996لســاة  81نبــين سةاســة القضــاء العــادي قبــ  صــدو  القــانون  قــو 
دعـوى »أولًا«،  ـو  مـن قـانون المرافعـا  قبـ  التعـدي  (3المـادة  قـو )فابحث تباعاً، 

ــي الأمــر ــد بشــرط الإضن أو الت ــويض مــن ول ــو  الحســبة لا تتقي ــا«،   ــا » انة لضا كان
» الاــا«،  ــو دعــوى  الحســبة الــدعوى ميــر مســموعة فــلا دقبــ   فعهــا عــن  ريــق

 
حيث قررف فلنك اللجننة رعنض الفالمنين وفخييند القنرار  2011لسنة  11، 10الفالماف برقيم 

المفالم منه، وبالفال  عإن ثمة منصعة فعود علش المجعون ضدو من اللجو  إلش القضنا  بجعننه 

ا بجلبافنه، علش قرار لجنة الفالماف أمام محكمة الاسفئناف وارفينام الجناعنين للحكنم عليهمن 

وهو ما يعبر عننه بالمينلحة القائمنة الفن  يقررهنا القنانون، ومنن ثنم ففنواعر لنه الينصة عن  

  الفقاض  بعخن القرار المجعون عيه باعفبارها عرجا لازما لقبور الدعوى«.

 وانار كذلك: 

 .2007عبراير  6ق، بفاريخ 2006مدن ، لسنة  91حكم محكمة الفمييز، الجعن رقم 

. وجنا  2012أبرينر  10ق، بفناريخ 2012مدن ، لسننة  20مة الفمييز، الجعن رقم ( حكم محك1)

بحكمها أنه »لما كان الحكم الابفدائ  لم يقض علش المجعنون ضندو الثنان  بعن   ولنم يحملنه 

بخي الفزام ولم يكن ريما  أمنام محكمنة الاسنفئناف، وقند أينبح الحكنم الابفندائ  بالنسنبة لنه 

مر المقض  به، عإن النع  علش الحكم المجعون عينه بوجنه النعن  يضنحش نهائيا  حائزا  لقوة الأ

  قائما  علش غير أساس«.
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الحسـبة لا تقبــ  شــرعاً للا  ةمــا عــو  ــق لله تعــالي أو  ةمــا كــان  ــق ا  ةــه مالبــا 
 دعـــوى  ســـبة للت ريـــق بـــين الـــدكتو  نصـــر  امـــد أبـــو  يـــد و وجتـــه» ابعـــا«،  ـــو 
 »خامسا«. 

 من قانون المرافعات قبل التعديل:  (3أولاً: المادة رقم )
لســاة  (13مــن قــانون المرافعــا  المصــري  قــو ) (3كانــا تــاص المــادة  قــو )

 لــب أو دفــع لا تكــون لصــا به  ةــه مصــلحة قا مــة  أيلا دقبــ  علــ  أنــه » 1968
دقرعـــا القـــانون ومـــع ضلـــ  تك ـــ  المصـــلحة المحتملـــة لضا كـــان الغـــرض مـــن الطلـــب 
 الا تةـــاط لـــدفع ضـــر  محـــدت أو الاســـتياات لحـــق دخشـــ   وال دليلـــه عاـــد الاـــ،اع

 .(1«) ةه
لقضاء العادي قب  تعدي  تل  المادة يتوسع فـي شـرط المصـلحة وضلـ  وكان ا

بقبولــه لــدعاوى الحســبة فــي مســا   الأ ــوال الشخصــةة، ويتضــح ضلــ  الاتجــات فــي 
 أ فا  محفمة الاقض التي نتعرض لها عل  الوجه التالي.

 ثانيا: دعوى الحسبة لا تتقيد بشرط الإذن أو التفويض من ولي الأمر:
بــأن دعــوى الحســبة لا تتقيــد  1966لــاقض فــي  فمهــا عــا  أكــد  محفمــة ا 

، فقـد جـاء فـي  فمهـا أن المـدع  أقـا  (2بشرط الإضن أو الت ويض مـن ولـي الأمـر)
 

يلاحا أن نص المادة الثالثة من قانون المراععاف الميري قبر فعديله يفجابق م  نص المنادة ( 1)

  بإيندار قنانون المراععناف المدنينة  1949لسننة  77الرابعة من قانون المراععاف الملء  رقنم 

جلن  أو دعن  لا فكنون ليناحبه عينه  أيلا يقبر »والفجارية، عكانف فنص فلك المادة علش أنه: 

المينلحة المحفملنة إذا كنان الءنرض منن الجلن   فكصن ميلحة قائمة يقرها القانون وم  ذلك 

 «.الاحفياج لدع  ضرر محدق أو الاسفيثاق لحق يرعش زوار دليله عند النزاع عيه

 . 1949يوليه  3(، عدد غير اعفيادي، ع  87ية، عدد رقم )جريدة الوقائ  المير

منارس  30ق، أحوار عريية، فاريخ الجلسنة 34، لسنة 20( حكم محكمة النقض، الجعن رقم 2)

 .1966سنة 

وأكدف المحكمة علش أن دعوى الحسبة »فكنون عيمنا هنو حنق   أو عيمنا كنان حنق الله عينه  

وبالفصريق بين زوجين زواجهما عاسند وجمهنور الصقهنا  غالبا كالدعوى بإثباف الجلاق البائن 

علش عدم فقييندها بعنرج ا ذن أو الفصنويض منن ولن  الأمنر... وأن العنريعة ا سنلامية هن  

منن لائحنة  280القانون العام الواج  الفجبيق ع  مسائر الأحنوار العرينية وعمنلا  بالمنادة 

ا هو مدون بهذو اللائحة ولأرجنح الأقنوار فرفي  المحاكم العرعية فيدر الأحكام عيها جبقا لم

مننن مننذه  أبنن  حنيصننة وذلننك عنندا الأحننوار الفنن  وردف بعننخنها قننوانين رايننة للمحنناكم 



 العدد )التسعون(–قتصاد مجلة القانون والا
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الماصــو ة الابتدا ةــة لا ــوال الشخصــةة  البــا الحفــو  1958ســاة  64الــدعوى  قــو 
  عليهمـا ببطلان عقد ال،واا بين الطاعاين والت ريق بياهما مسـتادا للـ  أن المـدع

يتعاشران معاشرة الأ واا مـع أن الأول مسـةحي والاانةـة كانـا مسـلمة وا تـد  عـن 
ــه  ــا بالمـــدع  علةـ ــد  واجهـ ــاعرة بعقـ ــةة بالقـ ــة المرقصـ ــاعن الكاةسـ ــا  كـ الإســـلا ، وقـ

فبطةة أ  وضكسةة، ولمـا كـان  واا المرتـدة لا ياعقـد شـرعاً ويجـب الت ريـق  اباعتبا ع
و مير مسلو بـدعوى  سـبة وابتغـاء وجـه ا، فـدفع بياها وبين  وجها مسلما كان أ

سماع الدعوى لأن المدعي لةس خصـما شـرعةا لأ ـد مـن  المدع  علةه الأول بعد 
المــدع  عليهمــا ولا تربطــه بهمــا صــلة أبــوة أو باــوة أو قرابــة ولــو دــأضن بالخصــومة 

بإبطــال عقــد الــ،واا الحاصــ  بــين  1959مــا ا  2فيهــا. فحفمــا المحفمــة بتــا ي  
 لمدع  علةه الأول والمدع  عليها الاانةة والت ريق بياهما وشملا الحفو بالا اض.ا

فــتو اســتياا  الحفــو أمــا  محفمــة اســتياا  الماصــو ة مــن المــدع  عليهمــا 
ــا ي   بقبــول الاســتياا   1960أبريــ   7 ــالبين للغــاء الحفــو، فحفمــا المحفمــة بت

فطعــن الطاعاــان فــي الحفــو شــفلًا وفــي الموضــوع برفضــه وتأييــد الحفــو المســتأنف. 
أكتــوبر نقضــا المحفمــة الحفــو المطعــون  ةــه وأ الــا  17بطريــق الــاقض وبتــا ي  

القضــةة علــ  محفمــة اســتياا  الماصــو ة فحفمــا المحفمــة بــبطلان الــ،واا المبــر  
بــين المســـتأنف الأول والمســـتأن ة الاانةـــة واعتبـــا ت كــأن لـــو دفـــن والت ريـــق بياهمـــا 

 وشمول الحفو بالا اض.
طعن الطاعاان عل  الحفو بطريـق الـاقض، وكـان مـن أسـباب الطعـن الـدفع ف

بعد  سماع الـدعوى لانعـدا  المصـلحة فيهـا ولعـد  اسـتيران و ا ة العـدل فـي  فعهـا، 
وأن عد   افـع دعـوى الحسـبة عـو الكيـد و مـ  الطـاعاين علـ  لخـلاء الشـقة التـي 

 ـرة الإدجـا ا  بمحفمـة دسفااعا بما،له،  يث قد سـبق لـه و فـع دعـوى  ـرد أمـا  دا
الماصــو ة لــبطلان  واجهمــا و فــو برفضــها. فــرد  محفمــة الــاقض علــ  ضلــ  بــأن 
المرأة لضا ا تد   ـو ت،وجـا لا ياعقـد لهـا  واا ووجبـا ال رقـة بـين الـ،وجين بمجـرد 
تحقق سببها وبا س الردة ولا تتوفا عل  قضاء القاضي. كما أن الحسبة عي فع  

صـطلاح ال قهـاء أمـر بمعـرو  لضا  هـر تركـه ونهـي عـن ما دحتسب عاد ا وفي ا

 
 العرعية«. 
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ماكــر لضا  هــر فعلــه وعــي مــن فــروض الك ادــة، وضعــب جمهــو  ال قهــاء للــ  عــد  
تقييــدعا بشــرط الإضن أو الت ــويض مــن ولــي الأمــر: وباــاء علةــه فــإن  فــو محفمــة 

 الاستياا  لا دفون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبةقه. 
 ى غير مسموعة فلا يقبل رفعها عن طريق الحسبة:ثالثا: إذا كانت الدعو

بأنـه لضا كانـا الـدعوى  1980وقضـا محفمـة الـاقض فـي  فـو لهـا سـاة  -
ــق  ــ   فعهــا عــن  ري ــ  ســماعها بالالتجــاء لل ــ  التحايــ  عل ميــر مســموعة فــلا دقب

، فقد جاء في  فمها أن المطعون ضدت أقا  دعوى أ وال شخصـةة أمـا  (1الحسبة)
ــا الا بتدا ةــة ضــد الطــاعاين بطلــب الحفــو بــبطلان عقــد  واا الطاعاــة محفمــة الماة

ــه تــ،وا  ــدعوات لن ــا ل ــال بةان ــو دفــن، وق ــا ت كــأن ل ــاني، واعتب الأولــ  مــن الطــاعن الا
ــي مــؤ    ، ودخــ  بهــا 1977فبرايــر  22الطاعاــة الأولــ  بمقتضــ  عقــد  واا عرف

ةحةة علـ  وعاشرعا معاشرة الأ واا وبق  عو مسلما عل  دياه بيامـا  لـا عـي مس ـ
دياهــا. و ض فــوجه بهــا تتــرك ماــ،ل ال،وجةــة وتتــ،وا مــن الطــاعن الاــاني، فقــد أقــا  
دعــوات. فــدفع الطاعاــان بعــد  ســماع الــدعوى لعــد  وجــود و ةقــة  واا  ســمةة عــن 
الــ،واا المــدع  بــه بــين المطعــون ضــدت والطاعاــة الأولــ . و لــب المطعــون ضــدت 

باعتبا عا  سبة. فحفما المحفمة في  فض عرا الدفع وا تةا ةا الحفو في الدعوى 
الشق الأول مـن الـدعوى بعـد  سـماعها وفـي الشـق الاـاني بت ريـق الطاعاـة الأولـ  
ــد  ــان الحفــو فحفمــا محفمــة الاســتياا  بتأيي ــاني. اســتأنف الطاعا مــن الطــاعن الا

 
ديسنمبر  30ق، أحوار عريية، فناريخ الجلسنة 50، لسنة 3حكم محكمة النقض، الجعن رقم ( 1)

 .1980سنة 

 78للمرسنوم بقنانون رقنم  وعقنا» هوأوضحف محكمة النقض سب  عدم سماع الدعوى إلش أنن 

بلائحة فرفي  المحاكم العرعية لا فسم  عند ا نكنار دعنوى الزوجينة أو ا قنرار  1931لسنة 

بهننا إلا إذا كانننف ثابفننة بوثيقننة زوا  رسننمية عنن  الحننوادث الواقعننة مننن أور أغسننجس سنننة 

بوثيقنة رسنمية  إلا 1931...ومصاد ذلك أن دعوى الزوا  لا فثبف بعد آرنر يولينو سننة 1931

يادرة عن مواف يرفص بفوثيق عقود الزوا  أو يقر بها المدعش عليه عن  مجلنس القضنا  

سوا  كانف دعوى الزوا  مجردة أم ضمن حق آرر باسفثنا  دعنوى النسن . ولنورود الننص 

عاما موجها الرجا  عيه للكاعة عإن المن  يسري علش الدعاوى الف  يقيمها أحد الزوجين علش 

ما يسري علش الدعاوى الف  يقيمها ورثة أيهما علنش الآرنر أو ورثفنه ويسنري أيضنا الآرر ك

علش الدعاوى الف  يقيمها الءير أو النيابة العامة عن  الأحنوار الفن  فباعنر عيهنا الندعوى ق بنر 

 أيهما أو ورثفه«.



 العدد )التسعون(–قتصاد مجلة القانون والا
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الحفــو المســتأنف.  عــن الطاعاــان فــي عــرا الحفــو بطريــق الــاقض، فقضــا محفمــة 
و المستأنف وبعـد  سـماع الـدعوىب لأنـه لضا كانـا الـدعوى ميـر الاقض بإلغاء الحف

فـلا دقبـ  التحايـ  علـ  سـماعها  -لأن ال،واا مير  ابا بو ةقة  سـمةة –مسموعة 
بالالتجاء لل   فعها عن  ريق الحسبة لأن دعوى الحسبة لا تحمي من الحقوت للا 

 ما كان جا ،اً سماع الدعوى بها أصلًا. 
لا تقبل شرعا إلا فيما هو حق لله تعالي أو فيمـا كـان حـق  دعوى الحسبة رابعا: 

 الله فيه غالبا:
بــأن دعــوى الحســبة لا تقبــ   1981قضــا محفمــة الــاقض فــي  فمهــا ســاة 

، باعتبا  أن عرت (1شرعاً للا  ةما عو  ق لله تعالي أو  ةما كان  ق ا  ةه مالبا)
دفاع عاهـا. فقـد أفةمـا الحقوت عي مما دجـب علـ  كـ  مسـلو المحافظـة عليهـا وال ـ

الــدعوى ممــن يــدع   قــا فــي تركــة المتوفــاة، واختصــو فيهــا بيــا المــال باعتبــا  أن 
المركو ة توفيا عن مير وا ث، وعو لدعاء لا ياطوي عل  مساا بحق من  قـوت 
ا تعال  أو بحق دغلب  ةه  ق ا تعال ، لض لا ترك  ةه لمعـرو  أو فعـ  لماكـر، 

فـي عـرت  ل  الحفو المطعون  ةه لض  فض قبول تدخ  الطـاعنفإنه لا وجه للطعن ع
 الدعوى. 

 
ر ديسمب 10ق، أحوار عريية، فاريخ الجلسة 50، لسنة 24( حكم محكمة النقض، الجعن رقم 1)

 .1981سنة 

وقد جا  بحكمها أن »المجعون عليهنا أقامنف دعنوى ضند المجعنون عليهمنا بينصفهما جالبنة 

والينادرة لينالح ملجنخ  1975أكفنوبر  18الحكم بيحة ونصاذ ويية المفوعاة...المدررة ع  

أكفنوبر  18سان عرانسوا با سكندرية، وأنه بموج  إقرار ميندق علنش الفوقين  عينه بفناريخ 

المذكورة بجمي  فركفها للملجخ المذكور، عنازع بيف المار الذي يمثله المجعنون  أويف 1975

عليهمننا عنن  يننحة الويننية وادعننش أيلولننة الفركننة لعنندم وجننود ورثننة للمفوعنناة عقنند أقامننف 

الدعوى...عفقدم الجاعن جالبا قبور فدرله ريما منضما للمجعون عليهما الثنان  والثالنث ثنم 

فنادا إلنش دعنوى الحسنبة والقضنا  بنبجلان الوينية، عحكمنف جل  قبنور فدرلنه هجومينا اسن 

المحكمننة بعنندم قبننور فنندرر الجنناعن ريننما عنن  النندعوى وبيننحة ونصنناذ الويننية موضننوع 

الدعوى. اسفخنف الجاعن هذا الحكم عحكمف محكمة الاسفئناف بفخييد الحكم المسنفخنف. عجعنن 

 الجاعن ع  هذا الحكم بجريق النقض«. 

ق، أحنوار عرينية، 55، لسننة 34حكنم محكمنة الننقض، الجعنن رقنم  وراج  ع  ذلك أيضنا:

  .1990نوعمبر سنة  17فاريخ الجلسة 
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 خامساً: دعوى حسبة للتفريق بين الدكتور نصر حامد أبو زيد وزوبته:
نصر  امـد أبـو  الدكتو  من دعاوى الحسبة الشهيرة الدعوى التي  فعا ضد

تاض وكــان نصـر  امــد أبـو  يــد دشـغ  و ة ــة أس ــ، (1 يـد للت ريــق بياـه وبــين  وجتـه)
مســـاعد الد اســـا  الإســـلامةة والبلامـــة بقســـو اللغـــة العربةـــة بفلةـــة الآداب جامعـــة 

ــدكتو ة )... ــه ال ــين  وجت ــه وب ــدعوى للت ريــق بيا ، أســتاض الأدب (القــاعرة، و فعــا ال
ال رنســي بجامعــة القــاعرة، وضلــ  لاشــرت كتبــا وأبحا ــا ومقــالا  تتضــمن ك ــرا صــريحا 

ه وبــين  وجتــه، فأقــا  المــدعون الــدعوى  قــو  ةفــون مرتــدا ممــا يتعــين الت ريــق بيا ــ
ــاة  591 ــول  1993لسـ ــد  قبـ ــة بعـ ــا المحفمـ ــ،ة، فحفمـ ــةة الجيـ ــوال شخصـ ــي أ ـ كلـ

ت 111لســـاة  287الـــدعوى، فاســـتأنف المطعـــون ضـــدعو الحفـــو بالاســـتياا   قـــو 
بإلغاء الحفو المسـتأنف والت ريـق  1995يونيو  14القاعرة، فقضا المحفمة بتا ي  

، 475ن الطاعاان في عرا الحفو بطريق الاقض بالطعاين  قمي بين الطاعاينب فطع
لســاة  478ت أ ــوال شخصــةة، و عاــا الاةابــة العامــة بــالطعن  قــو 65لســاة  481

 ت أ وال شخصةة. فرفضا محفمة الاقض الطعون الالا ة.65
وقـد أكـد  محفمــة الـاقض فـي  فمهــا المشـا  للةـه أنــه فـي دعـاوى الحســبة 

وع فــي شــأن قبولهــا للــ  الــراجح فــي مــرعب الإمــا  أبــي يتعــين علــ  القاضــي الرج ــ
 اة ة، وعرفا المحفمة الحسـبة فـي اصـطلاح ال قهـاء بأنهـا فعـ  مـا دحتسـب عاـد 

دقبــ  القــول بانت ــاء  ا مــن أمــر بمعــرو  ونهــي عــن ماكــر  هــر فعلــه، وأنــه لا
، وقـد جـاء بحياةـا   فمهـا مصلحة  افع عرت الدعوى  الما تحققا شروط الحسـبة

ــراجح فــي مــرعب الإمــا  أبــي  اة ــة،  يتعــين الرجــوع فــي شــأن قبولهــا للــ ه »أن ــ ال
وفي اصطلاح ال قهاء عي فع   -عل  ما جرى به قضاء عرت المحفمة  -والحسبة 

ما دحتسب عاد ا من أمر بمعرو   هر تركه أو نهي عن ماكر  هر فعله  وعـي 
أض اعا الشـا ع  -مدةأو مست-من فروض الك ادة وتصد  عن ولادة شرعةة أصلةة 

 
 5ق، فنناريخ الجلسننة 65، لسنننة 481، 478، 475حكننم محكمننة النننقض، الجعننون أرقننام ( 1)

 .1996أغسجس سنة 

وأكدف محكمة النقض ع  حكمهنا بنخن »الحسنبة لا ففقيند بعنرج ا ذن أو الفصنويض منن ولن  

الأمر. وأن فرك كنر المسنلمين لهنا باعفبارهنا واجبنا كصائينا عنإنهم ينخثمون جميعنا. ووجوبهنا 

 كصرض عين علش المسلم القادر عليها إذا لم يقمها غيرو ع  عخن أمر لا يعلم به إلا هو«. 



 العدد )التسعون(–قتصاد مجلة القانون والا
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عل  ك  من أوجبها علةه و لب ماه ال ةا  بها  وضل  بالتقد  لل  القاضي بالدعوى 
أو الشهادة لددـه أو باسـتعداء المحتسـب أو والـي المظـالو "الاةابـة العامـة"  ودعـوى 
الحســبة تكــون  ةمــا عــو  ــق لله أو  ةمــا كــان  ــق ا  ةــه مالبــا كالــدعوى بإ بــا  

أو بالت ريق بين  وجين  واجهما فاسد أو بسبب  دة أ دعما برجوعه الطلات البا ن 
عن دين الإسلا   وجمهو  ال قهاء عل  عد  تقيـدعا بشـرط الإضن أو الت ـويض مـن 

  بـ  اولي الأمر  و ضا ترك ك  المسلمين الحسـبة باعتبا عـا واجبـا ك ا ةـا أ مـوا جمةع ـ
لو دقمها ميرت فـي شـأن أمـر لا لنها تكون فرض عين عل  المسلو القاد  عليها لضا 

دعلـو بــه للا عــو  فــلا دقبــ  القــول بانت ـاء مصــلحة  افــع عــرت الــدعوى  المــا تحققــا 
شــروط الحســبة  لأنــه مطلــوب ماــه شــرعا الا تســاب   ةفــون شــاعدا فيهــا لإ باتهــا 
وقا مــا بالخصــومة فــي آن وا ــد  ولــه مــا للخصــو  مــن  ــق لبــداء الطلبــا  والــدفوع 

 «.ابعة السير في الدعوى  ت  ياحسو الا،اعوأوجه الدفاع ومت
ويتضح مدى توسع المحفمة فـي م هـو  شـرط المصـلحة فـي الـدعوى،  يـث 
أكد  المحفمـة علـ  تـوافر شـرط المصـلحة لرافـع دعـوى الحسـبة لضا تـوافر  شـروط 
تل  الدعوى، ولا دقب  الدفع أمـا  المحفمـة بانت ـاء مصـلحته فـي  فـع الـدعوى. كمـا 

حسبة قد يتحول لل  فـرض عـين علـ  المسـلو القـاد  عليهـا لضا لـو أن  فع دعوى ال
يــتو  فــع دعــوى الحســبة فــي أمــر لا دعلــو بــه للا عــو. ومــن  ــو فماــاط تحقــق شــرط 
المصلحة في دعوى الحسبة عو توافر ص ة الإسلا ،  ةفون لك  مسلو مصلحة فـي 

  فع تل  الدعوى.
 الفرع الثاني 
وقانون  1996لسنة   81نون رقم سياسة القضاء العادي بعد صدور القا 
 1996لسنة   3الحسبة رقم  

بتعــدي  قــانون المرافعــا  وقــانون  1996لســاة  81بعــد صــدو  القــانون  قــو 
من قانون المرافعا  بعد تعديلها  3تو الاص في المادة  1996لساة  3الحسبة  قو 

 مـة أنه لا دقب  أي  لب أو دفع لا دفون لصا به  ةه مصلحة شخصةة مباشـرة وقا
دقرعا القانون، ويجـو   فـع الـدعوى اسـتااداً لمصـلحة محتملـة لضا كـان الغـرض مـن 
الطلب الا تةاط لدفع ضر  محدت أو الاستياات لحق دخش   وال دليلـه عاـد الاـ،اع 
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 ةه. كما أصـبحا شـروط قبـول الـدعوى تتعلـق بالاظـا  العـا  أي مـن  ـق الخصـو  
عليهـا الـدعوى، كمـا أنـه للمحفمـة أن الدفع بعد  قبول الدعوى فـي أي  الـة تكـون 

تقضي بعد  قبول الدعوى مـن تلقـاء ن سـها، ويمفـن ل ـا ة الـدفع فـي أي وقـا  تـ  
 .(1ولو أما  محفمة الاقض ولو لو دسبق ل ا ته أما  محفمة الموضوع)

»أولًا«،  ـو  الص ة فـي الطعـن مـن الاظـا  العـا وبااء عل  ضل ، نبحث تباعا 
دعـوى الت ريـق بـين » انةا«،  ـو  تبة نوال السعدواي و وجهادعوى الت ريق بين الكا

دعـوى لمعافبـة البا ـث لسـلا  بحيـري » الاا«،  و  الإعلامي لبراةةو عةس  و وجته
 » ابعا«.  جاا ةا بتهمة ا د اء الأددان

 أولاً: الصفة في الطعن من النظام العام:
أن الصــ ة فــي وبعــد التعــديلا  المــركو ة آن ــا تقضــي الآن محفمــة الــاقض ب ــ

الطعن من الاظا  العا  تتصدى لها المحفمـة مـن تلقـاء ن سـها، فقضـا بعـد  قبـول 
 .(2الطعن بالاقض لرفعه من مير ضي ص ة)

وأكــد  محفمــة الــاقض أن الصــ ة فــي الطعــن مــن الاظــا  العــا  تتصــدى لــه 
، (3المحفمة من تلقاء ن سها وأن العبرة فـي توافرعـا مـن عدمـه عـي بح ةقـة الواقـع)

 
( راج  ع  ذلك: د. أحمد هندي، الفعليق علش قانون المراععاف عن  ضنو  أحكنام الننقض وآرا  1)

 وما بعدها.  88، المرج  السابق، ص الصقها 

 . 1997من نوعمبر سنة    24ق، فاريخ الجلسة  60، لسنة  1570( حكم محكمة النقض، الجعن رقم  2) 

أقامف العنركة الجاعننة هنذا الجعنن باعفبارهنا المالكنة  وإذعقضف المحكمة ع  حكمها بخنه: »

محكمنة علنش الينور الضنوئية للسصينة المذكورة دون أن فقدم الندلير علنش ذلنك إذ لا فعنور ال

للمسفنداف العرعية المقدمة منن الجاعننة ذلنك أننه لا يعفند عن  إثبناف هنذو الينصة إلا بالينور 

 .الرسمية للمسفنداف، ومن ثم يفعين الحكم بعدم قبور الجعن لرععه من غير ذي يصة«

لسننة نوعمبر  7ق، فاريخ الجلسة 66، لسنة 575وراج  أيضا حكم محكمة النقض، جعن رقم 

2000.  

 .2003مارس سنة  27ق، فاريخ الجلسة 72، لسنة 251( حكم محكمة النقض، الجعن رقم 3)

وقد أكدف المحكمة علش أن عرج اليصة يفعين فواعرو ع  الجعن وأنه مفعلق بالناام العام علها 

ي »الجعنن النذأن فقض  بعدم القبور لعدم فواعر اليصة من فلقا  نصسها، عقد جا  بحكمهنا أن 

يرع  من الجاعن بيصفه العريية عن حكم يدر عليه بءينر هنذو الينصة يكنون غينر مقبنور 

لرععه من غير ذي يصة. لما كان ذلك، وكان الجعن الماثر قد أقيم من الجاعن....... عن نصسه 

وبيصفه الممثنر القنانون  لعنركة...... للسنياحة عن  حنين أن الحكنم المجعنون عينه قند ألزمنه 

م  المجعنون ضندو الثنان  بنالمبلغ النقندي محنر الننزاع دون أن يلزمنه بهنا  بيصفه بالفضامن



 العدد )التسعون(–قتصاد مجلة القانون والا
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قضــــا  ةــــه بــــأن  2014فبرايــــر  10فــــي  فــــو  ــــديث لمحفمــــة الــــاقض بتــــا ي  و 
»استخلاي توافر الص ة في الدعوى عو من قبي  فهو الواقع فيها وعو مما دسـتق  

 .(1به قاضي الموضوع  الما أقا  قضاءت عل  أسباب سا غة تك ي لحمله«)
 ثانيا: دعوى التفريق بين الكاتبة نوال السعدواي وزوبها:

ل  القضاء المصري دعوى ت ريق بسبب  دة ال،وجة، فقـد قـا  أ ـد وعرض ع
للت ريـق  2001المحامين برفع دعوى ضد الكاتبة الدكتو ة نـوال السـعداوي فـي عـا  

ــدكتو  )... ــين  وجهــا ال ــي و د  لهــا فــي  ــوا  (بياهــا وب ــ  بســبب الآ اء الت ب وضل
اء الأددـان والك ـر بإ دى الصحف المصـرية والتـي علـ  ل رعـا اتهمهـا المـدعي بـا د  

لتعرضها لاوابا الدين ما  الحجاب والح ، ولكن المدع  عليها قالـا لنهـا عرضـا 
الوجهــة التا يخةــة لل ــرا ض، و نهــا لــو تاكــر فريضــة الحــ ، فحفمــا المحفمــة بعــد  

 1996لســاة  3قبــول الــدعوى لرفعهــا مــن ميــر ضي صــ ة وضلــ  وفقــا للقــانون  قــو 
وى الحسـبة فـي مسـا   الأ ـوال الشخصـةة والـري بشأن تاظةو لجـراءا  مباشـرة دع ـ

جع  للاةابـة العامـة و ـدعا دون ميرعـا الحـق فـي  فـع الـدعوى فـي مسـا   الأ ـوال 
الشخصــةة علــ  وجــه الحســبة، وقــد شــغلا تلــ  الــدعوى الــرأي العــا  داخلةــا و قلةمــا 

هـا ودولةا،  يث كانا أول امرأة في التا ي  المصري يُرفع ضدعا دعوى بالت ريق بيا

 
لعريه عإن جعنه علش الحكم المجعون عيه بينصفه العرينية يكنون غينر مقبنور لرععنه منن 

 غير ذي يصة«.

 . 2014عبراير    10ق، فاريخ الجلسة  77مدن ، لسنة    20055( حكم محكمة النقض، الجعن رقم  1) 

لما كان ذلك وكانف محكمة الموضوع قد اسفرليف فواعر ينصة بخن »وقد قضف عيه المحكمة 

المجعون ضندو عن  إقامنة دعنوى اسنفرداد منا سنددو منن رسنوم الرندماف منفهينة إلنش إلنزام 

الميلحة الجاعنة بردها، وكان هذا الاسنفرلاص منن جانبهنا سنائءا لرلنو الأوراق ممنا يقجن  

إن النعن  بالوجنه الأور منن سنب  الجعنن لا بنقر ع   الرسوم محر الفداع  إلش المسفهلك، ع

يعدو أن يكنون جندلا موضنوعيا عن  سنلجة المحكمنة الفقديرينة لا يجنوز إثارفنه أمنام محكمنة 

  «.النقض، ومن ثم عهو غير مقبور

 وانار كذلك:

 . 2014عبراير  10ق، فاريخ الجلسة 77مدن ، لسنة  19663حكم محكمة النقض، الجعن رقم 

لاص اليصة ع  الدعوى مما يدرر ع  نجاق سنلجة محكمنة الموضنوع اسفر»عقد قضف بخن: 

مفش كان اسفرلايها سائءا وله معينه بالأوراق، وكان الثابف منن الأوراق أن المجعنون ضندو 

هو الذي قام بسداد المبلغ المجال  به ورلف الأوراق مما يصيد فحميله السلعة المسفوردة بهنذا 

 . «بوف الحق واليصة للمجعون ضدو ع  إقامة الدعوىالرسم لمعفريها بما يفرف  عليه ث
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 .(1وبين  وجها بسبب تعبيرعا عن آ ا ها)
 ثالثا: دعوى التفريق بين الإعلامي إبراهيم عيسى وزوبته:

تو تقددو بلام للاا ـب العـا  مـن أ ـد المحـامين  2014أمسطس  10وبتا ي  
دطالــب  ةــه بــالت ريق بــين الإعلامــي لبــراةةو عةســ  و وجتــه بــدعوى ك ــرت بالإســلا  

ر في ل دى القاـوا  ال ضـا ةة وأنكـر فريضـة الحجـاب  يث لن المدع  علةه قد  ه
 .(2وصرح بأقوال تعتبر ا د اء لبسلا )

 
( عقد أثارف فلك الدعوى ضجة إعلامية كبرى وكنان النرأي العنام ينفانر الحكنم عيهنا، إلنش أن 1)

 يدر الحكم من محكمة القاهرة للأحوار العريية برعض الدعوى.

 راج  ع  ذلك: 

، جريندة العنرق الأوسنج، محكمة ميرية فرعض دعوى الفصريق بين نوار السنعداوي وزوجهنا 

 .2001يوليو  31، فاريخ 8281العدد 

محمد يلاح، محكمة الأحوار العريية فرعض فصريق السعداوي عن زوجها، جريندة الحيناة،  

 .2001يوليو  31، فاريخ 14016العدد 

الحكم ع  قضية الفصريق بين الدكفورة ننوار السنعداوي وزوجهنا غندا، وكالنة الأنبنا  الكويفينة   

 مفاح علش: .2001يوليو  29نا(، فاريخ )كو

http://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id1180709&languagear 

(Last visit: June 2015) 

 والموضوع لم يء  بالجب  عن اليحاعة العالمية، ولمزيد من الفصيير راج  ع  ذلك:

Fiona Lloyd-Davies, No compromise, Friday, 26 October, 2001, 

available at: 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/correspondent/1621296.stm 

(Last visit: June 2015)  

»Nawal El Saadawi is the first woman in Egyptian history to be 

threatened with a forced divorce for expressing her views. She was 

accused of apostasy - renouncing one's religion - for allegedly insulting 

Islam Apostasy is a crime in Islam and the consequences are serious. If 

found guilty Nawal would be forcibly divorced from Sherif, her husband 

of 37 years and face a three-year prison term. The views expressed by 

70- year old Nawal enrage people and her shock of flowing, white hair 

causes outrage. Whether you agree with what she says or not it is hard 

to ignore her«. 

فاريخ دعاوى الحسبة وفصريق الأزوا  ع  مينر..الحكم بفصرينق أبنو زيند عنن ( نادية مبروك، 2)

ه بعننندما رعنننض نجنننق العنننهادفين..المحكمة فنننرعض دعنننوى مماثلنننة ضننند ننننوار زوجفننن 



 العدد )التسعون(–قتصاد مجلة القانون والا
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 رابعا: دعوى لمعاقبة الباحث إسلام بحيري بنائيا بتهمة ازدراء الأديان:
بتـا ي   محفمة جاح مصر القددمـةومن الأ فا  الحدياة في ضل  الشأن  فو 

ســاوا ، مــع الشــغ   5ي، بالســجن ، بمعافبــة البا ــث لســلا  بحيــر 2015مــايو  31
ـ  45والا اض والمصا يا، لاتهامه »با د اء الأددان«، ما دعد أول  فو من القضـادا الـ

عل   ا، اعتراضت فعا العديد من القضادا مؤخرًا ضد، فقد التي تاظرعا المحاكو ضدت
قبـ  وق ـه، بعـد أن كان دقو  بتقددمه عل  ل دى القاوا  ال ضا ةة  مضمون برنام 

، وتضـماا الب »الأ عر« عيية الاستاما  بوفا البرنام  نظـرًا لمـا يايـرت مـن جـدل 
ــا  بشـــن  ــا د يـــد أن المـــتهو قـ ــة أو ات الـــدعوى مـ عجمـــة شرســـة علـــ  علمـــاء الأمـ

وكتــب  -صــحةح البخــا ي – الإســلامةة الأجــلاء، وأصــح كتــب الســاة الابويــة المطهــرة
وقامــا بتحريــ  الــدعوى ، (1الســلف الصــالح، و عــن فــي علمــاء الأمــة الإســلامةة)

ــو  ــانون  ق ــاً للق ــة العامــة وفق ــة الاةاب بشــأن تاظــةو لجــراءا   1996لســاة  3الجاا ة
و دعا دون  مباشرة دعوى الحسبة في مسا   الأ وال الشخصةة والري قصر عليها

 
أغسنجس  10السعداوي..وإبراهيم عيسش ينفار قرار المحكمة، بوابة عيفو ا لكفرونية، فاريخ 

 . مفاح علش:2014

http://www.vetogate.com/1161482 (Last visit: June 2015). 

صريق بنين إبنراهيم عيسنش وزوجفنه لارفندادو عنن بلاغ للنائ  العام يجال  بنالفرمضان أحمد، 

 . مفاح علش:2014أغسجس  10فاريخ ، فروز اليوس ا سلام،

http://www.rosaelyoussef.com/news/106891 (Last visit: June 2015).  

بلاغ يفهم إبراهيم عيسنش بنالكصر ويجالن  بنالفصريق عنن زوجفنه، بوابنة الصجنر جارق حاعا،  

 مفاح علش: .2014أغسجس  10يخ ا لكفرونية، فار

http://www.elfagr.org/661397 (Last visit: June 2015).  

ن( سمير الوعاح ، 1) قضنية  48سننواف.. ولندي  5إسلام بحيري: عوجئف بالحكم غيابيا ضندي بن

 . مفاح علش:2015مايو  31، العروق، فاريخ بالمحاكم

https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate31052015&id05

0e1327-a164-4590-8712-359dfb1d6196 (Last visit: June 2015). 

بعد الحكم علش »إسلام بحيري«.. »العروق« فريند أعنهر منن حوكمنوا بفهمنة م  زيادي، 

 ، مفاح علش:2015مايو  31، العروق، فاريخ »ازدرا  الأديان«

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate31052015&id983

b99c5-1772-4dbe-bc44-d7bc4b0ffffa (Last visit: June 2015). 

سنننواف بفهمننة أازدرا   5جنننح ميننر القديمننة فقضننش بحننبس إسننلام بحيننرى رانيننا عننامر، 

 . مفاح علش:2015مايو  31، اليوم الساب ، فاريخ الأديانأ

http://www.youm7.com/story/2015/5/31 (Last visit: June 2015).  
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 ميرعا الحق في  فع الدعوى في مسا   الأ وال الشخصةة عل  وجه الحسبة.
 المبحث الثاني 

 العادي في مصر لشرط المصلحةتضييق المشرع 
كــان  د فعــ  المشــرع العــادي فــي مصــر قويــا ل اء سةاســة القضــاء العــادي 
ــوال  ــا   الأ ـ ــي مسـ ــبة فـ ــاوى الحسـ ــي دعـ ــلحة فـ ــرط المصـ ــو  شـ ــي م هـ ــعه فـ بتوسـ

بتعـدي   1996لسـاة  81الشخصةة، وتما   د ال ع  الأول فـي لصـدا  القـانون  قـو 
فاشـترط أن تكـون المصـلحة شخصـةة ومباشـرة المادة الاالاة مـن قـانون المرافعـا ، 

وقا مة دقرعا القانون، وأن ضل  يتعلـق بالاظـا  العـا ، كمـا دجـو  للمحفمـة أن تحفـو 
عل  المدعي بغرامة لجرا ةـة لا ت،يـد عـن خمسـما ة جاةـه لضا تبياـا أن المـدعي قـد 
أساء استعمال  قه في التقاضي، كما نص عل  أن ضل  التعدي  دسـري بـأ ر  جعـي 
عل  كافة الدعاوى والطعون الماظو ة أما  جمةع المحاكو ما لو دفـن قـد صـد   فـو 
با  فيها. وانتقد ال قه تطبيـق التعـدي  بـأ ر  جعـي  يـث أن المسـلو بـه أن الـدعوى 
تخضــع مــن  يــث شــروط قبولهــا للقــانون الســا ي وقــا  فعهــا، وأنــه دف ــي لتحقــق 

 حفو المطعون  ةه.المصلحة والص ة في الطعن فةامهما وقا صدو  ال
مفــر ا لقــانون المرافعــا ، وكــان الغــرض مــن  3كمــا أضــا  التعــدي  المــادة  

التعدي  عو ماع التعسف في استعمال الحق في التقاضي، كما أوضح تقريـر اللجاـة 
التشــري ةة بمجلــس الشــعب  ــول الاقتــراح بمشــروع ضلــ  القــانون. وأصــد  المشــرع 

تاظةو لجـراءا  مباشـرة دعـوى الحسـبة فـي بشأن  1996لساة  3أدضا القانون  قو 
ــدعوى  ــا ي  مصــر الحــديث ل مســا   الأ ــوال الشخصــةة، ويعــد التاظــةو الأول فــي ت
الحسبة، وقصر الحق فـي  فـع دعـوى الحسـبة فـي مسـا   الأ ـوال الشخصـةة علـ  

الاةابـة للـ  وعل  من دطلب  فع الدعوى أن يتقد  بـبلام الاةابة العامة دون ميرعا، 
مشــ وعة  لليهــادســتاد  التــيمختصــة يبــين  ةــه موضــوع  لبــه و الأســباب العامــة ال

 و جـراءوعل  الاةابة العامة بعد سـماع أقـوال أ ـرا  الـبلام . تؤيدت التيبالمستادا  
 اللا مة أن تصـد  قـرا ا برفـع الـدعوى أمـا  المحفمـة الابتدا ةـة المختصـة التح ةقا 

 .بح ظ البلام أو
ــ ، نبحــث تباعــا  ــ  ضل ــاء عل ــا وبا ــانون المرافع ــة مــن ق  تعــدي  المــادة الاالا
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»المطلب الااني«،  ـو  مفر ا لقانون المرافعا  3لضافة المادة »المطلب الأول«،  و 
 »المطلب الاالث«.  لصدا  قانون ياظو دعوى الحسبة في مسا   الأ وال الشخصةة

 المطلب الأول 
 تعديل المادة الثالثة من قانون المرافعات

لساة  81دي  المادة الاالاة من قانون المرافعا  بالقانون  قو قا  المشرع بتع
دعـوى كمـا  أيلا تقبـ  وأصبح نص المادة بعد التعدي  عل  الاحو التـالي: » 1996
قـانون آخـر، لا دفـون  أي لـب أو دفـع اسـتاادا لأ فـا  عـرا القـانون أو  أيلا دقب  

 .ن لصا به فيها مصلحة شخصةة ومباشرة وقا مة دقرعا القانو
ومع ضل  تك   المصلحة المحتملة لضا كان الغرض من الطلب الا تةـاط لـدفع 

 .ضر  محدت أو الاستياات لحق دخش   وال دليله عاد الا،اع  ةه
بعـد   الـدعوى، الة تكون عليهـا  أي في ن سها،وتقض  المحفمة من تلقاء 

 قتين.السابال قرتين  في الة عد  توافر الشروط الماصوي عليها  فيالقبول 
ويجو  للمحفمـة عاـد الحفـو بعـد  قبـول الـدعوى لانت ـاء شـرط المصـلحة أن 

 يبغرامة لجرا ةة لا ت،يد عن خمسما ة جاةه لضا تبياا أن المدع يتحفو عل  المدع
 التقاضي«. فيقد أساء استعمال  قه 

ــو  ــانون  ق ــه  1996لســاة  81ونــص الق ــي مادت ــا  ف ــانون المرافع ــدل لق المع
أن دســـري  فـــو عـــرا القـــانون بـــأ ر  جعـــي علـــ  كافـــة الـــدعاوى الاالاـــة ماـــه علـــ  

والطعون الماظو ة أما  جمةع المحاكو عل  اختلا  جهاتها وولايتها واختصاصـاتها 
 .(1ود جاتها وأنواعها ما لو دفن قد صد   فو با )

ويعلــق ال قــه علــ  تلــ  المــادة والتــي تقــر  تطبيــق التعــدي  بــأ ر  جعــي علــ  

 
بفعندير بعنض أحكنام قنانون المراععناف  1996لسننة  81( فنص المادة الثالثة من القانون رقنم 1)

   يسرى حكم هنذا القنانون علنش علش أن»  1968لسنة  13المدنية والفجارية اليادر بالقانون رقم 

كاعننة النندعاوى والجعننون المناننورة أمننام جمينن  المحنناكم علننش ارننفلاف جهافهننا و ولايفهننا 

لم يكن قد يدر عيها حكم بناف عندا الصقنرة الرابعنة منن  افها ودرجافها وأنواعها ماوارفياي

 «. المعدلة بهذا القانون إليه( من قانون المراععاف المدنية و الفجارية المعار 3المادة )
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دفن قد صد  فيها  فو با  بـأن ضلـ  الـاص يايـر الأسـفب لأن  كافة الدعاوى ما لو
مــن المســلو بــه أن الــدعوى تخضــع مــن  يــث شــروط قبولهــا للقــانون الســا ي وقــا 
 فعها، كما أنه من المسلو به أدضا أنه دف ـي لتحقـق المصـلحة والصـ ة فـي الطعـن 

ة بعــد فةامهمــا وقــا صــدو  الحفــو المطعــون  ةــه، ولا عبــرة بــ،وال المصــلحة والصــ 
 .(1ضل )

ووقا صدو  ضل  التعدي  كانا قضةة الحسبة الشهيرة والمرفوعة ضـد نصـر 
ت 111لساة  278 امد أبو  يد والتي قضا فيها محفمة الاستياا  في الحفو  قو 

بالت ريق بياه وبين  وجته، فقد  عن عو و وجتـه  1995يونيو  14القاعرة، بتا ي  
ــاقض، وقضــا محفمــة  لســاة  81الــاقض بــأن »القــانون  قــو فــي الحفــو بطريــق ال

بتعدي  قانون المرافعا  لا ياطبق عل  الدعوى من  يث شروط قبولها لض لو   1996
دفن قد صد  بعد عاد  فعها ابتداء أو  ين تقددو الطعن بالاستياا ، لما كان ضلـ ، 
وكان مبا   لب ل الة الطعون للمرافعة صدو  القانون المركو  بعد  ج،عا للحفـو، 

 1996لسـاة  3نه لا مبر  للاستجابة له، ولا دغير مما سلف صدو  القـانون  قـو فإ
في شأن تاظـةو لجـراءا  مباشـرة دعـوى الحسـبة فـي مسـا   الأ ـوال الشخصـةة، لض 
أن عــرا القــانون لا دســري علــ  الــدعوى بــأ ر  جعــي لأنــه صــد  لبــان نظــر الطعــن 

المــادة الاانةــة مــن قــانون بــالاقض فــي الحفــو الاهــا ي الصــاد  فيهــا، وعمــلًا بــاص 
المرافعا ، فإن ك  لجراء تـو صـحةحا فـي  ـ  قـانون معمـول بـه يبقـ  صـحةحا و ن 

  .(2صد  قانون لا ق لا دعتبرت كرل «)

 
راج  ع  فصييلاف ذلك: د. عفح  وال ، الوسيج ع  قانون القضا  المدن ، المرجن  السنابق،  (1)

 . 72ص 

 5ق، فنناريخ الجلسننة 65، لسنننة 481، 478، 475حكننم محكمننة النننقض، الجعننون أرقننام  (2)

 .1996أغسجس سنة 

وقد أكدف محكمة النقض ع  حكمها أيضا علش أنه »...ما دام المعنرع لنم يننص ينراحة  عن  

القانونين سالص  الذكر علش إسقاج الأحكام النهائية اليادرة عن  عنخن الحسنبة عإنهنا لا فسنقج 

لاسفنفا  لما يفرف  علش إسقاجها من المساس بالحقوق المكفسبة منها، بر فبقش لهذو بجريق ا

الأحكام قوفها وحيانفها الف  كصلها القانون حفش يقضنش منن محكمنة الننقض عن  أمنر الجعنن 

المرعننوع عنهننا، ولا عبننرة بمننا فضننمنفه الأعمننار الفحضننيرية للقننانونين المننذكورين عنن  هننذا 

مقرر، ع  قضا  هذو المحكمة، أننه مفنش كنان الننص واضنحا جلن  الريوص، ذلك بخن من ال

المعنش قاجعا ع  الدلالة علش المراد منه، علا محر للررو  عليه أو فخويله اسنفهدا  بالمراحنر 



 العدد )التسعون(–قتصاد مجلة القانون والا
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 المطلب الثاني 
 مكررا لقانون المرافعات  3إضافة المادة  

ــ   3أضــا  المشــرع المــادة  ــانون المرافعــا  والتــي جــاء نصــها عل مفــر ا لق
لا دسرى  فو المادة السابقة عل  سلطة الاةابة العامة  بقـا للقـانون » الاحو التالي

 فــع الــدعوى والتــدخ  فيهــا والطعــن علــ  أ فامهــا، كمــا لا دســرى أدضــا علــ   فــي
دجي، فيها القانون  فع الـدعوى أو الطعـن أو الـتظلو مـن ميـر صـا ب  التيالأ وال 
 «. مادة لمصلحة شخصةة دقر عا القانون  ه فع فيالحق 

وكان الغرض مـن ضلـ  التعـدي  كمـا أوضـح تقريـر اللجاـة التشـري ةة بمجلـس 
الشــعب  ــول الاقتــراح بمشــروع ضلــ  القــانون، »لنــه لضا كــان  ــق التقاضــي مصــونا 
ومف ــولًا لكــ  الاــاا بــاص الدســتو  للا أنــه قــد انتشــر  فــي المر لــة الأخيــرة  ــاعرة 

عــض الأ ــوال أمــن التعســف فــي اســتعمال عــرا الحــق علــ  نحــو أصــبح يهــدد فــي ب
المجتمع ويلحق الضـر  البـالب بالأنشـطة الاجتماعةـة والاقتصـاددة، وي سـح المجـال 
للانتقــا  والتشــهير وترويــع الآماــين، وجــاء عــرا القــانون لةضــع ضــوابإ وشـــرو ا 

 .(1موضوعةة عادلة لاستعمال عرا الحق«)
لســاة  (81وياـو  التســا ل  ــول أ ــر تعــدي  قــانون المرافعــا  بالقــانون  قــو )

وعــ  دحــول دون  فــع دعــاوى الحســبة فــي ميــر مســا   الأ ــوال الشخصــةة   1996
أن التعدي  الري أدخله المشرع عل  المـادة الاالاـة مـن قـانون  -وبحق–فيرى ال قه 

المرافعا  بأن تكون المصلحة في الدعوى شخصـةة ومباشـرة لا دضـةا جديـدا وعـو 
أنـه دشـترط لقبـول أي  لـب أو  علـ  (2تحصي   اص ، فقد اسـتقر ال قـه والقضـاء)

 
 الفعريعية الف  سبقفه أو الحكمنة الفن  أملفنه أو منا فضنمنفه المنذكرة ا يضناحية منن بيانناف 

 لا ففصق ويريح عبارة النص«. 

أ.حسام محصوا، الميلحة واليصة، النفائن القانونية والعملينة الهامنة المفرفبنة علنش الفعندير  (1)

  8، المرجنن  السننابق، ص 1996لسنننة  81مراععنناف بموجنن  القننانون  3الجدينند لنننص المننادة 

 . اوما بعده

 5الجلسننة ق، فنناريخ 65، لسنننة 481، 478، 475حكننم محكمننة النننقض، الجعننون أرقننام  (2)

 .1996ة أغسجس سن

 عقد قضف المحكمة بخنه: 
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 عن أو دفـع أن تكـون لصـا به مصـلحة شخصـةة ومباشـرة وقا مـة دقرعـا القـانون. 
كما يرى ال قه أن عرا التعدي  لا دحول دون قبول دعـاوى الحسـبة فـي ميـر مسـا   
الأ ــوال الشخصــةة،  يــث لن تحديــد مــدلول المصــلحة الشخصــةة المباشــرة مســألة 

 .(1قديرت لها لرقابة محفمة الاقض)قانون دخضع القاضي في ت
 المطلب الثالث 

 مسائل الأحوال الشخصية  فيدعوى الحسبة   ينظمقانون   إصدار 
ــو  أصــد  المشــرع ــانون  ق بشــأن تاظــةو لجــراءا  مباشــرة  1996لســاة  3ق

، ويعد عـو التاظـةو الأول فـي تـا ي  (2)دعوى الحسبة في مسا   الأ وال الشخصةة

 
 1»قبور الدعوى عرجه أن يكون لرععها ميلحة عريية ومباعرة وقائمة يقرها القنانون. م

. عدم إيراد القانون المذكور عروجا فءاير ما هو مقرر بنص المنادة الثالثنة 1996لسنة  81ق

الأحنوار العرينية  من قانون المراععاف قبر فعديلها. أثرو. إقرار دعوى الحسنبة عن  مسنائر

 من لائحة فرفي  المحاكم العرعية«. 280عملا  بنص المادة 

د. أحمد السيد ياوي، الوسيج ع  عنرح قنانون المراععناف المدنينة  ( راج  ع  فصييلاف ذلك:1)

 وما بعدها. 229والفجارية، المرج  السابق، ص 

الأعكنار الفن  بننش وبالفال  »يمكن رع  دعوى ببجلان فخسيس حز  عيوع  علنش أسناس أن 

عليها الحز  فعكر إهدارا للمعفقداف الدينية لراع  الندعوى وأن مينلحفه العرينية الأدبينة 

فقض  احفرام معفقدافه الدينية. كما يمكن رع  دعوى من  عرض عيلم سنينمائ  ينجنوي علنش 

ومنن معاهد أو يدعو إلش أعكار فرر بقيم المجفم  وفهدر فقاليدو، لأن من حق راعن  الندعوى 

ميلحفه العريية المباعرة عدم الاعفدا  علش هذو القيم والفقاليد لما ينجوي عليه ذلنك منن 

أضرار أدبية ومعنوية بالءة فلحق به. وكذلك الأمر بالنسبة لدعوى سح  مدلف من المكفبناف 

 ومن  فداوله لمهاجمه الأديان«. 

 .230وص 229مفن ص 

ال ، الوسيج ع  قانون القضنا  المندن ، مجبعنة ولمزيد من الفصيير وراج  أيضا: د. عفح  و

 وما بعدها.  72، ص 2009جامعة القاهرة والكفا  الجامع ، 

 .1996يناير سنة  29)مكرر(، ع   4الجريدة الرسمية، العدد ( 2)

فرفص النيابة العامة وحدها دون غيرها برع  الندعوى وقد نيف المادة الأولش منه علش أن »

عريية علنش وجنه الحسنبة   وعلنش منن يجلن  رعن  الندعوى أن يفقندم مسائر الأحوار ال ع 

 إليهننايسننفند  الفنن النيابننة العامننة المرفيننة يبننين عيننه موضننوع جلبننه و الأسننبا  إلننش بننبلاغ 

 وإجنرا وعلش النيابة العامة بعد سماع أقوار أجراف النبلاغ  فديدو. الف معصوعة بالمسفنداف 

  الدعوى أمنام المحكمنة الابفدائينة المرفينة أو بحصنا الفحقيقاف اللازمة أن فيدر قرارا برع

 البلاغ.



 العدد )التسعون(–قتصاد مجلة القانون والا
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، وقد قصر ضل  القانون الحق في  فع دعـوى الحسـبة مصر الحديث لدعوى الحسبة
دعـوى برفع في مسا   الأ وال الشخصةة عل  الاةابة العامة فهي المختصة و دعا 

ســواء كانــا أعلةــة، أو ن ــس، أو مــال، أو مســا   الأ ــوال الشخصــةة  فــي الحســبة
 وعل  ل ث، أو نسب، أو عقيدة، أو أي مسألة أخرى من مسا   الأ وال الشخصةة.

ــبلام  ــد  ب ــدعوى أن يتق ــع ال ــب  ف ــ  مــن دطل ــه لل ــين  ة ــة العامــة المختصــة يب الاةاب
وعلـ  . تؤيـدت التـيمشـ وعة بالمسـتادا   لليهـادسـتاد  التـي والأسبابموضوع  لبه 

اللا مـة أن تصـد   التح ةقـا  و جـراءالاةابة العامة بعـد سـماع أقـوال أ ـرا  الـبلام 
، ويصـد  قـرا  بح ـظ الـبلام ا ةـة المختصـة أوقرا ا برفع الدعوى أما  المحفمة الابتد

الاةابة العامة في كـ  الأ ـوال مسـببا مـن محـا  عـا ، وتقـو  الاةابـة العامـة بـإعلان 
 قرا اعا لروي الشأن خلال  لا ة أدا  من تا ي  صدو ت.

وللاا ــب العــا  للغــاء القــرا  برفــع الــدعوى أو بــالح ظ خــلال  لا ــين يومــاً مــن 
ــه أن ــا ي  صــدو ت، ول ــا برفــع  ت ــا لم ــا  والتصــر  فيه ــا يــرات مــن تح ةق دســتكم  م

الدعوى أما  المحفمة الابتدا ةة المختصة أو بح ظ البلام، ويفون قرا ت سـواء برفـع 
 الدعوى أو بح ظ البلام نها ةا.

و ضا ما قـر   الاةابـة العامـة  فـع الـدعوى، تكـون عـي المدعةـة فيهـا ويفـون 
 دجو  لمقد  الـبلام التـدخ  فـي الـدعوى أو لها ما للمدعي من  قوت وواجبا . ولا

 الطعن في الحفو الصاد  فيها.
ولو يركر قانون الحسبة  ـق ضوي الشـأن فـي الـتظلو، ولكـن يـرى ال قـه أنـه  

دحق لروي الشأن التظلو  الما لو دحظر عليهو القانون ضلـ ، ويـرى ال قـه أن مةعـاد 
لعامــة لهــو، وضلــ  م هــو  ضــماا الــتظلو عــو  لا ــون يومــاً مــن تــا ي  لبــلام الاةابــة ا

استااداً لل   ق الاا ب العا  في للغاء القرا  الصاد  برفع الدعوى أو بالح ظ خـلال 
 .(1 لا ين يوما من تا ي  صدو ت كما جاء في نص المادة الاانةة)

 
هنذا القنرار لنذوى  إعلانوعليها  عام مسببا من محام  إليهوييدر قرار النيابة العامة المعار 

 «. العخن رلار ثلاثة أيام من فاريخ يدورو

لمدنيننة ( راجنن  عنن  فصيننيلاف ذلننك: د. نبيننر إسننماعير عمننر، الوسننيج عنن  قننانون المراععنناف ا1)

 .254، ص 1999والفجارية، دار الجامعة الجديدة، 
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بشـأن تاظـةو  1996لسـاة  3وقد  فضا محفمة الاقض تطبيق القـانون  قـو 
ي مسـا   الأ ـوال الشخصـةة علـ  دعـوى الحسـبة لجراءا  مباشرة دعوى الحسبة ف

ــه، فقــد  فعــا دعــوى  ــد و وجت ــدكتو  نصــر  امــد أبــو  ي ــين ال ــالت ريق ب المتعلقــة ب
الحسبة وفص  فيها نها ةا قب  صـدو  قـانون الحسـبة المـركو ، وباـاء علةـه قضـا 

فــي شــأن  1996لســاة  3المحفمــة بأنــه »لا دغيــر ممــا ســلف صــدو  القــانون  قــو 
ا  مباشــرة دعــوى الحســبة فــي مســا   الأ ــوال الشخصــةة، لض أن عــرا تاظــةو لجــراء

القانون لا دسري عل  الدعوى بأ ر  جعي لأنه صد  لبان نظـر الطعـن بـالاقض فـي 
الحفو الاها ي الصاد  فيها، وعملًا باص المـادة الاانةـة مـن قـانون المرافعـا ، فـإن 

و ن صد  قانون لا ق ك  لجراء تو صحةحا في    قانون معمول به يبق  صحةحا 
  .(1لا دعتبرت كرل «)

 
القرار اليادر برعن  الندعوى أو بنالحصا  إلءا العام  حيث فنص المادة الثانية علش أن »للنائ 

هنذو الحالنة أن يسنفكمر منا ينراو منن فحقيقناف  عن وله  يدروو،من فاريخ  ثلاثين يومارلار 

ويكنون  النبلاغ، كمة الابفدائينة المرفينة أو بحصنابرع  الدعوى أمام المح إماوالفيرف عيها 

 «.هذا العخن نهائيا ع قرارو 

 5ق، فنناريخ الجلسننة 65، لسنننة 481، 478، 475حكننم محكمننة النننقض، الجعننون أرقننام  (1)

 .1996أغسجس سنة 

 وقد أكدف محكمة النقض ع  حكمها أيضا: 

ر بالقنانون الجديند لا فرضن  »...عالدعاوى الف  عيُر عيهنا وإجرا افهنا الفن  فمنف قبنر العمن 

لأحكامه ولو لم يكن الحكم نهائيا، ولم يرر  القانون المنذكور عنن هنذو القاعندة، إذ لنم يننص 

علش فجبيقه بخثر رجع ، بر نص ع  المادة الثامنة منه علش العمر به من اليوم الفنال  لفناريخ 

مادة السادسة مننه علنش ، ونيف ال1996يناير  29نعرو، وقد نعر بالجريدة الرسمية بفاريخ 

أنه أفحير المحكمنة منن فلقنا  نصسنها ودون رسنوم منا يكنون لنديها منن دعناوى عن  مسنائر 

الأحوار العريية علش وجه الحسبة والف  لم ييدر عيها أي حكم إلش النيابة العامة المرفية 

مفنش يندر وعقا لأحكام هذا القانون وذلك بالحالة الف  فكون عليها الدعوىأ، ممنا مصنادو أننه 

ع  دعوى الحسبة أي حكم ولو لم يكن بافا أو نهائيا، عإن علش المحكمة الف  فنار الدعوى أن 

فسفمر ع  نارها ولا يجوز لها إحالفهنا إلنش النيابنة العامنة لافرناذ عنئونها وعقنا لأحكنام ذلنك 

الحكنم أن القانون، إذ أن عبارة )أي حكم( الواردة بالنص المذكور فصيد العموم، علا يعفرج ع  

 يكون نهائيا أو بافا، وإلا كان ذلك فريييا بلا مريص«.



 

 

 الفصل الرابع 
توسع القضاء الإدا

 ري في تطبيق شرط المصلحة
 تمهيد وتقسيم:

توســع القضــاء الإدا ي فــي تطبةقــه لشــرط المصــلحة فــي دعــوى الإلغــاء، فقــد 
توسع مجلس الدولة ال رنسي في ت سيرت لشرط المصلحة فـي الـدعوى وضلـ  بقبولـه 

قد الإدا ي ضاته من الغيـر،  مـو أن المبـدأ المسـتقر عـو أن الطعـن فـي الطعن في الع
العقــد الإدا ي ضاتــه دقتصــر علــ   ر ةــه فقــإ، كمــا  هــر التوســع فــي أ فــا  أخــرى 
لمجلـــس الدولـــة ال رنســـي قضـــ  فيهـــا بتـــوافر المصـــلحة اســـتاادا للـــ  أن الطـــاعن 

  الـري دقـع ملكـه بالإلغاء توافر  له ص ة الممول، أو ص ة الااخب أو صـ ة المال ـ
علــ   ريــق عــا ، أو  امــ  مؤعــ  معــين، وقبــول  عــن الطــلاب فــي قــرا ا  تعيــين 
أساترتهو، وقبول  عن تلامير مد سة في قرا  لعادة تاظةمها، وقبول الطعن استاادا 
ــة  ــس الدول ــوا ح يتســاع  مجل ــي مجــال الل ــا ، وف ــق الع ــوافر صــ ة مســتعم  المرف لت

 لا حة.ال رنسي في قبول دعاوى للغاء ال
وبالما  توسع مجلس الدولة المصري في ت سيرت لشرط المصلحة فـي دعـوى 

لســاة  81الإلغــاء، ونلا ــظ أن محفمــة القضــاء الإدا ي قبــ  صــدو  القــانون  قــو 
بشـأن تاظـةو لجـراءا  مباشـرة دعـاوى الحسـبة  1996لساة  3والقانون  قو  1996

المصــلحة فــي دعــوى فــي مســا   الأ ــوال الشخصــةة، قــد توســعا فــي م هــو  شــرط 
الإلغــاء للد جــة التــي تصــ  بهــا للــ  جعلهــا دعــوى  ســبة، وعــو ن ــس الــاه  الــري 
اتبعته المحفمة الإدا ية العلةا وضل  لقضا ها بأن توافر ص ة الموا ن لـدى المـدعي 

 دف ي و دت لتوافر شرط المصلحة لقبول الدعوى.
، و صدا  القـانون 1996لساة  81وبعد تعدي  قانون المرافعا  بالقانون  قو 

بشـأن تاظــةو لجــراءا  مباشـرة دعــوى الحسـبة، نلا ــظ أنــه و ن  1996لســاة  3 قـو 
تغير  سةاسة القضاء العادي، للا أن القضـاء الإدا ي لـو تـؤ ر تلـ  التعـديلا  علـ  

 توسعه في لم هو  المصلحة في الدعوى بشف  لافا للانتبات.
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مصرية عـن المصـريين الـرين ومن أمالة ضل  قبول دعوى لإسقاط الجاسةة ال
ت،وجوا من لسرا يلةا ، وقبول دعوى لإلغاء تـرخةص مجلـة لاشـرعا قصـيدة تتضـمن 
لعانة للرا  الإلهةة، وقبول دعوى لإلغـاء قـرا  قبـول أو ات مرشـح لعضـوية مجلـس 
الشعب، وقبول دعوى للغاء لماع الإساءة للغة العربةة وقضا المحفمة بتوافر شرط 

عةــة لكونهــا مصــرية عربةــة مســلمة، وقبــول دعــوى للغــاء قــرا  المصــلحة لــدى المد
ياـــاير  25الإدا ة بالامتاـــاع عـــن  ـــ  المجـــالس الشـــعبةة المحلةـــة بعـــد نجـــاح  ـــو ة 

، ووصــ  التوســع مــدات عاــدما اكت ــ  القضــاء بصــ ة المــوا ن للحفــو بقبــول 2011
 الدعوى لتوافر مصلحة المدعي برل  في  فعها.

لإدا يـة فـي دولـة الكويـا مـن شـرط المصـلحة فـي في  ين لو توسع الـدا رة ا
الدعوى، للد جة التي تص  بها لل  جعلهـا مـن دعـاوى الحسـبة، كمـا أكـد  محفمـة 

ل  أن المشـرع لـو دجعـ  دعـوى الإلغـاء دعـوى شـعبةة دجـو  العدل العلةا الأ دنةة ع
 فعها من أي موا ن، و نما  صر  فعها بمن تحققا له مصـلحة شخصـةة ومباشـرة 

 لغاء القرا  المطعون  ةه.من ل
وقــد توســع القضــاء الإدا ي فــي مصــر بقبولــه دعــاوى  ســبة لحمادــة الأمــوال 
العامة، وماال ضل   فو محفمة القضاء الإدا ي ببطلان عقد مدياتي، والري سمحا 
 ةه المحفمة للغير في العقد الإدا ي بالطعن في العقد ضاته بالبطلان، وقضا بتوافر 

المــدعي لمجــرد كونــه مــن مــوا اي جمهو يــة مصــر العربةــة، شــرط المصــلحة لــدى 
وعدفه عو  مادة الأمـوال العامـة، وكـرل   فـو محفمـة القضـاء الإدا ي بإبطـال عقـد 

عقـد ، و عقـد بةـع شـركة عمـر أفاـديبةع شركة مصر شبين الكـو  للغـ،ل والاسـة ، و 
،  يــةعقــد بةــع شــركة الاصــر للمراجــ  البخا، و اســتغلال مــاجو الــرعب بجبــ  الســفري 

، تصدير الغا  لإسـرا ي ب القرا  الصاد  ، و لغاءعقد بةع شركة الاي  لحلة  الأقطانو 
عقـد ، و بطـال قرا  الحفومة بعرض الآ ا  المصـرية فـي الةابـان وقبول دعوى لإلغاء

 .عقد بةع أ ض بالو عيل،، و بطال بةع شركة  اطا للكتان وال،يو 
ــاء  ــع القضـ ــا توسـ ــاء علـــ  ضلـــ ، نبحـــث تباعـ ــرط وباـ الإدا ي فـــي تطبيـــق شـ

المصلحة »المبحث الأول«،  و دعاوى الحسبة أما  مجلس الدولة المصـري لحمادـة 
 الأموال العامة »المبحث الااني«. 



 

 

 المبحث الأول 
 توسع القضاء الإداري في تطبيق شرط المصلحة

توســع القضــاء الإدا ي فــي ت ســيرت لشــرط المصــلحة فــي دعــوى الإلغــاء، فقــد 
ــه توســع القضــاء ا ــدعوى بقبول لإدا ي ال رنســي فــي ت ســيرت لشــرط المصــلحة فــي ال

ــه أن دحفــو  ــري ل ــر فــي العقــد الإدا ي ن ســه أمــا  قاضــي العقــد وال الطعــن مــن الغي
بالإلغاء الكلـي أو الج، ـي للعقـد أو بتعـدي  بعـض باـودت،  مـو أن القاعـدة المسـتقرة 

بالاسـبة للقـرا ا  في قضـاء المجلـس عـو قبـول الطعـن مـن الغيـر فـي العقـد الإدا ي 
 الإدا ية الما صلة عن العملةة التعاقددة.

وتوجد أ فا  قددمة للمجلـس وسـع فيهـا مـن شـرط المصـلحة، كقبـول دعـوى 
الإلغاء لتوافر المصلحة استاادا لتوافر ص ة الممول، وص ة الااخب، وصـ ة المالـ  

ــا ، وصــ ة  امــ  مؤعــ  معــين، وصــ ة المات ــق الع ــ  الطري ــع ملكــه عل ــري دق ــع ال  
بالمرفق العـا ، وفـي مجـال الطعـن فـي القـرا ا  اللا حـة تسـاع  المجلـس أكاـر  ةمـا 

 يتعلق بشرط المصلحة.
وعلــ  ن ــس الــاه  وســع مجلــس الدولــة المصــري مــن م هــو  المصــلحة فــي  

ــو   ــانون  قـ ــدو  القـ ــ  صـ ــاء، وضلـــ  قبـ ــاوى الإلغـ ــاة    81دعـ ــانون    1996لسـ ــدي  قـ بتعـ
ــ   ــد   اعتبــا  دعــوى الإلغــاء مــن قبيــ  دعــاوى  المرافعــا ، ووصــ  التوســع مــدات لل

، وكــان ضلــ  اتجــات محفمــة  « Action populaire» الحســبة أو الــدعاوى الشــعبةة  
القضاء الإدا ي والمحفمـة الإدا يـة العلةـا. وبعـد تعـدي  قـانون المرافعـا  بالقـانون  قـو  

بشـأن تاظـةو لجـراءا  مباشـرة    1996لسـاة    3و صـدا  القـانون  قـو    1996لساة    81
الحسبة في مسا   الأ وال الشخصةة، لو يؤ ر ضل  عل  مسل  مجلـس الدولـة   دعوى 

المصري ب  سا  في ن س الاتجات، وقد  هر ضل  في العديد مـن أ فامـه. ومـن أمالـة  
ــوا مـــن   ــرين ت،وجـ ــةة المصـــرية عـــن المصـــريين الـ ضلـــ  قبـــول دعـــوى لإســـقاط الجاسـ

دة تتضـمن لعانـة للـرا   لسرا يلةا ، وقبول دعوى لإلغـاء تـرخةص مجلـة لاشـرعا قصـي 
الإلهةة، وقبول دعوى لإلغاء قرا  قبول أو ات مرشح لعضوية مجلـس الشـعب، وقبـول  
دعوى للغاء لماع الإساءة للغة العربةة، وقبول دعوى للغاء قرا  الإدا ة بالامتاـاع عـن  

 . 2011يااير    25   المجالس الشعبةة المحلةة بعد نجاح  و ة  
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لإدا يـة فـي الكويـا، مـن م هـو  شـرط المصـلحة في  ين لو توسـع الـدا رة ا 
فــي الــدعوى، وكــرل  محفمــة العــدل العلةــا بالمملكــة الأ دنةــة،  يــث تــو التأكيــد علــ  

 دعـوى الإلغـاء لةســا ضـرو ة تـوافر مصـلحة شخصـةة ومباشــرة لرافـع الـدعوى، وأن
 دعوى شعبةة دجو   فعها من أي موا ن.

دولـــة ال رنســـي فـــي شـــرط وباـــاءً علـــ  ضلـــ ، نبحـــث تباعـــا توســـع مجلـــس ال
المصلحة »المطلـب الأول«،  ـو توسـع مجلـس الدولـة المصـري فـي شـرط المصـلحة 

 المصــلحة شـرطمـدى توسـع الـدا رة الإدا يـة فـي الكويـا فـي »المطلـب الاـاني«،  ـو 
 المصـلحة شـرطمدى توسع محفمة العـدل العلةـا الأ دنةـة فـي »المطلب الاالث«،  و 

 »المطلب الرابع«. 
 ول المطلب الأ

 توسع مجلس الدولة الفرنسي في شرط المصلحة
وسع مجلس الدولة ال رنسي مـن م هـو  شـرط المصـلحة فـي الـدعوى، وضلـ  

والري سمح لمن تو استبعادت مـن  2007يوليو  16الصاد  بتا ي  دظهر في  فمه 
التعاقد مع جهة الإدا ة أن دطعن ببطلان العقد أما  قاضي العقد ضاته، وكرل   فمه 

، والري سمح  ةه القاضـي الإدا ي لكـ  مضـرو  مـن 2014أبري   4د  بتا ي  الصا
 العقد الإدا ي، أن دطعن في العقد الإدا ي ن سه أما  قاضي العقد.

وباــاءً علــ  ضلــ ، نبحــث تباعــا الطعــن أمــا  قاضــي العقــد ممــن اســتبعد مــن 
مـن العقـد التعاقد »ال رع الأول«،  و الطعن أما  قاضي العقد لكن من أصـابه ضـر  

توسع مجلس الدولـة ال رنسـي فـي شـرط المصـلحة لتـوافر صـ ة »ال رع الااني«،  و 
 »ال رع الاالث«. معياة في الطاعن

 الفرع الأول 
 الطعن أمام قاضي العقد ممن استبعد من التعاقد 

فـي    2007يوليـو    16توسع مجلس الدولـة ال رنسـي فـي  فمـه الصـاد  بتـا ي   
دعوى، وضل  بقبول الطعن في العقد الإدا ي ن سه مـن ت سيرت لشرط المصلحة في ال



 

 

الغيــر ولــةس مــن  رفــي العقــد، ومــن  ــو فلــو دقصــر الطعــن مــن الغيــر علــ  القــرا ا  
الإدا يــة القابلــة للان صــال عــن العملةــة العقددــة بــ  جعلــه دشــم  العقــد ضاتــه،  يــث 

طعن فـي قض  بإلغاء  فو قاضي المحفمة الإدا ية برفض  لب الشركة المدعةة بال
العقد الإدا ي المبر  بين جهة الإدا ة وشركة أخرى، وتتلخص وقا ع الدعوى في أنـه 

لوضـع  « Le Raizet à Pointe-à-Pitre »بخصوي عقد أشغال عامة بمطـا  
التجا ة   لشا ا  بالماطقة المخصصة للطا را  وبطريق المطا  وأ ص ته، قاما مرفة

«،  Rugoway »إسااد التعاقد لشـركة ب «Pointe-à-Pitre» والصااعة في مدياة
التي تو  فض عطا ها برفع دعوى أما  المحفمة الإدا يـة فـي فقاما ل دى الشركا   

لوفـا تا يـر القـرا  الصـاد  مـن مرفـة التجـا ة والصـااعة    «  Basse-Terre »مدياـة 
وقـرا  التوفةـع    «  Rugoway » برفض عطا ها والقرا  الصاد  بإسااد العقد لل  شـركة  

 . « Marché lui-même» ا  العقد وأدضا الطعن عل  العقد ن سه  بإبر 
وأوضــح المجلــس فــي  ياةــا   فمــه أنــه مــن  يــث اســتقلال دعــاوى أ ــرا  

 Indépendamment des actions dont les parties au »العقـد الإدا ي 

contrat »  والتـي لهمـا اسـتعمالها أمـا  قاضـي العقـد« Le juge du contrat 
أن  «Le concurrent évincé»ماــافس تــو لقصــا ت مــن التعاقــد ، فــإن لكــ  «

فــي  «Pleine juridiction»دطعــن أمــا  ن ــس القاضــي بــدعوى القضــاء الكامــ  
أو فــي بعــض باــودت  « La validité de ce contrat»صــحة عــرا العقــد 

«Clauses و فع الدعوى يتعين أن يتو في مضـون شـهرين تحسـب مـن انتهـاء ،»
ــد مــا عــدا لجــراءا  الإعــلا ــق بالعق ــة لبرامــه وكــ  مــا يتعل ــد و ريق ــرا  العق ن عــن لب

المســا   التــي تعتبــر مــن الأســرا  التــي لا دجــو  لعلانهــا والتــي  ــددعا القــانون، 
 .(1)وللقاضي أن دحفو بالإلغاء الكلي أو الج، ي للعقد أو بتعدي  بعض باودت

 
(1) C.E., 16 juillet 2007, Societe tropic travaux signalisation, n° 291545. 

»Considérant que, indépendamment des actions dont les parties au 

contrat disposent devant le juge du contrat, tout concurrent évincé 

de la conclusion d’un contrat administratif est recevable à former 

devant ce même juge un recours de pleine juridiction contestant la 

validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont 

divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires ; que ce 

recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à 
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 رنسـي بالسـماح وبالتالي دعد ضل  مبدأ وقاعدة جديدة أقرعـا مجلـس الدولـة ال
ن سـه للغير في العقـد الإدا ي والـري تـو اسـتبعادت مـن التعاقـد أن دطعـن علـ  العقـد 

«Le contrat lui-même.ةما يتعلق بصحة العقد ضاته أو بصحة بعد باودت  »  
فالقاعدة التقليددة أن دعوى تقرير البطلان للعقد ضاته لا دملكها سـوى  رفـي 

القضــاء الكامــ  بوصــ ه قاضــي العقــد. أمــا القــرا ا  العقــد أو أ ــدعما، ويخــتص بهــا 
الإدا يــة الما صــلة عــن العقــد الإدا ي  ةملــ  الغيــر أن دطعــن عليهــا أمــا  قاضــي 
الإلغاء  الما كانا له مصلحة في  فع الدعوى أما  قاضي الإلغاء، ومـن  ـو فلـةس 

، أي أن له الحق في  فع دعوى ضد العقد الإدا ي ضاته أو اللجوء أما  قاضي العقـد
الغير في العقد الإدا ي الري له مصلحة تعتبر نظرية القرا ا  الما صلة عي السـبي  

 . (1الو يد أمامه للطعن في تل  القرا ا )
 

des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de 

l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment 

au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et 

les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés 

par la loi… soit enfin, après avoir vérifié si l’annulation du contrat 

ne porterait pas une atteinte excessive à l’intérêt général ou aux 

droits des cocontractants, d’annuler, totalement ou partiellement«. 

»دراسنة  نارية البجلان ع  العقود ا دارينة  ( راج  ع  فصييلاف ذلك: د. زك  محمد محمد النجار،  1) 

   وما بعدها.   315، ص  1981مقارنة«، رسالة دكفوراو، كلية الحقوق جامعة عين عمس،  

 «:Les actes détachables»اراف المنصيلة نارية ا دما  ونارية القر -

لوقف جوير جبق مجلنس الدولنة الصرنسن  مبندأ نسنبية آثنار العقند، حينث فقفينر آثنارو علنش 

جرعيه؛ علهم وحدهم الجعن ع  يحة العقد. وبالنسبة للقراراف ا دارية الف  فدرر ع  فكنوين 

عقد وفينبح نهائينة ولا يكنون العقد والمفعلقة بعروج يحة العقد، كان المجلس يدمجها ع  ال

للءير الحق ع  المنازعة عيها، وإنمنا يقفينر ذلنك علنش جرعن  العقند، ويرنفص قاضن  العقند 

 1905بدعاواهما، وذلك هو مصهوم نارية ا دما ، وكان ذلك الافجاو منفقدا بعدة. وعن  عنام 

 Les actes»هجر مجلس الدولة الصرنس  نارية ا دما  وجبق نارية القنراراف المنصينلة 

détachables والف  عن جريقها قبر مجلس الدولة الصرنس  الجعن با لءا  ضد القراراف »

 ا دارية المنصيلة عن العملية العقدية حفش لو كان الجعن مقدما من الءير.

ونرى: أن مجلس الدولة بحكمه المعار إليه والذي سمح للءير بالجعن علش العقد ا داري ذافه 

«Le contrat lui-même » عيما يفعلق بعروج يحفه يعفبر مبدأ جديدا يفجاوز به نارينة

« ويجعر للءير ذو الميلحة دورا ععالا عن  Les actes détachables»القراراف المنصيله 

الجعن علش يحة العقد ذافه وجعنه يكون أمام قاض  العقد والنذي كنان يقفينر اللجنو  علينه 

  علش جرع  العقد دون سواهما.



 

 

ومــن أوا ــ  الأ فــا  التــي  بــق بــه مجلــس الدولــة ال رنســي نظريــة القــرا ا  
ــو الســيد  ــةو Martin»الما صــلة عــو  ف ــا  لإقل ــالمجلس الع ــان عضــو ب ــث ك «  ي

«Loir-et-Cher»   فأقا   عاا في قرا ا  اتخرعا ضل  المجلس في شأن عقد الت،ا
التــرا ، واســتاد فــي  عاــه للــ  مخال ــة مــدير المجلــس للقــانون المتعلــق بــالتاظةو 
الإقلةمي وضل  بـدعوة المجلـس للتـداول وعـد  تو يعـه تقريـرا مطبوعـا عـن الموضـوع 

. فتمسفا جهة الإدا ة بـأن تلـ  القـرا ا  قب  الانعقاد بامانةة أدا  بالمخال ة للقانون 
المطعون فيها لا دمفن أن تكون محلًا للطعن بالإلغاء لأنها أد  لإبرا  العقـد ولـةس 

. ولكـن مجلـس «Le juge du contrat »للغير أن دطعن فيها أما  قاضي العقـد 
نـه لا الدولة ال رنسي أقر بقبول الطعـن بالإلغـاء فـي تلـ  القـرا ا . وكانـا القاعـدة أ

دجو  الطعـن بالإلغـاء فـي الأعمـال ضا  الطبةعـة التعاقددـةب لـةس فقـإ لأنهـا أعمـال 
وأن الطعـن بالإلغـاء يوجـه ضـد الأعمـال « Actes bilatéraux» صـد   بـإ ادتين

ولكــن كــرل  «  Acte unilatéral »الصــاد ة مــن جهــة الإدا ة بإ ادتهــا الما ــردة 
ما  قاضي العقد دماع دون قبول ضل  أ  «Recours parallèle»لوجود  عن موا    

عـو الحفـو بعـد  القبـول  1905الطعن. وكان اتجات مجلس الدولة ال رنسي قب  عا  
«Irrecevabilité»   ســواء  فعــا دعــوى الإلغــاء ضــد العقــد ضاتــه أو ضــد القــرا ا

الإدا ية التي تدخ  في العملةة العقددة، فتل  القرا ا  تكون مـع العقـد كـلًا لا يتجـ،أ. 
« قبول الطعون المقامة من الغيـر فـي القـرا ا  Romieu»واقترح م وض الحفومة 

 Actes administratifs détachables»الإدا يـة الممفـن فصـلها عـن العقـد 

du contrat(1)«، وعو ما أخر به مجلس الدولة ال رنسي. 
 

(1) C.E., 4 août. 1905, Martin, Rec. 749, concl. Romieu. 

»L'administration soutenait que les délibérations attaquées, ayant 

abouti á la conclusion d'un contrat, ne pouvaient faire l'objet d'un 

recours pour excès de pouvoir et ne pouvaient être déférées qu'au 

juge du contrat. Le Conseil d'État n'a pas adopté cette thèse. Il a 

admis au contraire implicitement la recevabilité du recours pour 

excès de pouvoir formé par le sieur Martin. traditionnellement les 

actes de nature contractuelle ne sauraient être   

 attaqués par la voie du recours pour excès de pouvoir, non 

seulement parce qu'il s'agit d'actes bilatéraux et que le recours pour 

excès de pouvoir est, dans la conception traditionnelle, un procès fait 
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وأكد مجلس الدولة ال رنسي دا مـا علـ   فـض الطعـن بالإلغـاء لضا تـو الطعـن 
، ويعتبــر مــن القــرا ا  القابلــة للان صــال كــ  قــرا  ســابق علــ  (1)العقــد ن ســه علــ 

مــن جهــة الإدا ة بــإبرا  العقــد أو   الإبــرا  الاهــا ي للعقــد، بمــا فــي ضلــ  القــرا  الصــاد
، وتطبــق نظريــة القــرا ا  الما صــلة علــ  عقــود الإدا يــة وعقــود (2)لقــرا ت أو  فضــه

ويخــتص القاضــي الإدا ي بالعقــد الإدا ي أمــا القــانون الخــاي التــي تبرمهــا الإدا ة، 
. ويقبـ  الطعـن مـن (3)عقود القانون الخاي فتدخ  فـي اختصـاي القضـاء العـادي

الغير في القرا ا  التي أسهما في لبرا  العقـد الإدا ي كطعـن ممـول لشـخص محلـي 
مـا ك (4)يتمس  بأن العقد ياق  أعباء البلددة وبالتالي يؤدي ل،يادة الضرا ب المحلةة

الحـق فـي الطعـن  1982مـا ا  2دجو  للمحافظ بمقتض  القانون الصـاد  بتـا ي  
أما  القاضي الإدا ي بـبطلان العقـود التـي تبرمهـا و ـدا  الإدا ة المحلةـة فـي نطـات 
المحافظة ويحق له أدضا الطعن بالإلغاء في القرا ا  القابلة للان صال بالاسبة لتل  

ا ا  الما صــلة مــن جمةــع الأشــخاي الــرين كــانوا ، ويقبــ  الطعــن فــي القــر (5)العقــود
 .(6)مرشحين لإسااد العقد الإدا ي لليهو ولكن تو لسااد العقد لغيرعو

 
á l'acte unilatéral d'une autorité administrative, mais aussi parce 

que l'existence d'un recours parallèle devant le juge du contrat fait 

obstacle á la recevabilité du recours pour excès de pouvoir. Avant 

1905 cette irrecevabilité concernait, outre le contrat lui-même, tous 

les actes administratifs, même unilatéraux, qui l'avaient préparé et 

rendu possible ; ces actes formaient, disait-on, un tout indivisible 

avec le contrat et ne pouvaient donc être attaqués qu'autant que ce 

dernier n'était pas devenu définitif«. 

(1) CE. Sect. 4 févr. 1955, Ville de Saverne, Rec. 73. 

(2) CE., Ass. 30 mars. 1973, Ministre de l'aménagement du territoire, de 

l'équipement, du logement et du tourisme c. Schwetzoff, Rec. 264. 

CE. Sect. 9 nov. 1934, Chambre de commerce de Tamatave, Rec. 

1034. 

(3) CE. Sect. 26 nov. 1954, Syndicat de la raffinerie de soufre française, 

Rec. 620. 

(4) CE. 29 mars 1901, Casanova, Rec. 333. 

(5) CE. Sect. 13 janv. 1988, Mutuelle générale des personnels des 

collectivités locales, Rec. 7. 

(6) CE. 30 mars 1906, Ballande, Rec. 261. 



 

 

وتطبق نظرية القرا ا  الما صلة عل  القرا ا  التي تتخرعا جهة الإدا ة أ ااء 
ا  تا ير العقد، وللغير الطعن في تل  القرا ا  بدعوى الإلغاء، وكماال علـ  ضلـ  القـر 

 .(3)، وقرا  فس  العقد(2)، والقرا  الصاد  برفض فس  العقد(1)الصاد  بتا ير العقد
وبالتالي فإن  فو مجلس الدولة الري سـمح  ةـه للغيـر بـأن دطعـن فـي العقـد 
الإدا ي ضاته أو في أ د باودت دعتبر تطو ا في توسعه في شرط المصلحة في دعوى 

ظريـة القـرا ا  الما صـلة للـ  السـماح للغيـر الإلغاء بدادة مـن نظريـة الإدمـاا للـ  ن
بالطعن بالإلغاء في العقد الإدا ي ضاته أو فـي أ ـد باـودت أمـا  قاضـي العقـد، والـري 

 كان دقتصر اللجوء للةه عل   رفي العقد دون سواعما.
ومن أ فا  مجلس الدولة ال رنسي الأخرى التي وسـع فيهـا مـن م هـو  شـرط 

لحفــو بتــوافر شـرط المصــلحة باــاء علــ  تــوافر صــ ة المصـلحة فــي دعــوى الإلغــاء، ا
، وتــتلخص «Corse»فــي  «Olmeto»الممــول للطــاعاين فــي قــرا  مجلــس بلددــة 

قــر  لنشــاء و ة ــة  بيــب بلــدي  «Olmeto»وقــا ع الــدعوى فــي أن مجلــس بلددــة 

 
نصيار علنش العقند ا داري نصسنه، عنإن القاعندة العامنة أننه لا وبالنسبة لأثر إلءا  القرار القابر للا

يدثر علش العقند بعنكر مباعنر، ولكنن علنش جهنة ا دارة من  ذلنك أن فرفن  آثنار إلءنا  القنراراف 

المنصيلة علش العقد، علها أن فقرر بنصسها بجنلان العقند أو عسنره أو حفنش فنصينذ العقند إلنش حنين 

راع  ع  ذلك ما يمثله الفنصيذ منن أهمينة للمرعنق العنام أو درجنة انقضا  مدفه، والجهة ا دارية ف

فنصيذ الأدا اف المقررة ع  العقد أو حالة الاسفعجار أو مراعاة للآثار المالينة المفرفبنة علنش إنهنا  

ذلك العقد. وللءير أن يجل  من الجهة ا دارية افراذ الفدابير الضرورية لفرفي  آثنار إلءنا  القنرار 

منصير عن العقد، ومن ثم عإذا رعضف الجهة ا دارينة فرفين  فلنك الآثنار عنإن ذلنك يعند ا داري ال

 قرارا سلبيا بالامفناع يجوز الجعن عليه با لءا .

 راج  ع  ذلك: 

M. Long, P. Weil, G. Braibant, P. Devolvé, B. Genevois ،Les grands 

arrêts de la jurisprudence administrative - 17e édition ،Paris ،Dalloz ،

2009 ،p.91. 

(1) CE. Sect. 9déc. 1983, Ville de Paris, Société des mobiliers urbains 

pour la publicité et l'information, Rec. P. 499. 

CE. 21 déc. 1906, Syndicat des propriétaires et contribuables du 

quartier Croix-De-Seguey-Tivoli. Rec. 962. 

(2) CE. Sect. 24 avr. 1964, SA de livraisons industrielles et 

commerciales, Rec. 239. 

(3) CE. Ass. 2 févr. 1987, Société TV 6, Rec. 29. 
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يتـول  العاادـة  «Le budget de la commune»يدفع  اتبه من مي،انةـة البلددـة 
ن فقراء وأماةاء بغير ت رقة، فقا  أ د الأشخاي بالطعن في القـرا  مجانا بف  السفا

لعـــد  شـــرعيته لإلـــ،ا  دافعـــي الضـــرا ب بتمويـــ  أجـــر  بيـــب دســـتطةع بعـــض دافعـــي 
 Ce»الضرا ب عد  اللجوء للةه، وكان القضاء السابق يؤدي لعد  قبول عرا الطعن 

recours irrecevable»ع نطات قبـول ، ولكن مجلس الدولة  مبة ماه في توسة
وسع مـن  « قدDésireux d'élargir la recevabilité du recours»الطعن 

 »واكت ـي فقـإ بصـ ة الممـول  «La notion d'intérêt»م هو  شرط المصلحة 
Contribuable »  لقبول الطعن،  يـث لن الطـاعاين وعـو مـن ممـولي البلددـة« 

Les requérants, contribuables dans cette commune» لهــو ،
، « Nulle de droit »مصـلحة بهـرت الصـ ة فـي تقريـر بطـلان عـرا القـرا  قانونـا 

 .eséresséint Parties»(1)»ومن  و فهو أ را  ضوو مصلحة 
 الفرع الثاني 

 الطعن أمام قاضي العقد لكن من أصابه ضرر من العقد 
، فـتح 2014أبريـ   4صد  عن مجلس الدولـة ال رنسـي  فمـا  ـدياا بتـا ي  

« في أن دطعن فـي العقـد الإدا ي ضاتـه  Tout tiers ه الباب للجمةع من الغير » ة
والغيـر عاـا دشـم  كـ  شـخص  ،« Le juge du contrat أمـا  قاضـي العقـد »

 
(1) CE. 29 Mars 1901, Casanova, Rec. 333 

 »Cons, que la délibération attaquée n'a pas été prise en vue d'organiser 

l'assistance médicale gratuite des indigents, conformément á la loi du 15 

juill. 1893 ; que si les conseils municipaux peuvent, dans des 

circonstances exceptionnelles, intervenir pour procurer des soins 

médicaux aux habitants qui en sont privés, il résulte de l'instruction 

qu'aucune circonstance de cette nature n'existait á Olmeto, où 

exerçaient deux médecins; qu'il suit de là que le conseil municipal de 

ladite commune est sorti de ses attributions en allouant par la 

délibération attaquée, un traitement annuel de 2000 F á un médecin 

communal chargé de soigner gratuitement tous les habitants  

 pauvres ou riches indistinctement et que c'est á tort que le préfet a 

approuvé cette délibération «. 



 

 

 أصـــابه ضـــر  مـــن العقـــد، وكانـــا لـــه مصـــلحة مباشـــرة بشـــف  كـــا   ومؤكـــدة »

Suffisamment directe et certaine »، رط ويظهـر التوسـع الشـديد فـي ش ـ
المصــلحة فــي أن الحفــو الســابق الــري ســمح  ةــه المجلــس لمــن تــو اســتبعادت مــن 
التعاقــد مــن أن دطعــن بــبطلان العقــد أمــا  قاضــي العقــد ن ســه، فــي أن عــرا الحفــو 
الحديث تـو فـتح البـاب لكـ  مـوا ن أصـابه ضـر  مـن العقـد أن دطعـن ببطلانـه أمـا  

ــاء ــا ولادـــة القضـ  Pleine الكامـــ  » قاضـــي العقـــد، وتكـــون ولادـــة القاضـــي عاـ

juridiction »،  وأكد مجلس الدولـة أن للغيـر أن دطعـن فـي صـحة العقـد ضاتـه أو
 La validité du contrat ou de »فـي صـحة بعـض باـودت ميـر المشـروعة 

certaines de ses clauses non réglementaires »(1). 
 الفرع الثالث 

 توسع مجلس الدولة الفرنسي في شرط المصلحة 
 اداً لصفة الطاعن استن 

وقد صد   مجموعة من الأ فـا  وسـع بهـا مجلـس الدولـة ال رنسـي بوضـوح 
فكرة المصلحة اللا مـة لقبـول الطعـن بالإلغـاء، فقبـ   عـن أ ـد أعضـاء مجلـس فـي 

 Par un membre d'une assemblée délibérante»قـرا  عـرا المجلـس 

cision de cette assembléeécontre une d»(2،)  أ ـد الاـاخبين فـي و عـن
 Par un électeur contre une»عملةـة تقسـةو البلـدة للـ  أقسـا  انتخابةـة 

 
(1) CE., 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994. 

 »Considérant qu'indépendamment des actions dont disposent les 

parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le 

juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un 

contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des 

articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout 

tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses 

intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou 

ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un 

recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de 

certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles«. 

(2) C.E., 1er mai 1903, Bergeon, Rec. 324. 
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lectoral d'une communeération de sectionnement éop»(1،) 
و عن مال  دقع ملكه عل   ريق عا  في الإضن بوضع أسلاك الترا  الجوية في عرا 

 Par le propriétaire riverain d'une voie publique»الطريــق 

contre l'autorisation de poser des fils aériens de tramways 

sur cette voie»(2،) و عـن أ ـد المتـدياين فـي قـرا  بـإملات كاةسـة«Par un 

gliseéfidèle contre la fermeture d'une »(3). 
بأنـه عاـدما تحـت ظ الاصـوي  «Lot»وأقر مجلس الدولة ال رنسي في  فـو 

  معين بالالتحات بو ة ة معياة،  ةقب   عن ك   ام  لهرا المؤع  في لحاملي مؤع
ــوي  ــرت الاصـ ــة لهـ ــتو بالمخال ـ ــي تـ ــا  التـ  Lorsque les textes»التعيياـ

réservent aux titulaires d'un certain diplôme l'accès á telle ou 

telle fonction toute personne titulaire de ce diplôme est 

recevable á attaquer les nominations qu'elle prétend faites en 

violation de ces textes»(4) وكــرل  بحــق المــو  ين التــابعين لإدا ة عامــة ،
ــا ــي التعيياـ ــة فـ ــس الدولـ ــا  مجلـ ــن أمـ ــ ة الطعـ ــروعة   صـ ــر المشـ  Les »ميـ

nominations illégales » بهرت الإدا ة، سواء كانا ترفةا« Promotions  »
 Classes »لد جـــة التـــي دشـــغلونها أو للـــ  ل ـــدى الـــد جا  الأعلـــ  للـــ  ا

supérieures» يــث ســتؤ ر تلــ  الترفةــا  لمــا بتــأخير تــرقيتهو علــ  وجــه ميــر  ،
فـي عـرت الترفةـا  لا دسـتوفون  «Concurrents»مشروع أو تجع  لهو ماافسـين 

 Les lois et »الشـروط التــي تتطلبهــا القواعـد التــي ت رضــها القـوانين واللــوا ح 

règlements»(5). 

 
(1) C.E., 7 août 1903, Chabot, Rec. 619. 

(2) C.E., 3 févr. 1905, Storch, Rec. 116. 

(3) C.E., 8 févr. 1908, Abbé Déliard, Rec. 127. 

(4) C.E., 11 déc. 1903, LOT, Rec. 780. 

(5) C.E. 1er juillet. 1955, Charles, Rec. 379. 

 »Les fonctionnaires appartenant á une administration publique ont 

qualité pour déférer au Conseil d'État les nominations illégales faites 

dans cette administration, lorsqu'elles consistent en promotions soit 

á la classe dont ils font partie, soit á l'une des classes supérieures, 



 

 

وكــرل  قبــ  مجلــس الدولــة ال رنســي  عــن أســتاض بجامعــة فــي قــرا  بتخأــةض 
 Un professeur d'université est recevableاعتمادا  البحث والتشغي  »

á attaquer, aussi bien une délibération du conseil d'université 

fonctionnement dits de recherche et deédiminuant ses cr »(1) ،
 Un décret modifiant les structuresأو في مرسو  دعدل تكوين جامعته »

éde son universit»(2،) « وقبول  عن الطلاب في قرا ا  تعيين أساترتهوLes 

étudiants peuvent attaquer les nominations de leurs 

professeurs »(3) ا  لعــادة تاظةمهــا ولكــن ، وقبــول  عــن تلاميــر مد ســة فــي قــر
 Les élèves d'une école لـةس فـي قـرا  لنشـاء مد سـة أخـرى أو تاظةمهـا »

peuvent contester sa réorganisation, et l'organisation d'une 

coleéautre »(4)  واكت   بوصف الااخب لابو  المصلحة في الطعن في القرا ا ،
 Il suffit d'être électeur pour avoir intérêt المتعلقة بتاظةو است تاء »

á attaquer les actes relatifs á l'organisation d'un 

référendum»(5). 
 Syndicat des propriétaires et contribuables du»وفـي  فـو 

quartier Croix-De- Seguey-Tivoli»   اكت   مجلس الدولة ال رنسي بص ة
فـي الطعـن فـي القـرا ا  المتعلقـة بـالمرفق،  مستعم  مرفق عا  بتـوافر المصـلحة لـه

وتــتلخص وقــا ع الــدعوى فــي أن الشــركة التــي تــو ماحهــا التــ،ا  شــبفة تــرا  بــو دو 
-Croix-De- Seguey»عــدلا خطو هــا، وقــر   للغــاء الخــإ الــري دخــد   ــي 

 
lesdites promotions pouvant avoir pour effet soit de retarder 

irrégulièrement leur avancement, soit de leur donner d'ores et déjà 

pour cet avancement des concurrents ne satisfaisant pas aux règles 

exigées par les lois et règlements«. 

(1) C.E., Sect. 26 avr. 1978, Crumeyrolle, Rec. 189. 

(2) C.E., Sec. 10 nov. 1978, Chevallier, Rec. 438. 

(3) C.E., Sect. 29 oct. 1976, Association des délégués et auditeurs du 

Conservatoire national des arts et métiers, Rec. 460. 

(4) C.E., Sect. 5 oct. 1979, Lamar, Rec. 365. 

(5) C.E., Ass. 19 oct. 1962, Brocas, Rec. 553. 
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Tivoli باد  عميد كلةة الحقوت ببـو دو بتجمةـع سـفان الحـي فـي  ابطـة مـلاك  .»
الرابطــة مــن جهــة الإدا ة لعــرا  الشــركة لتا يــر المرفــق بالشــروط وممــولين، و لبــا 

المقـر ة بفراسـة الشـروط، فرفضـا جهـة الإدا ة فعرضـا الرابطـة الأمـر علـ  مجلــس 
الدولة فقب  الطعن شفلًا لتوافر المصلحة، وأقر أن لمستعملي المرفق العا  مصـلحة 

ي  المرفـق بشـف  مطـابق كا ةة للطعن في القـرا ا  الإدا يـة التـي تـرفض ك الـة تشـغ
 .(1)لشروط العقد بين جهة الإدا ة والملت، 

دقــر مجلــس  « En matière réglementaire»وفــي المجــال اللا حــي 
 Un»الدولـة بسـهولة أكاـر وجـود مصـلحة مباشـرة بقـد   كـا   ومؤكـدة بقـد   كـا   

intérêt suffisamment direct et suffisamment certain »  فقـد قبـ .
 Un arrêté»الدولة  عن أ د الأشخاي في قرا  بلدي بتاظةو المعسفرا   مجلس  

municipal réglementant le camping  »  تـ  ولـو لـو دطبـق عـرا القـرا 
علةــه شخصــةا، لض دمفــن فــي الواقــع أن د ــةو خةمتــه بــين يــو  وآخــر فــي لقلــةو عــرت 

بتـا ي  ومـدة ، وكرل  لصا ب فادت مصلحة في  لـب للغـاء لا حـة تتعلـق (2)البلدة
 Un hôtelier a intérêt á demander l'annulation»الإجـا ا  الد اسـةة 

d'un règlement relatif aux dates et á la durée des vacances 

scolaires »(3)  وقبــ   عــن صــحأةة قضــا ةة فــي مرســو  دقيــد علاةــة الجلســا ،
«Une journaliste judiciaire est recevable á contester un 

des audiences  éduit la publicitécret qui réd»(4) ولعامـ  برتغـالي ،
 Un»في أن ياا ع في ماشـو  يتعلـق بـالمرك، القـانوني للعمـال الأجانـب فـي فرنسـا

ouvrier portugais a intérêt á contester une circulaire relative 

á la situation en France des travailleurs salariés étrangers 

، وقبـ  الطعـن المقـد  مـن شـركة تجا يـة فـي نـص لا حـي فـي تقاـين العقوبـا  (5)«
 

(1) C.E., 21 déc. 1906, Syndicat des propriétaires et contribuables du 

quartier Croix-De- Seguey-Tivoli, Rec. 962. 

(2) C.E., Sect, 14 févr. 1958, Abisset, Rec. 98. 

(3) C.E., Sect, 28 mai. 1971, Damasio, Rec. 319. 

(4) C.E., Ass, 4 oct. 1974, Dame David, Rec. 464. 

(5)C.E., 13 janv. 1975, Da Silva et Confédération française 

démocratique du travail, Rec. 16. 



 

 

دعاقب علـ  اسـتعمال وسـا   دفـع أخـرى  1958من دستو   37صد  تطبةقا للمادة 
 Syndicat»، وقب   عن نقابة المحـامين (1)مير أو ات الاقد ضا  السعر الإل،امي

des avocats de France» ق بحـبس الأجانـب المتخـرت ضـدعو فـي لا حـة تتعل ـ
 .(2)لجراءا  لبعاد

 المطلب الثاني 
 توسع مجلس الدولة المصري في شرط المصلحة

نبين توسع مجلس الدولة المصري في م هـو  المصـلحة فـي دعـوى الإلغـاء، 
 1996لســاة  81سةاســة محفمــة القضــاء الإدا ي قبــ  القــانون  قــو فابحــث تباعــا 

ــانون  ــرع  1996لســاة  3وق ــ  »ال  ــا قب ــة العلة ــو سةاســة المحفمــة الإدا ي الأول«،  
سةاسـة »ال ـرع الاـاني«،  ـو  1996لسـاة  3، وقانون 1996لساة  81القانون  قو 

لســاة  3وقــانون ، 1996لســاة  81القــانون  لصــدا مجلــس الدولــة المصــري بعــد 
 »ال رع الاالث«. 1996

 الفرع الأول 
  3والقانون    1996لسنة    81سياسة محكمة القضاء الإداري قبل القانون رقم 

 1996لسنة  
 بقا محفمة القضاء الإدا ي شرط المصلحة بطريقة دفعا ال قه للـ  القـول 

للــ  أن القضــاء الإدا ي قــد جعــ  دعــوى للغــاء القــرا ا  الإدا يــة دعــوى  –بحــق  –
 سبة كما عي معروفة في الشريعة الإسـلامةة، فقـد اكت ـا محفمـة القضـاء الإدا ي 

ا بصــ ة المــوا ن لقبــول دعــوى الإلغــاء وعــو مــا دظهــر فــي تلــ  فــي بعــض أ فامه ــ
ــا  صــد   مــن محفمــة القضــاء  ــة أ ف ــا   لا  ــ  الأ ف ــ  تل ــا ، وكــان مــن أوا  الأ ف

 .(3الإدا ي)

 
(1) C.E., Sect. 12 févr. 1960, Société Eky, Rec. 101. 

(2) C.E., Ass. 7 juill. 1978 Syndicat des avocats de France, Rec. 297. 

ج المينلحة عن  دعنوى ا لءنا  وعن  راج  ع  فصييلاف ذلك: د. يسري محمند العينار، عنر (3)

 وما بعدها. 126الدعوى الدسفورية دراسة مقارنة، المرج  السابق، ص 
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مـا ا  14وبااءً عل  ضل ، نبحث تباعا  فو محفمة القضاء الإدا ي بتـا ي  
» انةاً«،  1980ري  أب 1»أولًا«،  و  فو محفمة القضاء الإدا ي الصاد  في   1978

 » الاا«. 1982فبراير  11 فو محفمة القضاء الإدا ي الصاد  في 
 .(1)1978مارس  14أولاً: حكم محكمة القضاء الإداري بتاريخ 

والتـي قبلـا  ةـه محفمـة القضـاء الإدا ي دعـوى للغـاء  فعهـا أ ـد المــوا اين 
لصــاد  مــن   ــةس اســتاادا للــ  مجــرد صــ ته كمــوا ن ضــد القــرا  الإدا ي الســلبي ا

الجمهو ية بـرفض لصـدا  تـرخةص ب ةـا   ـ،ب الوفـد. وقـد قبلـا المحفمـة الـدعوى 
بالرمو من عد  انتماء المـدعي للـ   ـ،ب الوفـد القـددو كمـا أنـه لـةس عضـوا بحـ،ب 

من دستو   55الوفد الجديد. وقد أسسا المحفمة قضاءعا استاادا لل  نص المادة 
ق فــي تكـوين الجم ةـا ، واعتبـر  أن للمــدعي التـي تك ـ  للمـوا اين الح ـ (2)1971

 -وعـو مـا نؤيـدت–مصلحة في للغاء القرا  المطعون  ةه. وعـرا الحفـو جعـ  الـبعض 
يرعب لل  القول أن »عرا الحفو د سر المصلحة بصو ة تجع  دعوى الإلغاء دعـوى 

  .(3 سبة بمعا  الكلمة«)
 .(4)1980أبريل  1ثانياً: حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 

وقبلا  ةه المحفمة دعوى  فعها أ د الأفراد ضد قرا  لدا ي تصو  أن   ةس 
الجمهو ية قد أصد ت دقضي بالموافقـة علـ  دفـن الا ادـا  الر يـة لـبعض الـدول فـي 

 
حيث فم ا عارة إلش فلك الأحكام لفوضيح مدى الفوس  الذي فبنناو القضنا  ا داري عن  مينر 

 عيما يفعلق بعرج الميلحة ع  دعوى ا لءا ، علش نحو يجعلها من دعاوى الحسبة.

 ن الفصيير راج  ع  ذلك أيضا: ولمزيد م

، المرجن  1996د. سليمان محمند الجمناوي، القضنا  ا داري، الكفنا  الأور: قضنا  ا لءنا ، 

  .اوما بعده 438السابق، ص 

مننارس  14ق، فنناريخ الجلسننة 29، لسنننة 90( حكننم محكمننة القضننا  ا داري، النندعوى رقننم 1)

1978.  

للمنواجنين حنق فكننوين الجمعيناف علنش الوجننه » 1971منن دسننفور مينر  55( فننص المنادة 2)

المبين ع  القانون، ويحار إنعا  جمعياف يكون نعاجها معاديا لناام المجفمن  أو سنريا أو ذا 

   «.جاب  عسكري

، المرجن  1996د. سليمان محمد الجماوي، القضنا  ا داري، الكفنا  الأور: قضنا  ا لءنا ، ( 3)

  .اوما بعده 467السابق، ص 

   . 1980أبرير    1ق، فاريخ الجلسة  32، لسنة  1927محكمة القضا  ا داري، رقم الدعوى  ( حكم  4) 



 

 

بعض الماا ق الصحراوية في مصـر، وقـد قـر   المحفمـة فـي عـرا الحفـو أن صـ ة 
لغــاء ضــد القــرا ا  الإدا يــة التــي المــوا ن تك ــي فــي بعــض الأ ةــان لرفــع دعــوى الإ

تمس الموا اين في مجموعهو وتعرض صـحتهو أو مسـتقبلهو أو مصـلحتهو للخطـر 
 الجسةو.

 .(1)1982ف اير  11ثالثاً: حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 
 493ويتعلــق الحفــو بــدعوى للغــاء موجهــه ضــد قــرا    ــةس الجمهو يــة  قــو 

من الأشخاي استاادا لل  سلطاته الاستااا ةة التي بالتح ظ عل  عدد   1981لساة  
وقــد عرضـا المحفمــة فـي عــرا الحفــو  (2)1971مــن دسـتو   74تخولهـا لــه المـادة 

المبــادئ الأساســةة فــي شــأن شــرط المصــلحة فــي دعــوى الإلغــاء، وتســاع  القضــاء 
الإدا ي فـي تطبةقـه وتوســعه فـي  ـالا  قبــول دعـوى الإلغـاء  ــو بياـا المحفمــة أن 

رع الدســتو ي قــد اســتاا  مــن شــرط المصــلحة فــي دعــوى الإلغــاء  الــة معياــة المش ــ
. عـرت «Action populaire» بق فيها فكرة دعوى الحسبة أو الـدعوى الشـعبةة 

، والتــي تعطــي الحــق فــي الــتظلو (3)1971مــن دســتو   71الحالــة تتضــماها المــادة 
أو ميرت مـن الأفـراد. أما  القضاء لك  موا ن في  الة ال بض علةه أو اعتقاله عو 

 .(4ويؤكد ال قه »أن ضل  دُعد تطبةقا ل كرة دعوى الحسبة باص الدستو «)
ويــرى الــبعض أن تلــ  الأ فــا  والتــي تتعلــق بــالطعن بالإلغــاء فــي القــرا ا  

 
عبراينر  11ق، فناريخ الجلسنة 35، لسننة 3123( حكم محكمة القضنا  ا داري، رقنم الندعوى 1)

1982.  

علنش: »لنرئيس الجمهورينة إذا قنام رجنر يهندد الوحندة  1971منن دسنفور  74( فنص المادة 2)

مة الننوجن أو يعننوق مدسسنناف الدولننة عننن أدا  دورهننا الدسننفوري أن يفرننذ الوجنيننة أو سننلا

ا جرا اف السريعة لمواجهة هذا الرجر، ويوجه بيانا إلش العع ، ويجري الاسفصفا  علنش منا 

 . افرذو من إجرا اف رلار سفين يوما من افراذها«

قر بخسنبا  القنبض يبلغ كر من يقبض عليه أو يعف»علش:  1971من دسفور  71فنص المادة  (3)

عليه أو اعفقاله عورا، ويكون له حق الافيار بمن يرى إبلاغه بما وق  أو الاسفعانة بنه علنش 

الوجه الذي ينامه القانون، ويج  إعلانه علش وجه السرعة بالفهم الموجهة إليه، وله ولءيرو 

الفالم بما يكصر  الفالم أمام القضا  من ا جرا  الذي قيد حريفه العريية، وينام القانون حق

  «.الصير عيه رلار مدة محددة، وإلا وج  ا عرا  حفما

د. يسري محمد العيار، عرج الميلحة ع  دعوى ا لءنا  وعن  الندعوى الدسنفورية دراسنة ( 4)

  وما بعدها. 127مقارنة، المرج  السابق، ص 
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الإدا ية التي تمس مجموع الموا اين »تجع  كـ  مـاهو فـي  الـة خاصـة يـؤ ر فيهـا 
الإلغــاء تحولــا فــي عــرا ال ــرض للــ  دعــوى  القــرا ، ولــرا فــاحن لا نــرى أن دعــوى 

 .(1شعبةة أو دعوى  سبة«)
ونحن نختلف مع ضل  الرأي فإن شرط المصلحة في دعـوى الإلغـاء لـه معاـ  
محدد وعو معا  أكار اتساعا من شرط المصلحة في دعـاوى القـانون الخـاي، و ن 

بـة علـ  بعـض الاكت اء بص ة المـوا ن لرفـع الـدعوى اسـتاادا لجسـامة الآ ـا  المترت
القرا ا  الإدا ية دون توافر المصلحة الشخصةة المباشرة ل ـرد معـين، فـإن ضلـ  دعـد 
توسعا في ت سير ضل  بما دجعـ  الـدعوى مـن دعـاوى الحسـبة أو الـدعاوى الشـعبةة 

«Action populaire» ونـــرى الا ت ـــاو بم هـــو  شـــرط المصـــلحة كمـــا  ـــددت ،
ا ن لرفع الـدعوى، وأن دفـون الطريـق للـ  القضاء الإدا ي دون الاكت اء بص ة المو 

مواجهة تل  القرا ا  عو الرأي العا  القوى والرقابة السةاسةة التي دما سها البرلمان 
عل  الحفومة لوأد تلـ  القـرا ا ، ومحاسـبة الحفومـة، والإ ا ـة بهـا وفقـا لاصـوي 

ــا  ــة ضــ ة ا والبرلمــان موالة ــرأي العــا  فــي الدول للســلطة الدســتو . ونــرى لن كــان ال
التا يردـــة، فـــإن  د ال عـــ  الطبةعـــي أن دقـــو  القضـــاء بالتوســـع المبـــالب  ةـــه لشـــرط 
المصــلحة فــي دعــوى الإلغــاء ممــا قــد دجعلــه دفت ــي بصــ ة المــوا ن لرفــع الــدعوى، 
و مو ماالةـة الهـد  الـري دسـع  للةـه القضـاء مـن ضلـ ، لكـن ضلـ  لا دجعلاـا نخـرا 

نطاقـه وعـن  ـدودت التـي يتعـين علـ  م هو  شرط المصلحة في دعوى الإلغاء عـن 
 القضاء أن يراعيها.

ومن  و فإن ضل  التوسـع فـي شـرط المصـلحة دقـو  علـ  اعتبـا ا  سةاسـةة  
ولةس عل  اعتبا ا  قانونةـة، و ن كـان سـيتو الـرد علـ  ضلـ  بـأن أ فـا  القضـاء لا 

لقـول تخلو من اعتبا ا  سةاسةة وعرا لا دعيبها وعو ما نت ق معه، لكن نميـ  للـ  ا
بأنــه دجــب ألا تكــون تلــ  الاعتبــا ا  الأخيــرة عــي الغالبــة علــ  الحفــو الصــاد  فــي 

 دعوى الإلغاء وفي تحديد شرط المصلحة فيها.

 
 وما بعدها. 145، ص 2009/2010د. عفح  عكري، وجيز دعوى ا لءا ،  (1)

لقور بءير ذلك يددي إلش نفيجة بالءة الءرابنة: عنفح بنا  الجعنن عن  القنراراف ذاف النفنائن ا»

الثانوية، كند  مواف أو منح فرريص بنا  أو هدم مننزر، دون ا جنرا اف البالءنة الجسنامة 

  .173« مفن ص والرجورة مثر قرار دعن النصاياف النووية ع  اليحرا  الميرية



 

 

 الفرع الثاني 
 سياسة المحكمة الإدارية العليا قبل القانون 

 1996لسنة   3وقانون  1996لسنة  81رقم 
الــري اتبعتــه محفمــة  وقــد ســا   المحفمــة الإدا يــة العلةــا علــ  ن ــس الــاه 

القضــاء الإدا ي فــي التوســع فــي شــرط المصــلحة وجعــ  دعــوى الإلغــاء مــن دعــاوى 
، 1996لسـاة  3والقـانون  1996لسـاة  81الحسبة، وضل  قب  صدو  القانون  قـو 

، والاـاني صـد  1961ددسـمبر  9وضل  دظهر فـي  فمـين لهـا، الأول صـد  بتـا ي  
 .1994يااير  16بتا ي  

 9ضلــ ، نبحــث تباعــا  فــو المحفمــة الإدا يــة العلةــا الصــاد  فــي وباــاءً علــ  
ياـــاير  16»أولًا«،  ـــو  فـــو المحفمـــة الإدا يـــة العلةـــا الصـــاد  فـــي  1961ددســـمبر 

 » انةا«. 1994
 .(1)1961ديسم   9أولاً: حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 

مــدعي فــي قضــا المحفمــة فــي ضلــ  الحفــو بقبــول الــدعوى المرفوعــة مــن ال
ــة  ــ  لقامــة الو ــدة المجمع ــة عل ــاء الموافق ــرا  الإدا ي الصــاد  بإلغ ــ  الق الطعــن عل
ــة  ــا وبصــ ته عمــدة للقري ــ  بصــ ته موا ا ــرع بهــا لهــرا الغــرض وضل ــي تب بأ ضــه الت

 وبص ته متبرعا.
ونرى أن التوسع في ضلـ  الحفـو عـو الاسـتااد لصـ ة المـوا ن لـدى المـدعي، 

العمـدة و لـ  صـ ة المتبـرع لـدى المـدعي فـإن ضلـ  لا أما استااد المحفمة لل  ص ة 
دعـــد خروجـــا علـــ  م هـــو  شـــرط المصـــلحة فـــي الـــدعوى، والـــري يتماـــ  فـــي مجـــرد 

 المساا بمرك، قانون لرافع الدعوى.
 

 .1961ديسمبر  9ق، فاريخ الجلسة 6، لسنة 330ية العليا، الجعن رقم ( حكم المحكمة ا دار1)

»يكص  لمرايمة هذا القرار ع  مثر الحالة المعروضة أن يثبنف أن  وقد أكدف المحكمة ع  حكمها:  

المدع  مواجن يقيم ع  فلك القرية حفش ففحقق له ميلحة عريية ع  كنر قنرار يفعلنق بمينالح  

إلا لما كان لأحد هدلا  المواجنين أن يعفرض علش قرار ييدر ع  هنذا  هذو القرية والمقيمين بها و 

العخن ولأيبحف مثر هذو القنراراف ا دارينة مينونة منن الجعنن عليهنا من  أنهنا فمنس مينلحة  

 .  الأهلين عيها وفدثر عيهم فخثيرا مباعرا كمجموع من الناس يقيم ع  هذو المنجقة« 
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 .(1)1994يناير  16ثانياً: حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 
شــر ي الصــ ة والــري قضــا  ةــه المحفمــة بــأن صــ ة المــوا ن تك ــي لتــوافر 

والمصـــلحة لرفـــع الـــدعوى وضلـــ  بعـــد أن دفعـــا جهـــة الإدا ة بـــأن المـــدعين لةســـوا 
أصــحاب مصــلحة شخصــةة مباشــرة فــي  فــع الــدعوى ومــن  ــو تكــون دعــواعو ميــر 
مقبولــة لانت ــاء الصــ ة. وتــتلخص وقــا ع الحفــو فــي أنــه قــد أقــا  المطعــون ضــدعو 

 337    ةس الجمهو ية  قـو ت بوفا تا ير و لغاء قرا46لساة  8821الدعوى  قو 
 ةما تضماه مـن دعـوى الاـاخبين لانتخـاب أعضـاء المجـالس الشـعبةة  1992لساة 

وقـانون الإدا ة المحلةـة  قـو  1956لسـاة  73المحلةة بالتطبيق لأ فا  القانون  قـو 
والقوانين المعدلة له. واستاد المطعون ضدعو في  فع الدعوى لل    1979لساة   43

فر ا من القانون الأخير تـاص علـ  أن تجـرى الانتخابـا  للمجـالس م 75أن المادة 
ــة ونظــا   ــالقوا و الح،بة ــين نظــا  الانتخــاب ب ــق الجمــع ب ــة عــن  ري الشــعبةة المحلة
الانتخــاب ال ــردي، وأن المحفمــة الدســتو ية العلةــا قــد قضــا بعــد  دســتو ية نظــا  

 75علةــه المــادة  الانتخــاب بالقا مــة الح،بةــة ونظــا  الانتخــاب ال ــردي الــري نصــا
 مفر ا سال ة الركر بمااسبة انتخابا  مجلس الشعب.

 
 الفرع الثالث 

 
ينناير سننة  16ق، فناريخ الجلسنة 39لسننة  163ن رقنم ( حكم المحكمنة ا دارينة العلينا، الجعن 1)

1994. 

أن المحكمة الدسفورية العلينا قند قضنف بعندم دسنفورية نانام الانفرنا   عقد جا  بحكم المحكمة:»  

مكنررا سنالصة النذكر وذلنك    75بالقائمة الحزبية وناام الانفرا  الصردي النذي نينف علينه المنادة  

ق علنش أسناس أن هنذا النانام ينجنوي علنش إرنلار بحنق  بمناسبة انفراباف مجلنس العنع  السناب 

المواجنين غير المنفربين للأحزا  السياسية ع  الفرعيح علش قدم المسناواة أو علنش أسناس حنق  

فكاعد الصرص م  باق  المرعحين من باق  الأحزا  السياسية، وهو ما أدى إلش الفمييز بين الصئفين  

الصرص المفاحة للصوز فمييزا قائما علش أسناس ارنفلاف   من المرعحين ع  المعاملة القانونية وع  

، من الدسفور، وأن حكم المحكمة الدسفورية  62،  40،  8الآرا  السياسية مما يعكر مرالصة للمواد  

العليا قد قج  ع  أسبابه المرفبجة بمنجوقه بعدم دسفورية ناام الانفرا  بالقائمة الحزبينة والنانام  

 .  « المجلقة الف  فسري علش الكاعة الصردي، وهو حكم له حجيفه  

 ولمزيد من الفصيير راج  ع  ذلك:

 . 1990مايو  19ق، فاريخ الجلسة 9لسنة  37حكم المحكمة الدسفورية العليا، القضية رقم 



 

 

 سياسة مجلس الدولة المصري بعد إصدار  
 1996لسنة  3والقانون   1996لسنة    81القانون  

لســاة  81أكــد القضــاء العــادي بعــد تعــدي  قــانون المرافعــا  بالقــانون  قــو 
أن الـدفع بانعـدا  المصـلحة فـي  1996لسـاة  3وصدو  قانون الحسـبة  قـو  1996

الدعوى أصبح من الاظا  العـا  فـتحفو بـه المحفمـة مـن تلقـاء ن سـها  تـ  ولـو لـو 
 .(1يدفع المدع  علةه بعد  قبول الدعوى لانت اء المصلحة فيها)

فــإضا كــان عــرا الوضــع أمــا  محــاكو القضــاء العــادي، فهاــا ياــو  التســا ل عــن  
لإدا ي مع مراعاة اختلا  شرط المصلحة في الدعوي في  السةاسة التي اتبعها القضاء ا 

ك  من القضا ين عن الآخر. والملا ظ أن القضاء الإدا ي انته  ن س سةاسته ب  أنه  
 توسع في شرط المصلحة بشف  ملحوو وضل  في العديد من الأ فا  الصاد ة عاه. 
 2009وباــاء علــ  ضلــ ، نبحــث تباعــا  فــو محفمــة القضــاء الإدا ي بتــا ي  

بقبول دعوى بإسقاط الجاسةة المصرية عن المصريين الرين ت،وجوا من لسرا يلةا  
بقبـول دعـوى للغـاء تـرخةص  2009»أولًا«،  و  فو محفمة القضاء الإدا ي بتا ي  

نشــر مجلــة لاشــرعا قصــيدة تتضــمن لعانــة للــرا  الإلهةــة » انةــا«،  فــو المحفمــة 
لغـاء قـرا  قبـول أو ات مرشـح لعضـوية بقبـول دعـوى لإ 2010العلةا بتا ي   ةالإدا ي

بقبول دعوى  2009مجلس الشعب » الاا«،  و  فو محفمة القضاء الإدا ي بتا ي  
للغــاء بســبب لعانــة اللغــة العربةــة » ابعــا«،  ــو  فــو محفمــة القضــاء الإدا ي بتــا ي  

بقبول دعوى للغاء قرا  الإدا ة بالامتااع عن    المجالس الشـعبةة المحلةـة  2011
 يااير »خامسا«. 25عد نجاح  و ة ب

 
بقبـول دعـوى بقسـقاط الجنسـية  2009أولاً: حكم محكمة القضاء الإداري بتـاريخ 

 
 .2001ديسمبر 4ق، فاريخ الجلسة 70لسنة مدن ،  3598( حكم محكمة النقض، الجعن رقم 1)

 . 2000نوعمبر  20ق، فاريخ الجلسة 64لسنة ، 1618حكم محكمة النقض، الجعن رقم 

 .1999مارس  2ق، فاريخ الجلسة 64مدن ، لسنة  106حكم محكمة النقض، الجعن رقم 

 . 1999عبراير 17ق، فاريخ الجلسة 67سنة مدن ، ل 2302حكم محكمة النقض، الجعن رقم 
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 .(1المصرية عن المصريين الذين تزوبوا من إسرائيليات)
قضــا محفمــة القضــاء الإدا ي بقبــول الــدعوى المرفوعــة مــن المــدعي لتــوافر 

ها بإلغاء قرا  و يـر الداخلةـة السـلبي شر ي الص ة والمصلحة لدده، والتي  الب في
بالامتااع عن عرض  لـب لسـقاط الجاسـةة المصـرية عـن المصـريين الـرين ت،وجـوا 

عل  مجلـس الـو  اء لإسـقاط عـرت الجاسـةة، وقـد أوضـح أنـه  سـب   من لسرا يلةا
ألف من الشـباب المصـريين للـ  الكةـان  30التقديرا  مير الرسمةة قد سافر  والي 

و صول أباا هو   عاصري لةس بهد  العم  و نما لل،واا من لسرا يلةاالصهيوني ال
 بقــا للقــانون الإســرا يلي مــع  ةعلــ  الجاســةة الإســرا يلة  مــن الأمهــا  الإســرا يلةا

ا ت ـــا هو بجاســـةة آبـــا هو وعـــي الجاســـةة المصـــرية. وأوضـــح المـــدعي أن الكةـــان 
ةــة والإســلامةة، وآدــة ضلــ  الإســرا يلي الصــهيوني مــا ال دماــ  أكبــر عــدو للــبلاد العرب

ــ،واا  ــ  عــرا ال ــ  المــدعي عل ــا نع ــي فلســطين، كم ــو  ف ــ  ي ــي تحــدث ك ــرابح الت الم
مخال ته للشرع والدستو ، كما أن ال قهاء قد أجمعوا عل  أن الشخص الري انسل  
من بلدت وانتق  لل  لسرا ي  دجب أن تسقإ عاه جاسـةة بلـدت. وقـد أوضـح أنـه أقـا  

،دوا الجاســةة لا دجــو  لــه تمايــ  الأمــة نةابةــا، كمــا أن الــدعوى علــ  أســاا أن م ــ
الكةان الصهيوني الإسرا يلي دخـالف جمةـع القـوانين الدولةـة والإنسـانةة والمعاعـدا  

 
 . 2009مايو    19جلسة  ق، فاريخ ال 63، لسنة  15359( حكم محكمة القضا  ا داري، الدعوى رقم  1) 

عقد رعضف محكمة القضا  ا داري الدع  المبدى من هيئة قضنايا الدولنة بعندم قبنور الندعوى 

ومن حيث إنه لانفصا  عرج  اليصة والميلحة بالنسبة للمدع  عقد سجرف ع  حكمها أنه: » 

مينلحة عن الدع  المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبور الدعوى لانفصا  عرج  الينصة وال

بالنسبة للمدع ، وعن جل  فدرر الأسفاذ/...ريما منضنما للمندع  عن  جلبافنه عن  الندعوى 

كان يفعين عن  عنرج المينلحة النذي ينندمن  و نعإنه من المقرر ع  قضا  هذو المحكمة أنه 

م  اليصة ع  الدعوى )وكذلك ع  جل  الفدرر( أن فكون الميلحة عريية ومباعرة وقائمنة 

ر دعنوى ا لءنا  وحينث ففينر هنذو الندعوى بقواعند واعفبناراف المعنروعية إلا أنه ع  مجا

والناام العام يفس  عرج الميلحة لكر دعنوى إلءنا  يكنون راععهنا عن  حالنة قانونينة راينة 

بالنسبة إل  القرار المجعون عيه من عخنها أن فجعر هذا القنرار مندثرا عن  مينلحة جدينة لنه 

ن دعنوى الحسنبة، إذ يانر قبنور الندعوى )وكنذلك جلن  دون أن يعن  ذلك الرلج بينهمنا وبني

فواعر عنرج  الينصة والمينلحة العرينية لراععهنا، ومفنش كنان ذلنك وكنان بالفدرر( منوجا 

المدع  وجال  الفدرر لهما ميلحة ع  الدعوى وع  الفدرر باعفبنار أن الحكنم الينادر عيهنا 

.ومن ثنم عنإن المحكمنة فقضن  يفعدى أثرو إليهما عيما لو قضش للمندع  بجلبافنه عن  الندعوى

  .«برعض هذا الدع ، وبقبور جل  الفدرر ع  الدعوى



 

 

والموا يــق الدولــة. فــدفعا جهــة الإدا ة بانت ــاء شــر ي الصــ ة والمصــلحة فــي  افــع 
 الدعوى، فرفضا المحفمة عرا الدفع.

بقبول دعوى إلغاء ترخيص نشر  2009ء الإداري بتاريخ ثانياً: حكم محكمة القضا
 مجلة لنشرها قصيدة تتضمن إهانة للذات الإلهية.

قضــا المحفمــة بتــوافر شــرط المصــلحة لــدى  افــع الــدعوى بحســبانه أ ــد أفــراد  
المجتمع أي توافر المصلحة للمدعي بوصـ ه موا اـا، وكـرل  بتـوافر المصـلحة لأن عـد   

 ــاو علــ  المــال العــا  وصــونه مــن الإعــدا . وتــتلخص وقــا ع  المــدعي مــن دعــوات عــو الح 
الــدعوى فــي أن أ ــد المــوا اين  فــع دعــوى بإلغــاء قــرا  التــرخةص باشــر مجلــة »لبــداع«  
وملق مقرعا، وأوضح المدعي أن تل  المجلـة تصـد عا الهييـة العامـة للكتـاب، وقـد نشـر   

ماا لعانـة للـرا  الإلهةـة  تل  المجلة في عددعا الأول قصيدة مسمومة لأ د الشعراء تض 
بشف  لافا للاظر، كمـا أن المجلـة التـي نشـر  عـرا الإسـ ا  عـي مجلـة    -وال ةاض بالل –

دجري تمويلها من قو  عرا الشعب مـن دافعـي الضـرا ب وأنهـا تصـد  عـن الهييـة العامـة  
للكتاب. وأكد المـدعي أن سـحب تـرخةص عـرت المجلـة تسـتوجبه المصـلحة العامـة   ا ـا  

عر المســلمين ود ءا لل تاــه التــي تايرعــا عــرت المجلــة. فــدفعا الهييــة المصــرية  علــ  مشــا 
  3العامة للكتاب بعد  قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني الري  سمه القانون  قو  

بحسبانها من دعاوى الحسبة، كما  لبـا الحفـو بعـد  قبولهـا لانت ـاء صـ ة    1996لساة  
المصــلحة لــدى المــدعي، كمــا قضــا بــأن تلــ  الــدعوى  المــدعي. فقضــا المحفمــة بتــوافر  

والـري نـص  ةـه    1996لسـاة    3بعيدة عن دعوى الحسبة التي نص عليهـا القـانون  قـو  
المشــرع علــ  جعــ  ولادــة  فــع دعــوى الحســبة معقــودة فقــإ للاةابــة العامــة عــي دعــاوى  

ى لا  الحسبة في مسا   الأ وال الشخصةة فقإ، وأكد  المحفمـة علـ  أن موضـوع الـدعو 
 . ( 1يدخ  في عداد تل  المسا  . وبااءً علةه قضا المحفمة برفض الدفعين السابقين) 

 
 .2009عبراير 7ق، فاريخ الجلسة61لسنة، 21757حكمة القضا  ا داري، الدعوى رقم( حكم م1)

عقد أكدف المحكمة علش افساع مدلور الميلحة ع  دعوى ا لءا  عقضف بخن منا ورد عن  فلنك 

اجفرا  ساعر علش أقدس المقدساف الدينية الف  يعفنقها ويندين بهنا هو القييدة المسمومة:» 

المجفم  الميري كاعة، بر إنه يجنرح عنعور كنر إنسنان يندمن بنخن لهنذا الكنون إلهنا قناهرا 

معبودا، ويعُدّ اعفئافا بالءا علش المقوماف الف  كصر الدسفور المينري ينيانفها وحنرص علنش 

ي  ع  فواعر المينلحة لندى المندع  عن  أجلنش ينورها الفخكيد علش حمايفها ؛ ومن ثم علا ر

بحسبانه أحد أعراد هذا المجفم  عيما يرومنه منن حصنا هنذو المقومناف الفن  ينانها الدسنفور 
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بقبول دعـوى لإلغـاء قـرار قبـول  2010العليا بتاريخ  ةثالثا: حكم المحكمة الإداري
 .(1أوراق مرشح لعضوية مجلس الشعب)

الري قضا  ةه بتوافر شرط المصـلحة لرافـع دعـوى الإلغـاء بوصـ ه موا اـاً. 
تــتلخص وقــا ع الــدعوى فــي أن الطــاعن أقــا  دعــوى أمــا  محفمــة القضــاء الإدا ي و 

بإلغاء القرا  الصاد  بقبول أو ات المرشح لعضوية مجلس الشعب عـن دا ـرة معياـة 
ــانون  (بصــ ة )فــلاح ــة مــن ق ــو المــادة الاانة ــة لحف ــو اي، بالمخال  ممــالًا للحــ،ب ال

قبــ  اســتقالته، ولــو تكــن  مجلــس الشــعبب لأنــه كــان دشــغ  و ة ــة »ضــابإ شــر ة«
ال، اعة مهاته أو مصد    قه. فقضا محفمـة القضـاء الإدا ي بعـد  قبـول الـدعوى 
لرفعها من مير ضي ص ة، تأسةسا عل  أن الأو ات خلا ممـا د يـد أن المـدعي مـن 
المرشحين لانتخابا  عضوية مجلس الشعب عن ن س الدا رة، وأنه لا دف ـي لتـوافر 

الــدعوى أن دفــون مجــرد عضــو بهييــة الاــاخبين بالــدا رة. شــرط الصــ ة للطــاعن فــي 
وعادما تـو الطعـن علـ  الحفـو أمـا  المحفمـة الإدا يـة العلةـا قضـا المحفمـة بتـوافر 
المصلحة لدى  افع دعـوى الإلغـاء بوصـ ه موا اـا، ومـن  ـو دفـون الطـاعن صـا ب 

غاء  فـو ص ة ومصلحة في الحفو المطعون  ةه، وقضا المحفمة الإدا ية العلةا بإل
 محفمة القضاء الإدا ي وبقبول الدعوى.

وأكــد  المحفمــة علــ  أنــه لا ياــتقص مــن ضلــ  أن المــادة التاســعة مــن قــانون  
أعطا لك  مرشح الحق في الاعتراض عل  ل با     1972لساة    38مجلس الشعب  قو  

ص ة مير صحةحة أما  اسمه أو اسو ميرت من المرشحين، فهرا لةس معاات قصر  ق  
 

وعدم المس بفلك المقدساف ؛ عإذا كانف المجلة الف  نعرف هنذو ا سنا ة فقنوم عليهنا إحندى 

حة المدع  فضنحش أكثنر فخكيندا، منن الجهاف الحكومية وينصق عليها من المار العام عإن ميل

حيث ما يبفءيه كر مواجن من الحصاا علش المار العام، ويونه من ا هدار عيما يمس أو يننار 

 . «من مقوماف المجفم ، وفسريرو ليون مقوماف المجفم  ومقدسافه الدينية والدسفورية

 .2010نوعمبر 23لجلسةفاريخ ا ق،57، لسنة4496ية العليا،الجعن رقم( حكم المحكمة ا دار1)

ومن حيث إن الجاعن قد أقام دعواو المجعون علش الحكنم الينادر عيهنا عقضف المحكمة بخن »

والانفرا ، وذلك جعنا علنش قبنور أوراق فرعنح  حبيصفه مواجنا قرر له الدسفور حق  الفرع

صة ومن ثم يكون الجاعن ياح  ين ...المجعون ضدو السادس بيصة )علاح( بالمرالصة للقانون

وميلحة ع  الدعوى المجعون علش حكمها. وإذ قضش الحكم المجعون عيه بعدم قبور الندعوى 

القضا  بإلءائه  الرععها من غير ذي يصة، عإنه يكون قد يدر بالمرالصة لأحكام القانون، مفعين

  «.وبقبور الدعوى



 

 

ض عل  من تابا له ص ة المرشح، لأنه لو كان المشرع دقصد ضل  لاص علةه  الاعترا 
صرا ةً بأن أضا  لاص المادة عبـا ة »دون ميـرت« والقـول بغيـر ضلـ  دسـلب  ـق كـ   

 موا ن في مرافبة ك  من يترشح لتمايله في البرلمان تمايلا صحةحا. 
غاء بسبب إهانـة بقبول دعوى إل 2009محكمة القضاء الإداري بتاريخ  مرابعا: حك

 .(1)اللغة العربية
والــري قبلــا المحفمــة  ةــه دعــوى الإلغــاء المرفوعــة مــن المدعةــة، وقضــا 
بتوافر شرط المصلحة لديها استاادا لكونها »موا اة مصرية عربةة مسلمة« ساءعا 

« فـي كتـاب تعلةمـي I don’t like Arabicلعانـة اللغـة العربةـة بفتابـة عبـا ة »
ا ي بمصــر. وتــتلخص وقــا ع الــدعوى فــي أن المدعةــة  فعــا للصــف الاالــث الابتــد

دعوى لإلغاء قرا  جهة الإدا ة السلبي بالامتااع عن لعمال سلطتها في لل،ا  مؤل ي 
«، و نهـا I don’t like Arabicالكتاب الري به ال با ة المركو ة بحر  عبـا ة »»

لتعلةو فأفاد مستشا  للجاة التوفيق بو ا ة التربةة وا 2008قد تقدما في شهر مايو 
اللغــة الإنجلي،يــة بــأن عــرت ال بــا ة لا تــؤ ر فــي انتمــاء الأ  ــال للــ  اللغــة الأ  و نهــا 
مجــرد ماــال عــابر وأنــه سيوصــي بتغييرعــا بالطبعــا  القادمــة فوافقــا المدعةــة علــ  

وبهــا ن ــس الــد ا  2009  ــظ الطلــب مؤقتــا، ولكاهــا فوجيــا بصــدو   بعــة عــا  
برفــع دعواعــا فــدفعا جهــة الإدا ة بعــد  قبــول الــدعوى لعــد  ون ــس ال بــا ةب فقامــا 

توافر شر ي الصـ ة والمصـلحة لـدى المدعةـة. فقضـا المحفمـة بـرفض ضلـ  الـدفع 
وقبــول الــدعوى اســتاادا لكــون المدعةــة موا اــة مصــرية عربةــة مســلمة قــد ســاءعا 

لتربةــة لعانــة اللغــة العربةــة التــي عــي لغــة القــرآن الكــريو فــي  ــين لــو تبــاد  و ا ة ا

 
 . 2009ارسم 3ق، فاريخ الجلسة62، لسنة2952قم( حكم محكمة القضا  ا داري، الدعوى ر1)

دع  الحاضر عنن جهنة ا دارة بعندم قبنور الندعوى لانفصنا  ينصة عقضف جا  ع  حكمها بخن»

وإذ يبين من الأوراق أن المدعينة قند أبندف عنصاهة بالجلسنة وأثبفنف عن  المدعية...وميلحة 

الفن  هن  لءنة  -دعواها أنها مواجنة ميرية عربية مسلمة وقند سنا ها إهاننة اللءنة العربينة 

لا أحن  العربينة عن  كفنا  فعليمن   «I don’t like Arabic» بكفابة عبارة -لكريم القرآن ا

للأجصار باليف الثالث الابفدائ  بمير دون أن فبنادر وزارة الفربينة والفعلنيم أو مجمن  اللءنة 

عن  إيجابينة محمنودة، وغينرة علنش لءفننا -العربية بافراذ ما يلزم ع  هذا العخن مما حندا بهنا 

مباعرة يدثر عيها القرار المجعنون  إقامة دعواها الماثلة بحسبان أن لها ميلحةإلش -العايمة 

 . «عيه، الأمر الذي يفعين معه رعض الدع  بعدم قبور الدعوى لرععها من غير ذي يصة
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والتعلةو أو مجمع اللغة العربةة باتخـاض مـن يلـ، ، ومـن  ـو فـإن مسـل  المدعةـة دُعـد 
 لدجابةة محمودة ومِيرت عل  لغتاا العظةمة.

بقبول دعوى إلغاء قرار الإدارة  2011خامسا: حكم محكمة القضاء الإداري بتاريخ 
 .(1)2011ناير ي 25بالامتناع عن حل المجالس الشعبية المحلية بعد نجاح ثورة 

قضا محفمـة القضـاء الإدا ي بقبـول دعـوى للغـاء قـرا  جهـة الإدا ة السـلبي 
بالامتاـاع عــن  ــ  المجــالس الشــعبةة المحلةـة علــ  مســتوى الجمهو يــة بعــد نجــاح 

، وقضا المحفمة بتوافر شرط المصلحة لدى المدعي اسـتاادا 2011يااير  25 و ة 
 لل  ص ته كموا ن.

ة أن »لكـــ  مـــوا ن دشـــر  بالانتمـــاء لهـــرا الـــو ن فقـــد جـــاء بحفـــو المحفم ـــ
مصلحة شخصةة ومباشرة في الطعن عل  قرا  الامتااع عن  ـ  المجـالس الشـعبةة 
المحلةــة خاصــة فــي عــرت الظــرو  التــي تمــر بهــا الــبلاد ولمــا لهــرت المجــالس مــن 

وقد  ـري المجلـس الأعلـ  للقـوا  ...اختصاصا  تؤ ر مباشرة في  ةاة الموا اين
ــي الخــامس  المســلحة ــو ة الشــعب ف ــب نجــاح   ــبلاد عق ــري  ظــ  بشــر  لدا ة ال ال

عل  تأكيد ضل  في الإعلان الدستو ي الصـاد  عاـه  2011والعشرين من يااير عا  
 يث نصا المادة الاالاة ماه عل  أن "السـةادة للشـعب و ـدت  30/3/2011بتا ي  

ن الو ــدة وعــو مصــد  الســلطا ، ويمــا ا الشــعب عــرت الســةادة ويحميهــا ويصــو
الو اةة" ولرل  فلك  موا ن دشر  بالانتماء لهرا الو ن مصلحة شخصةة ومباشـرة 

 «. في الطعن عل  قرا  الامتااع عن    المجالس الشعبةة المحلةة
 81ومن  و دظهـر أن مسـل  القضـاء الإدا ي لـو يتـأ ر بصـدو  القـانون  قـو 

ضــافة المــادة الاالاــة مفــر ا المتعلــق بتعــدي  المــادة الاالاــة مرافعــا  و  1996لســاة 
 

يونيننو  28ق، فنناريخ الجلسننة 65، لسنننة 22575( حكننم محكمننة القضننا  ا داري، قضننية رقننم 1)

2011. 

فواعر عرج الميلحة لراع  الندعوى لفنواعر ينصة المنواجن لدينه، قضف المحكمة ع  حكمها ب

أمنا عنن مندى فنواعر عرعضف الدع  المبدى من جهة ا دارة بعندم فنواعر عنرج المينلحة »...

يكص  أن يكون المدع  ع  حالة قانونينة راينة منن عنخنها أن ...عرج الميلحة ع  المدعيين

لنه ولنو عناركه عيهنا غينرو، وغنن  عنن  فجعر هذا القرار مدثرا مباعرة ع  ميلحة عريية

البيان أن مساهمة المواجن ع  الحياة العامة ليسف حقا له عقج كمنواجن بنر هنو واجن  علينه 

 «.يلفزم بخن يحرص علش أدائه وأن يفرذ من الوسائر ما يكصر له ذلك ع  حدود القانون



 

 

لقانون المرافعا  المدنةة والتجا ية، كما أنه لو دغيّر مسلكه بصدو  قـانون القـانون 
بشأن تاظةو لجراءا  مباشرة دعوى الحسبة في مسا   الأ ـوال  1996لساة  3 قو 

الشخصــةة، فقــد اســتمر القضــاء الإدا ي فــي التوســةع مــن م هــو  شــرط المصــلحة 
لغـاء تأكيـدا وا ترامـا لمبـدأ المشـروعةة. ونـرى أن سةاسـة القضـاء لقبول دعـاوى الإ

الإدا ي سا   في ضا  الاتجات فاكت ا بص ة الموا ن للقول بتـوافر شـرط المصـلحة 
ــة  ــي دفــون الهــد  ماهــا  ماد ــاء الت ــدعاوى الإلغ ــق ب ــ   ةمــا يتعل ــدعوى وضل ــي ال ف

 الملكةة العامة، وعو ما نوضحه في المبحث الااني.
 لثالث المطلب ا

 مدى توسع الدائرة الإدارية في الكويت في شرط المصلحة
المتتبع لأ فا  الدا رة الإدا يـة فـي الكويـا يلا ـظ أنهـا لـو توسـع مـن م هـو  
شرط المصلحة في الـدعوى الإدا يـة، للـ  الحـد الـري دصـ  بهـا للـ  أن تصـبح مـن 

الإلغــاء دعــاوى الحســبة، بــ  أكــد  دا مــا علــ  أنــه يتعــين أن تتــوافر فــي دعــوى 
المصلحة الشخصةة المباشرة لرافع الدعوى  ت  دمفـن قبولهـا، وعـو مـا جـاء بحفـو 
الــدا رة الإدا يــة بمحفمــة الاســتياا  مــن أنــه »و ن كانــا دعــوى الإلغــاء لهــا  ــابع 
عياــي وتســتهد  مخاصــمة القــرا  الإدا ي فــي ضاتــه تح ةقــا لمبــادئ المشــروعةة للا 

 ي تحقق المصلحة العامـة لرفعهـا، بـ  دجـب أنها لةسا من دعاوى الحسبة التي دف
أن تتــوافر المصــلحة الشخصــةة المباشــرة لرافعهــا  تــ  دمفــن قبولهــا، لمــا كــان ضلــ  
ــة  ــة لترفةـ ــاء  لا قـ ــا جـ ــون عليهـ ــتأنف المطعـ ــ  المسـ ــة  ميـ ــا أن ترفةـ ــان الاابـ وكـ
المستأنف لل  د جة أستاض وبرل  دفون المستأنف أقد  من المركو  في عرت الد جة 

ؤ ر  ةــه عــرت الترفةــة لا ماددــا ولا أدبةــا ولا دعــود علةــه مــن الحفــو بإلغا هــا أدــة ولا ت ــ
فا ــدة ومــن  ــو فــلا تتــوافر بهــرا الطلــب أدــة مصــلحة ولا دمفــن بــرل  قبولــه وعــو مــا 

  .(1انته  للةه صا باً الحفو المستأنف«)

 
منارس  17ق، بفاريخ 2007، لسنة 412( حكم محكمة الاسفئناف، الدائرة ا دارية، الجعن رقم 1)

2008 . 

»مننن المسننفقر عليننه أن الميننلحة هنن  مننناج النندعوى، ويقينند وجننا  بحيثينناف الحكننم أنننه 

بالميلحة الصائدة العملية الف  فعود علش راع  الدعوى من الحكنم لنه بجلبافنه، ومنن عنلا فقبنر 
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وعــو مــا أكدتــه الــدا رة الإدا يــة بمحفمــة التمييــ،، مــن أنــه بــالرمو مــن توســع 
ــيال ــا ف ــي الكوي ــ  أنهــا  قضــاء الإدا ي ف ــ  لا دعا ــن ضل م هــو  شــرط المصــلحة، لك

و ن كانا دعوى الإلغاء تعتبر  أصبحا من دعاوى الحسبة، فقد جاء بحفمها أنه »
دعوى عياةة تستهد  القـرا  الإدا ي للا أنـه ياطبـق فـي شـأنها الشـروط العامـة فـي 

ء الإدا ي قد توسع فـي معاـ  كان القضا ولإن فع الدعاوى وأخصها شرط المصلحة 
المصــلحة كشــرط لقبــول عــرت الــدعوى للا أنــه لــو دصــ  للــ   ــد جعلهــا مــن دعــاوى 
الحسبة ب  استل،  في  الب الإلغاء أن دفون في  الة قانونةة خاصـة بالاسـبة للـ  

في مصلحته الشخصـةة  رامباش  يراتأ راالقرا  المطعون  ةه من شأنها أن تجعله مؤ 
لسـاة  20ه المـادة الاالاـة مـن قـانون لنشـاء الـدا رة الإدا يـة  قـو وعو ما نصا علة ـ

 .(1«)1982لساة  61المعدل بالقانون  قو  1981
وبالتــالي بــالرمو مــن توســع الــدا رة الإدا يــة فــي ت ســير معاــ  المصــلحة فــي 
دعوى الإلغاء، لكاها أكد  أن تل  الدعوى لا تتحول لل  دعـوى  سـبة، فيتعـين أن 

فع الدعوى المصلحة الشخصةة المباشرة، ولا تقب  الدعوى التي دفـون يتوافر لدى  ا
الغرض ماها مجرد  مادـة المصـلحة العامـة، ولـو تحفـو الـدا رة الإدا يـة فـي الكويـا 
بتــوافر المصــلحة لــدى  افــع الــدعوى لمجــرد تــوافر صــ ة المــوا ن لددــه، ومــن  ــو لــو 

 تتبع سةاسة مجلس الدولة المصري في ضل .
 بع المطلب الرا

 مدى توسع محكمة العدل العليا الأردنية في شرط المصلحة
نود التأكيد عل  أن محفمة العدل العلةا الأ دنةة، قد وسعا من م هـو  شـرط 
المصــلحة فــي دعــوى الإلغــاء، ولكاهــا ماــ  قضــاء مجلــس الدولــة ال رنســي، وقضــاء 

دعوى الإلغاء الدا رة الإدا ية في الكويا، لو تص  في توسعها لل  الحد الري دجع  
مــن دعــاوى الحســبة، فلــو تكتــف بصــ ة المــوا ن لقبــول دعــوى الإلغــاء، فاشــتر ا 

 
ه اعفندا  أو الدعوى إذا لم يكن الحق أو المركنز القنانون المجلنو  حمايفنه بهنا قند وقن  علين 

  حيلف منازعة بعخنه فبرر الالفجا  إلش القضا «.

يننناير  14ق، بفنناريخ 1986، لسنننة 93( حكننم محكمننة الفمييننز، النندائرة ا داريننة، الجعننن رقننم 1)

1987 . 



 

 

دا ما ضرو ة توافر المصلحة الشخصةة والمباشرة لرافع الـدعوى »المسـتدع «، و لا 
قضا المحفمة بعد  القبول،  ةشترط لقبول دعوى الإلغاء في قضـاء المحفمـة »أن 

ي مركـ، الطـاعن القـانوني، أي مـن شـأنه للحـات دفون القرا  المطعـون  ةـه مـؤ را ف ـ
ضــر  بــه، وبمــا أن القــرا  المشــفو ماــه لــو يــؤ ر فــي المركــ، القــانوني للمســتدعةه، 

 . (1فياباي عل  ضل  أنه يتعين  د الدعوى شفلًا«)
ســبتمبر  29وعـو مــا أكدتــه محفمـة العــدل العلةــا فــي  فمهـا الصــاد  بتــا ي  

وط قبــول دعــوى الإلغــاء تــوفر المصــلحة »مــن شــر ،  يــث جــاء بحفمهــا أنــه 2008
مـن قـانون محفمـة  (2/ا/9الشخصةة للشـخص الـري د ةمهـا وفقـا لأ فـا  المـادة )

وتعديلاته والتي نصـا علـ  أنـه "لا تقبـ  الـدعوى  1992لساة  12العدل العلةا  قو 
المقدمــة مــن أشــخاي لةســا لهــو مصــلحة شخصــةة". و يــث لا توجــد للمســتدعي 

الدعوى بعد أن تبين أن المستدع  ضدعا سـحبا قرا اعـا  مصلحة شخصةة في عرت
 .(2المطعون  ةه فتكون دعوات مير مقبولة«)

، مـن 2002مـا ا  28وعو ما أكدته المحفمة فـي  فـو آخـر لهـا صـد  فـي 
أن المشرع لو دجع  دعوى الإلغاء دعوى شعبةة دجو   فعها من أي مـوا ن، و نمـا 

ومباشـرة مـن للغـاء القـرا  المطعـون   صر  فعها بمن تحققـا لـه مصـلحة شخصـةة
 ةــه، »فالمشــرع لــو دجعــ  مــن دعــوى الإلغــاء دعــوى شــعبةة دجــو   فعهــا مــن أي 
موا ن، و نما  صر  ق  فعها بمن تحققا له مصـلحة أكيـدة ماهـا مسـتادا للـ  أن 
القرا  المطعـون  ةـه مـن شـأنه أن يـؤ ر فـي المركـ، القـانوني للطـاعن ولا دصـح أن 

اعن بالمصلحة العامـة بـ  دجـب أن تكـون مميـ،ة عاهـا ومسـتقلة تختلإ مصلحة الط
 .(3براتها بالإضافة لل  أن تكون مصلحته مشروعة«)

 
 المبحث الثاني 

 
 . 2008يوليو  9ق، بفاريخ 2008، لسنة 190( حكم محكمة العدر العليا، الجعن رقم 1)

سننبفمبر  29ق، بفنناريخ 2008، لسنننة 244دنيننة، الجعننن رقننم ( حكننم محكمننة العنندر العليننا الأر2)

2008.  

مننارس  28ق، بفنناريخ 2001، لسنننة 348( حكننم محكمننة العنندر العليننا الأردنيننة، الجعننن رقننم 3)

2002.  
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 دعاوى الحسبة أمام مجلس الدولة المصري لحماية الأموال العامة.  
توسع مجلس الدولة المصري  ةما يتعلق بشرط المصلحة فـي الـدعاوى التـي 

فا  جهة الإدا ة المشـوبة بإعـدا  المـال العـا ، فـاكت   فيهـا بصـ ة ترفع لإلغاء تصر 
الموا ن للقول بتـوافر شـرط المصـلحة ومـن  ـو قبـول الـدعوى، وضلـ  الاتجـات دجعـ  

 دعوى الإلغاء من قبي  دعاوى الحسبة.
فقــد قضــا محفمــة القضــاء الإدا ي فــي العديــد مــن أ فامهــا بتــوافر شــر ي 

لكونـه مـن مـوا اي جمهو يـة مصـر العربةـة، ومـن الص ة والمصلحة لدى المـدعي، 
المخــا بين بأ فــا  الدســتو  ويحــق لــه الــدفاع عمــا يبــدو لــه أنــه  ــق مــن  قوقــه 
المتعلقة ببةع جـ،ء مـن أ اضـي الدولـة، ومـن  ـو يتـوافر فـي شـأنه شـر ي المصـلحة 

 والص ة في لقامة الدعوى.
ي عقـد بةـع أ ض  وبااءً عل  ضل ، نبحـث تباعـا  فـو محفمـة القضـاء الإدا ي ف ـ

»أولًا«،  و  فو محفمة القضاء الإدا ي بإبطال    2010يونيو  22مدياتي الصاد  بتا ي   
» انةـا«،    2011سـبتمبر    21عقد بةع شركة مصر شبين الكو  للغـ،ل والاسـة  بتـا ي   

مـايو    16 و  فـو محفمـة القضـاء الإدا ي بإبطـال عقـد بةـع شـركة عمـر أفاـدي بتـا ي   
فــو محفمــة القضــاء الإدا ي بإبطــال عقــد اســتغلال مــاجو الــرعب  » الاــا«،  ــو     2009

» ابعــا«،  ـــو  فــو محفمـــة القضـــاء الإدا ي    2012أكتـــوبر    30بجبــ  الســـفري بتــا ي   
»خامسـا«،    2011سـبتمبر    21بإبطال عقد بةع شركة الاصر للمراج  البخا يـة بتـا ي   

  17ة  الأقطـان بتـا ي    و  فو محفمة القضاء الإدا ي بإبطال عقد بةع شركة الاي  لحل 
»سادسـا«،  ـو  فـو محفمـة القضـاء الإدا ي بإلغـاء قـرا  تصـدير الغـا     2012  ددسمبر 

»سـابعا«،  ـو  فـو محفمـة القضـاء الإدا ي بقبـول    2008ددسمبر    18لإسرا ي  بتا ي   
  2001فبرايـر    20دعوى للغاء قرا  الحفومة بعرض الآ ا  المصرية في الةابـان بتـا ي   

 فو محفمة القضاء الإدا ي بإبطال عقد بةـع شـركة  اطـا للكتـان وال،يـو     » اماا«،  و 
»تاسعا«،  و  فو محفمة القضـاء الإدا ي بإبطـال عقـد بةـع    2011سبتمبر    21بتا ي   

 أ ض بالو عيل، »عاشرا«.  
 
حكــم محكمــة القضــاء الإداري في عقــد بيــع أرل مــدينتي الصــادر بتــاريخ  أولاً:



 

 

 .(1):2010يونيو 22
ص وقـا ع الـدعوى فـي أنـه تـو  فـع دعـوى مـن المـدعيين أمـا  محفمـة وتتلخ

 2005أمســطس  1القضــاء الإدا ي للمطالبــة بــبطلان عقــد البةــع الابتــدا ي المــؤ   
وملحقه، المبر  بين عيية المجتمعا  العمرانةة الجديدة والشركة العربةة للمشروعا  

انةـة آلا  فـدان، بمدياـة والتطوير العمراني بخصوي بةع الهيية للشركة مسـا ة  م
ــدة لإقامــة مشــروع لبســفان الحــر تحــا مســم  »مــدياتي« ــاعرة الجدي لبســفان  الق

ال اخر الري تص  فةمة الو دة  ةه لل  عـدة ملايـين جاةـه وا تةا ةـاً ب سـ  العقـد، 
وأوضح المدعي أنه فـوجه باشـر العقـد فـي موقـع ل ـدى الصـحف دون لعـلان عـن 

انونةـة بالمخال ـة لقـانون المااقصـا  والم،ايـدا  الصـاد  م،ايدة أو اتخـاض لجـراءا  ق
التي تسري عل  جمةع عييا  الدولـة بمـا فيهـا عييـة  1998لساة  89بالقانون  قو 

المجتمعا  العمرانةة الجديدة، علماً بأن فةمة عرت الأ ض يبلب ما ة وخمسة وستين 
لــس لدا ة ملةــا  جاةــه مصــري تــو تخصةصــها بالمجــان للمــركو  بصــ ته   ــةس مج

الشركة العربةة للمشروعا  والتطوير العمراني وفقاً للعقد المشا  للةـه، فـدفعا جهـة 
الإدا ة بعــد  قبــول الــدعوى لانت ــاء شــر ي المصــلحة والصــ ة فــي المــدعيين لدعــاءً 
بأنهمـــا لـــو دقـــدما أي  لبـــا  للـــ  عييـــة المجتمعـــا  العمرانةـــة الجديـــدة بخصـــوي 

 قاعرة الجديدة.تخصةص قطعة أ ض لهما بمدياة ال
فقضــــا محفمــــة القضــــاء الإدا ي بتــــوافر شــــر ي الصــــ ة والمصــــلحة لــــدى 
المدعيين، وأسسا ضل  عل  توافر ص ة الموا ن لديهما و قهما في  مادة الملكةة 
العامــة، فقــد جــاء بحفمهــا أنــه: »لمــا كــان مــا تقــد ، وكــان المــدعةان مــن مــوا اي 

ا  الدستو  ويحق لهما الدفاع عما جمهو ية مصر العربةة وعو من المخا بين بأ ف
يبــدو لهمــا أنــه  ــق مــن  قوقهمــا المتعلقــة ببةــع جــ،ء مــن أ اضــي الدولــة، ومــن  ــو 
دفـــون تـــوافر فـــي شـــأنهما شـــرط المصـــلحة وتحققـــا لهمـــا الصـــ ة فـــي لقامـــة عـــرت 
الدعوى، وبالتالي دغدو الدفع بعد  قبول الـدعوى لانت ـاء شـر ي المصـلحة والصـ ة 

سـلةو مـن القـانون ممـا يتعـين القضـاء بعـد  قبولـه«، وقضـا  مير قا و عل  أساا

 
 . 2010يونيو    22ق، فاريخ الجلسة  36، لسنة  12622( حكم محكمة القضا  ا داري، قضية رقم  1) 
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 .(1المحفمة بقبول الدعوى وببطلان ضل  العقد)
ثانياً: حكم محكمة القضاء الإداري بقبطـال عقـد بيـع شـركة مصـر شـبين الكـوم 

 .(2)2011سبتم   21للغزل والنسيج بتاريخ 
 

  ذلك الحكم الفخكيد علش الفوس  ع  فصسير عرج الميلحة عقد ( وأكد مجلس الدولة الميري ع1)

جا  بقضا  المحكمة:» » وحيث إنه عن الندع  المبندى بعندم قبنور الندعوى لانفصنا  عنرج  

الميننلحة واليننصة عنن  المنندعيين إدعننا   بخنهمننا لننم يقنندما أي جلبنناف إلننش هيئننة المجفمعنناف 

مدينة القاهرة الجديدة، واسفنادا إلش العمرانية الجديدة بريوص فرييص قجعة أرض لهما ب

( من قانون المراععاف المدنية والفجارية الف  اعفرجف أن يكون لراع  الدعوى 3نص المادة )

ميلحة عريية ومباعرة وقائمة يقرها القانون، وبالفال  علا فكنون لهمنا ينصة ولا مينلحة 

معنناف العمرانيننة الجدينندة عنن  جلبافهمننا بننبجلان أو عسننخ عقنند البينن  المبننرم بننين هيئننة المجف

والعركة العربينة للمعنروعاف والفجنوير العمرانن  المثنار بعنخنه الننزاع عن  هنذو الندعوى. 

وحيث إن مصهوم الميلحة ع  الدعوى الماثلة باعفبارها من المنازعاف ا دارية يفسن  بحينث 

ى، عضنلا  لا ففقيد عيها الميلحة حرعيا  بحق أو مركز قنانون  ذافن  أو عرين  لراعن  الندعو

عن ذلك عإن مجلس الدولة الصرنس  قد فرصف ع  فجلن  عنروج المينلحة عيمنا يفعلنق بهنذو 

المنازعاف، وقد يار علش نهجه مجلس الدولة الميري، إذ يسفوي ع  فوعر الميلحة لراع  

الدعوى أن يكون المساس بميلحفه ع  فاريخ رع  الدعوى أو ع  فاريخ لاحق ومهمنا كاننف 

ون عليها المساس بالميلحة جالما قدرف المحكمة كصاية هذو الدرجة. كمنا أن الدرجة الف  يك

المسفقر عليه اندما  اليصة ع  الميلحة ع  الدعاوى ا داري وهو ما يعبر عننه بالمينلحة 

المانحة لليصة ع  الفقاض . ولما كانف هذو الأحكام ع  عخن الميلحة ع  الندعاوى ا دارينة 

انونية لهذو الدعاوى، كما عرضه هدعها الأسمش الذي اسفنف من أجلنه قد أو جبفها الجبيعة الق

هننذو الوسننيلة القضننائية لفكننون ضننمانا لمبنندأ المعننروعية الننذي يرفكننز عليننه بنننا  النندور 

المفحضرة، والذي يدسس عليه البنية الفحفينة الفن  يدسنس عليهنا بننا  الحقنوق والحريناف 

( مننن قننانون 3وز معننه فجبيننق نننص المننادة )المكصولننة دسننفوريا ودوليننا الأمننر الننذي لا يجنن 

عن  الننزاع الماثنر وعلنش  1996( لسنة 81المراععاف المدنية والفجارية معدلة بالقانون رقم )

 . «النحو الذي جلبفه الجهة ا دارية المدعش عليها

، 34517( حكم محكمة القضا  ا داري، دائرة المنازعاف الاقفيادية والاسفثمار، الدعوى رقم 2)

 .2011سبفمبر  21ق، فاريخ الجلسة 65سنة ل

عقد قضف المحكمة ع  حكمها بخن معالم الصساد الذي عاث ع  أملاك الدولة قد بافنف واضنحة، 

وحينث إننه ومن ثم عمن حق كر مواجن الدعاع عن الأموار العامة، وقند جنا  بحكمهنا أننه: » 

  مير، عإن هذو المحكمة وقد كانف العولمة داععا لريرية العركاف والملكية العامة ع و ن

هالهننا مننا انجننوف عليننه النندعوى مننن معننالم الصسنناد الننذي عنناث عنن  أمننلاك الدولننة وأموالهننا 

عاسفباحها وأهدرها لفنوو إلش عساد جد رجير ياح  فنصيذ يصقة بي  عركة مير عبين الكوم 

ي جنا  للءزر والنسين، ألا وهو فموينر الجهناف الأجنبينة لقنراراف الريرينة عن  مينر النذ

ضمن حزمة من ا جرا اف الفزمف بها مير للويور إلش افصاق من  البننك الندول  وينندوق 

النقد الدول ، للفرلص من نينف ديونهنا الرارجينة مجلن  فسنعينياف القنرن الماضن ، والفن  



 

 

ــدعوى قضــا محفمــة القضــاء الإدا ي دا ــرة الماا عــا  الاقتصــاددة ب قبــول ال
المرفوعة مـن المـدعي والتـي  الـب فيهـا بإبطـال عقـد البةـع لكامـ  الأصـول الماددـة 
والمعاويــة لشــركة مصــر شــبين الكــو  للغــ،ل والاســة  و ــق الإدجــا  لــا ض لمــدة 
خمسة وعشرين عاما، وقد أسسا  فمها في توافر شر ي الصـ ة والمصـلحة علـ  

واجب عل  كـ  مـوا ن ومـن  ـو فإنـه لكـ  أساا أن للملكةة العامة  رمة و مايتها 
 موا ن ص ة ومصلحة أكيدة في اللجوء للقضاء مطالبا بحمادة الملكةة العامة. 

وتتلخص وقا ع الدعوى في أن المدعي  فع دعوات مطالبا بإبطال عقد بةع كام   
ــة للشــركة المــركو ة و ــق الإدجــا  لــا ض لمــدة   ــة والمعاوي ســاة،    25الأصــول المادد

  157الشركة المركو ة كانا ل دى قلاع صااعة الغ،ل والاسة  ومسـا تها  موضحا أن  
فدان ولهـا العديـد مـن مخـا ن الإنتـاا والمعـدا  والخامـا . وأضـا  المـدعي بـأن قـرا   

، وأعد   قوت  1998لساة    89البةع قد خالف قانون تاظةو المااقصا  والم،ايدا   قو  
 ماهو بعقود مؤقتـة. وقضـا المحفمـة فـي  العمال الرين تو تشريدعو و  لال آخرين بدلاً 

الإعدا  الجسةو للمال العا  وتجريا  »  فمها بأنه قد تكشف لها من خلال تل  القضةة  
فضــلًا عــن    –لن  بــا بعــد تح ةقهــا    –لأصــول الاقتصــاد المصــري وعــي جــرا و جاا ةــة  

ي عـرا  كونها تما  فسادا لدا يا دستوجب المساءلة...فإن المحفمة تعتبر  فمها القضا  
بلاما لك  جها  التحقيق بالدولة للاةابـة العامـة، ونةابـة الأمـوال العامـة، و دا ة الكسـب  
ميــر المشــروع، والاةابــة الإدا يــةب لتتخــر كــ  جهــة  ةــال عــرا الأمــر مــا أوجبــه عليهــا  

 القانون وما دقي البلاد شر ال ساد«. 
 افعهــا  وتــو الــدفع بعــد  قبــول الــدعوى لعــد  تــوافر الصــ ة والمصــلحة لــدى 

ــد  أن: » المــادة ) مــن الإعــلان الدســتو ي  (6فقضــا المحفمــة بــرفض الــدفع وأك
من دستو  جمهو ية مصـر العربةـة السـاقإ  (33المعمول به  الةا المقابلة للمادة )

قد نصا عل  أن "للملكةة العامة  رمة، و مايتهـا ودعمهـا واجـب علـ  كـ  مـوا ن 
الدســتو ي علــ  عــاتق كــ  مــوا ن الت،امــا وفقــا للقــانون"، وبــرل  فقــد ألقــ  المشــرع 

 
كانف رير عاهد علش الفدرر الساعر عن  العنئون الاقفينادية الدارلينة للنبلاد وفسنرير أمنوار 

المعروجة للمساس بسيادة الوجن وفحقيق غاياف الريرية دون النار لأينة  المنح والهباف

افصاقية منحة معروع الريرية بين أاعفباراف اجفماعية، ويبين ذلك من رلار ا جلاع علش 

ن ممثلنة عن  الوكالنة الأمريكينة أحكومف  جمهورية مير العربية والولاياف المفحدة الأمريكية

 «. 30/9/1993بالقاهرة بفاريخ للفنمية الدوليةن الموقعة 
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بحمادة الملكةة العامة من أي اعتداء والرود عاها ضد ك  من دحاول العبث بهـا أو 
انتهاك  رمتها، الأمـر الـري مـن شـأنه أن دجعـ  لكـ  مـوا ن صـ ة ومصـلحة أكيـدة 
في اللجوء للقضاء مطالبـا بحمادـة الملكةـة العامـة، سـواء بإقامـة الـدعوى ابتـداءً أو 
بالتــدخ  فــي دعــوى مقامــة بال عــ . ومتــ  كانــا شــركة مصــر شــبين الكــو  للغــ،ل 
والاســة  مــن الأمــوال المملوكــة للدولــة، فقــد أصــبح علــ  كــ  مــوا ن، بمــا فــي ضلــ  
ــالتحقق مـــن مشـــروعةة  ــة بـ ــا بالمطالبـ ــو المتـــدخ ، واجـــب  مايتهـ المـــدعين والخصـ

ها وعقـد الانت ـاع الإجراءا  التي اتخر  للتصر  فيها ومدى صحة عقـد بةـع أصـول
بأ اضيها، ومـن  ـو يتـوافر للمـدعين فـي الـدعويين المـا لتين الصـ ة والمصـلحة كمـا 
يتوفر للخصو المتـدخ  علـ  مـا سـلف البةـان الصـ ة والمصـلحة فـي تأييـد المـدعين 

 في  لباتهو والانضما  لليهو للقضاء بهرت الطلبا «.
مـايو    7شركة عمر أفنـدي بتـاريخ  ثالثا: حكم محكمة القضاء الإداري بقبطال عقد بيع  

2011 . (1 ) 
ــ  الـــدعوى بتـــوافر شـــر ي الصـــ ة  ــا محفمـــة القضـــاء الإدا ي فـــي تلـ قضـ
والمصــلحة لرافــع دعــوى الإلغــاء اســتاادا للــ  أن المشــرع الدســتو ي قــد ألقــ  علــ  
عاتق ك  موا ن الت،اما بحمادة الملكةة العامة من أي اعتداء والـرود عاهـا ضـد كـ  

 رمتهــا، الأمــر الــري مــن شــأنه أن دجعــ  لكــ  مــوا ن صــ ة  مــن دحــاول انتهــاك
 ومصلحة أكيدة في اللجوء للقضاء مطالبا بحمادة الملكةة العامة. 

ونلا ظ أنه بالاسبة للعاملين بشركة عمر أفادي لضا قاموا بالطعن عل  القرا  
 الإدا ي المترتب علةه بةع الشركة ستتوافر لهو المصلحة والصـ ة فـي  فـع الـدعوى،
ولكن محفمة القضاء الإدا ي لو تقصر  فع الدعوى بالإلغاء عليهو فقإ ب  توسـعا 
فــي شــرط المصــلحة، فقضــا بــأن كــ  مــوا ن لــه صــ ة ومصــلحة أكيــدة فــي اللجــوء 
للقضاء للمطالبـة بحمادـة الملكةـة العامـة، سـواء بإقامـة الـدعوى ابتـداءً أو بالتـدخ  

الشـركة محـ  الاـ،اع مـن الأمـوال في دعوى مقامـة بال عـ . وقضـا بأنـه متـ  كانـا 
ــي ضلــ  المــدعي والخصــو   ــ  كــ  مــوا ن، بمــا ف المملوكــة للدولــة، فقــد أصــبح عل
المتدخلين واجب  مايتها بـالتحقق مـن مشـروعةة الإجـراءا  التـي اتخـر  للتصـر  
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 فيها ومدى صحة عقد بةعها.
 وتتلخص وقا ع الدعوى في أن المدعي قد تقد  للمحفمة بدعوى لإلغاء قـرا 
ــة  ــة الو ا ي ــة للسةاســا  الاقتصــاددة والمعتمــد مــن كــ  مــن اللجا المجموعــة الو ا ي
للخصخصة ومجلس الو  اء ببةع شركة عمر أفادي وما يترتـب علـ  ضلـ  مـن آ ـا  

 أعمها بطلان عقد بةع شركة عمر أفادي. 
وقد قضا المحفمة بانعدا  القرا  المطعون  ةـه واسـتاد  فـي ضلـ  للـ  أن ضلـ   

قد خالف أ فا  القانون والقرا ا  الماظمة لبةع مساعما  المال العا  المملوكة  القرا  »  
للدولة والباوك وشركا  قطاع الأعمـال العـا  والأشـخاي الاعتبا يـة العامـة، وقـد بلغـا  
عرت المخال ا   دا من الجسامة أدى لل  لعـدا  المـال العـا  والت ـريإ  ةـه ببةـع أسـهو  

اســب مطلقــا والحقــوت والامتةــا ا  التــي  صــ  عليهــا  شــركة عمــر أفاــدي بــامن لا يتا 
المشـتري، فضــلًا عــن تســلةو المشــتري عقــا ا  مملوكــة للشــركة مجانــا ودون أي مقابــ   
عل  الاحو سالف البةان، والسماح له ببةع أصـول ضا   ـابع أ ـري وتـا يخي و ضـا ي  

لسوفةة  مـو  لا دجو  التصر  فيها، وتمفين المستامر من بةع أصول الشركة بال ةمة ا 
تقيةمهــا علــ  أســاا التــدفقا  الاقددــة المخصــومة، وتمفياــه مــن التهــرب الضـــريبي  
وتحمي  الشركة فةمة الضـرا ب المسـتحقة الأداء ماـه شخصـةا، وميرعـا مـن المخال ـا   
الســالف بةانهــا، وعــي مخال ــا  مــن شــأنها أن تهــوي بــالقرا  المطعــون  ةــه للــ  د ك  

ادي ســواء، فــلا تلحقــه أي  صــانة، ولا يتقيــد مــن  ــو  الانعــدا ، لةصــبح عــو والعمــ  الم ــ
 . ( 1«) بالمواعيد المقر ة لسحب و لغاء القرا ا  الإدا ية 

 
( وقد أكدف محكمنة القضنا  ا داري عن  حكمهنا علنش انعندام القنرار ا داري المجعنون علينه عقند  1) 

قابضة نيابة عن الدولة ممثلنة عن   مما يدكد انعدام القرار المجعون عيه أن العركة ال قضف بخنه » 

وزير الاسفثمار وكذا المجموعة الوزارية للسياساف الاقفيادية فيرعف عن  عنركة عمنر أعنندي  

علش مدار فاريره الجوير من رلار عروعه العديندة المنفعنرة    أسهم ليس باعفبارها يرحا فجاريا  

العنع ، ولكنن باعفبارهنا   ع  أرجا  البلاد ع  فلبينة الحاجناف الأساسنية لقجاعناف عريضنة منن 

رجس من عمر العيجان يج  الفجهر منه بخي ثمن، أو بويصها ذنبا يلق  علش العنركة والدولنة  

واج  فقديم القربان للاسفءصار عن ارفكابه، وفعاملنف من  عنركة عمنر أعنندي، بكنر منا اعنفملف  

الدولنة آثنارا  عليه من آلاف من العمار والمواصين وأراض وعقناراف وعنروع منهنا منا اعفبرفنه 

ومنها ما يفميز بجراز معماري عريد يعهد علنش عراقنة هنذو النبلاد وفحضنرها، وكخنهنا كمنا منن  

المهمننلاف وأيننناعا سننريعة الفلننف يفعننين الفيننرف عيهننا علننش وجننه السننرعة قبننر نهايننة فنناريخ  

مين   اليلاحية. الأمر الذي من عخنه أن يثير العك والريبة حور حقيقة الفيرعاف الف  قام بهنا ج 
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و تبا المحفمة عل  انعدا  القرا  المطعون  ةه بطلان العقد بطلانا ياسـحب 
 بحفو الل،و  عل  كام  الالت،اما  التي ترتبا عل  العقد.

أما  محفمة القضـاء الإدا ي    42978ى  قو  ونود التابةه لل  أنه قد  فعا الدعو 
لإلغـاء القــرا  الصــاد     2009مــايو    16دا ـرة الماا عــا  الاقتصــاددة والاسـتاما  بتــا ي   

ببةع شركة عمر أفادي، قب  الحفو السابق بساتين تقريباً، وقد توسعا محفمة القضاء  
الدســتو   مــن    33،  30،  29الإدا ي فــي تطبيــق شــرط المصــلحة واســتاد  للــ  المــواد  

وقضــا بــأن الملكةــة العامــة دقــع واجــب  مايتهــا علــ  عــاتق كــ  مصــري، أي يتــوافر  
شر ي الص ة والمصلحة بتوافر صـ ة المـوا ن، وقـد جـاء بحفـو المحفمـة أن »الأمـوال  
العامة المخصصة للا ع العـا ، عـي أمـوال لا دجـو  التصـر  فيهـا أو الحجـ، عليهـا أو  

  –وعـي ملكةـة الشـعب    – ت الدسـتو  للملكةـة العامـة  تملكها بالتقـاد ، فالأصـ  الـري قـر 
 رمة وجع   مايتها ودعمها واجبا عل  ك  مصري  بقا للقانون، باعتبا عا سادا لقـوة  

   . ( 1الو ن وأساسا ومصد ا لرفاةةة الشعب«) 
ولكن المحفمـة قضـا بعـد الاختصـاي والإ الـة لانت ـاء القـرا  الإدا يب  يـث    

جم ةـــة العامـــة ميـــر العاددـــة للشـــركة القابضـــة للتجـــا ة   عـــن المـــدعي بإلغـــاء قـــرا  ال 
الصاد  ببةع شركة عمر أفادي وأوضـحا المحفمـة بـأن عـرا القـرا  لا دعـد قـرا ا لدا يـا  
بحسبانه صاد ا عن أ ـد أشـخاي القـانون الخـاي، ومـن  ـو فـإن الماا عـة لا يتـوافر  

جلـس الدولـة.  في شأنها وصـف الماا عـة الإدا يـة فتخـرا عـن الاختصـاي الـولا ي لم 
فقضـــا المحفمـــة بعـــد  الاختصـــاي و  الـــة الـــدعوى للـــ  محفمـــة الجيـــ،ة الابتدا ةـــة  

 
المسئولين عن إفمام فلك اليصقة، علقد بلءف فلك الفينرعاف حندا كبينرا منن الجسنامة يينر إلنش  

 «.  عبهة الفواجد لفسهير فمرير اليصقة بكر ما عابها من مرالصاف 

، لسنننة 42978( حكننم محكمننة القضننا  ا داري، دائننرة المنازعنناف الاقفيننادية، النندعوى رقننم 1)
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ورغم أن محكمة القضا  ا داري عن  حكمهنا المعنار إلينه قضنف بعندم الارفيناص وا حالنة 

( مراععاف، لكنها أكندف عن  حكمهنا علنش فوسنعها عن  110للقضا  العادي عملا  بحكم المادة )

 1971فجبيق عرج الميلحة ع  نجاق دعوى ا لءا ، واسنفندف عن  ذلنك إلنش أحكنام دسنفور 

يفعين الفصرقنة بنين أمنوار الدولنة الراينة الفن  عقد جا  بحكمها أنه »الميري قبر سقوجه، 

فمارس عليها الدولة كر حقوق الملكية ومن بينها نقر ملكيفها إل  المنواجنين، وبنين الأمنوار 

العامة المريية للنص  العام، وهش أموار لا يجوز الفيرف عيهنا أو الحجنز عليهنا أو فملكهنا 

حرمنة وجعنر  -وهنش ملكينة العنع   -و الدسنفور للملكينة العامنة بالفقادم، عالأير النذي قنرر

 «. علش كر ميري احمايفها ودعمها واجب



 

 

 للاختصاي.  
رابعاً: حكم محكمة القضاء الإداري بقبطـال عقـد اسـتغلال مـنلم الـذهب  بـل 

   (1).2012أكتوبر  30السكري بتاريخ 
وفي عـرا الحفـو قضـا المحفمـة بـأن لكـ  مـوا ن مصـري دفاعـا عـن  قـه فـي  

ــرا  العقــد محــ   ا  ــرا  لب ــ  ق ــه صــ ة ومصــلحة فــي الطعــن بالإلغــاء عل ــروة، تكــون ل لا
الماا عة. واستاد  في توسعها في شرط المصلحة لل  الاصوي والأ فا  الدسـتو ية  
التــي تــواتر  علــ  أن الملكةــة العامــة عــي ملكةــة الشــعب وأن للملكةــة العامــة  رمــة،  

لمــادة الأولـــ  مــن العهــد الـــدولي  و مايتهــا واجــب علـــ  كــ  مــوا ن، وكـــرل  أكــد  ا 
للحقوت المدنةة والسةاسةة بأن الحق في التامةة و يق الصلة بالحق فـي الحةـاة، كمـا  
استاد  لل  الإعلان الصاد  عن الجم ةة العامة لامو المتحدة في شـأن التامةـة  قـو  

، أعمةة التامةة بوصـ ها مـن الحقـوت الإنسـانةة التـي  1986ددسمبر    4في  41/ 128
 دجو  الا،ول عاها، وأن ك  فرد يابغي أن تكون له مشا كة لدجابةة فيها.   لا 

وقــد أكــد  المحفمــة علــ  قبــول الــدعوى بالتوســع فــي شــرط المصــلحة فقــد 
بــالاظر للــ  محــ  الماا عــة الما لــة ومالــه مــن انعفــاا علــ   قــوت قضــا بأنــه » 

ري صــ ة بــأن لكــ  مــوا ن مص ــ، المــدعي والمتــدخلين وميــرعو فــي تــراب عــرا الــو ن
ومصلحة فـي الاعـي علـ  ماـ  عـرا التصـر  بولـوا سـبي  الـدعوى القضـا ةة دفاعـا 

ولةســا  علةــه دفــون للمــدعي مصــلحة   ة ةــة وباــاءً  ...عــن  قــه فــي عــرت الاــروة
نظرية في دعوات الما لة، لا سةما في ضل  ما د ر ت الواقع المصري وقـا عـرا الحفـو 

 
 . 2012أكفوبر    30ق، فاريخ الجلسة  65، لسنة  57579( حكم محكمة القضا  ا داري، الدعوى رقم  1) 

حة ونرى أن المحكمة فدرك فماما مدى فوسعها العديد ع  قبور دعنوى ا لءنا  بفنواعر المينل

واليصة لراع  الدعوى، عقد أكدف علش أنه بالرغم من ذلك الفوس  ع  فصسير عنرج المينلحة 

لكن ليس معنش ذلك أن دعوى ا لءا  ففحور إلش دعوى الحسبة، وعليه عقد جنا  بحكمهنا أننه 

ودون أن ينار من ذلك القور بخن منن عنخن ذلنك السنماح بندعاوي الحسنبة وإثنارة الصوضنش »

الفعاقداف المبرمة، ذلك أن قبور الدعاوي إنما يكون بمنلاك يند القضنا  ا داري والقلاقر لكاعة 

الذي يسفجي  أن يميز الربيث من الجي  والءث من الثمين من فلك الندعاوي الفن  فجنرح عن  

ساحفه، كما أنه ليس هناك ما يحنور بيننه وبنين فقنديرو الندائم لفحقينق رقابنة المعنروعية أو 

ما أمامه من نزاعاف، عليس هناك ثمة رأي يمكنن أن فحيجنه القدسنية أو الملائمة عيما يثار دو

 «. يييبه الجمود أو يحج  عنه جديد الصكر والعمر المياح  لكر إعراقة عمس
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ختصــاي الأصــي  فــي الاضــطلاع مــن مةــاب ألــةو للســلطة التشــري ةة صــا بة الا
بمرافبة كـ  نـوا ي الخلـ  فـي تا يـر السةاسـا  والبـرام  الحفومةـة، وضـمان تحقيـق 

لة ءكافــة الســب  المتعلقــة بالح ــاو علــ   ــروا  الــو ن ومالــه العــا ، وماهــا مســا
  «.الحفومة واستجوابها عن ماا ي الخل  في تا ير ما  عرا التعاقد المعروض

ى في أن المدعي  فع دعـوى للغـاء  الـب فيهـا بإلغـاء وتتلخص وقا ع الدعو 
قرا  جهة الإدا ة السلبي بالامتااع عن لنهاء العم  بالات افةة الصاد ة بالقـانون  قـو 

بـــالترخةص لـــو ير الصـــااعة فـــي التعاقـــد مـــع الهييـــة المصـــرية  1994لســـاة  222
رالةة فـي شـأن العامة للمسا ة الجيولوجةة والشـركة ال رعونةـة لماـاجو الـرعب الاسـت

ــددة  ــا ق المحـ ــي الماـ ــتغلالها فـ ــه واسـ ــا بة لـ ــادن المصـ ــرعب والمعـ ــن الـ ــث عـ البحـ
ــد  ــرا  لـــب بطـــلان عقـ ــد. وكـ ــود التعاقـ ــركة بباـ ــلال الشـ ــد لخـ ــرفةة بعـ ــحراء الشـ بالصـ

 الاستغلال ماجو الرعب بجب  السفري مح  عرت الات افةة.
كمــا وقــد قضــا المحفمــة بقبــول الــدعوى لتــوافر شــر ي الصــ ة والمصــلحة، 

قضا ببطلان عقد الاستغلال محـ  الات افةـة المشـا  لليها.وضلـ  لمخال ـة الات افةـة 
فــــي شــــأن الماــــاجو والمحــــاجر، وقــــانون  1956لســــاة  86لأ فــــا  القــــانون  قــــو 

، وبطلانهـا لمـا انطـو  علةـه مـن مـبن 1998لسـاة  89المااقصا  والم،ايـدا   قـو 
 المعدنةة.شديد بحقوت الشعب المصري والت ريإ في  رواته 

خامساً: حكم محكمة القضـاء الإداري بقبطـال عقـد بيـع شـركة النصـر للمرابـل 
 .(1)2011سبتم   21البخارية بتاريخ 

 
، لسنننة 40510( حكننم محكمننة القضننا  ا داري، دائننرة المنازعنناف الاقفيننادية، النندعوى رقننم 1)
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 2460بالقرار الجمهنوري رقنم  نعخفر ليناعة المراجر البرارية وأوعية الضءج عركة الني

عدان علش النير، منجقة منير عيحة ن وكانف هذو العنركة إحندى  32علش مساحة  1962لسنة 

عركاف اليناعاف الثقيلة حينما كانف الدولة ففبنش المعاري  القومية اليناعية لفكنون الدولنة 

ة، وفعنن  بفعنءير الأيندي العاملنة وفندريبها، وكاننف العنركة فننفن ع  مياف الدور المفقدمن 

)المراجر( الءلاياف المينعة من مواسير الحديد وألنواح الينا  وفعمنر بحنرق الوقنود لفننفن 

برننارا عننند ضننءج ودرجننة حننرارة عاليننة، ولفسننفردم فلننك المراجننر ومنفجنناف العننركة عنن  

والبفروكيماويناف والمسفعنصياف وكقنوى  اليناعاف الءذائية والأسمدة والمنسنوجاف والنورق

محركننة للسننصن وعنن  أجننزا  المحجنناف الحراريننة بإنفننا  الكهربننا  ولاسننفرداماف أرننرى غيننر 

 . فقليدية ع  اليناعاف السلمية وغير السلمية



 

 

 فــع المــدعون والــرين كــانوا دعملــون بالشــركة وأصــبحوا مــن ضــحادا المعــاش 
المبفر دعواعو أما  محفمة القضاء الإدا ي دا رة الماا عا  الاقتصـاددة بإلغـاء قـرا  

جلس الو  اء بالموافقة عل  بةـع كافـة الأصـول الاابتـة والمخـ،ون السـلعي لشـركة م
د  للمحفمـة   لــب التـدخ  الانضــمامي الاصـر للمراجـ  البخا يــة وأوعةـة الضــغإ، وقـُ

ــ  المــدعين ــوافر شــر ي الصــ ة والمصــلحة لل ــدعوى لت ، فقضــا المحفمــة بقبــول ال
للـ  صـ ته كمـوا ن دقـع علةـه  للمدعين وكرل  للمتدخ  انضمامةا للمـدعين اسـتاادا

 (6و يـث لن المـادة )الت،ا  وواجب بحمادة الملكةـة العامـة، فقـد جـاء بحفمهـا أنـه »
ــادة ) ــة للمـ ــا )المقابلـ ــه  الةـ ــول بـ ــتو ي المعمـ ــن الإعـــلان الدسـ ــتو   (33مـ مـــن دسـ

قد نصا عل  أن )للملكةة العامة  رمة، و مايتهـا  (جمهو ية مصر العربةة الساقإ
، وبـرل  فقـد ألقـ  المشـرع الدسـتو ي (  كـ  مـوا ن وفقـا للقـانون ودعمها واجب عل

علـ  عــاتق كــ  مـوا ن الت،امــا بحمادــة الملكةـة العامــة مــن أي اعتـداء والــرود عاهــا 
أن دجع  لك   ضد ك  من دحاول العبث بها أو انتهاك  رمتها، الأمر الري من شأنه  

ة الملكةـة العامـة، سـواء  موا ن ص ة ومصلحة أكيدة في اللجوء للقضـاء مطالبـا بحماد ـ
بإقامة الدعوى ابتداء أو بالتدخ  فـي دعـوى مقامـة بال عـ . ومتـ  كانـا شـركة الاصـر  
للمراجــ  البخا يــة وأوعةــة الضــغإ مــن الأمــوال المملوكــة للدولــة، فقــد أصــبح علــ  كــ   
موا ن، بما في ضل  المدعين والخصو المتدخ ، واجب  مايتها بالمطالبة بـالتحقق مـن  

الإجراءا  التي اتخر  للتصر  فيها ومـدى صـحة عقـد بةـع أسـهمها، ومـن  مشروعةة  
 و يتوافر للمـدعين فـي الـدعوى الصـ ة والمصـلحة كمـا يتـوفر للخصـو المتـدخ  الصـ ة  
والمصــلحة فــي تأييــد المــدعين فــي  لبــاتهو والانضــما  للــيهو للقضــاء بهــرت الطلبــا ،  

 ي المصلحة والص ة مير قا و عل   وبالتالي دغدو الدفع بعد  قبول الدعوى لانت اء شر 
   «. أساا سلةو من القانون مما يتعين القضاء برفضه 

وقضا المحفمة بإلغاء قرا  مجلس الو  اء بالموافقة عل  بةع كافة الأصول 
الاابتة والمخ،ون السـلعي لشـركة الاصـر للمراجـ  البخا يـة وأوعةـة الضـغإ، وأكـد  

ؤدي  سالتها القضا ةة لعدا  المال العا  المحفمة بقضا ها أنه قد تكشف لها وعي ت
وعـي جـرا و »العديـد مـن الـو ا ا  وتجريا أصول الاقتصاد المصري تـو تحـا فةـادة 

ــتوجب  ــا دسـ ــادا لدا يـ ــ  فسـ ــا تماـ ــن كونهـ ــلًا عـ ــا فضـ ــد تح ةقهـ ــا بعـ ــة لن  بتـ جاا ةـ
 ...المساءلة، وتضا با للمصالح في لسااد عملةة البةع للـ  الغيـر مـن ضوي القربـ ،

المحفمة تعتبر  فمها القضا ي عرا بلامـا لكـ  جهـا  التحقيـق بالدولـة للاةابـة فإن 
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لتتخـر ب العامة، ونةابة الأموال العامة، و دا ة الكسب مير المشروع، والاةابة الإدا يـة
 .(1«)ك  جهة  ةال عرا الأمر ما أوجبه عليها القانون وما دقي البلاد شر ال ساد

هـو  المصـلحة فـي نطـات دعـوى الإلغـاء، ونلا ظ أن المحفمة وسعا من م 
فمــن المؤكــد تــوافر شــرط المصــلحة لــدى المــدعين  يــث كــانوا مــن ضــحادا المعــاش 
المبفر فقد كانوا دعملون بشركة الاصر للمراج  البخا ية  و قاما الدولة باق  تب ةة 
الشركة لل  الشركة القابضة للصااعا  الهادسةة،  و بعـد ضلـ  تـو بةـع الشـركة للـ  

شركة الو اةة للصااعا  الحديددة، وتو ت كة  الشـركة ومعـداتها وتشـريد عمالتهـا ال
المد بة، ولكن المحفمة لو تقصر توافر شرط المصلحة عليهو ب  قضا بتوافرت لـدى 
المتدخ  انضمامةا للمدعين مؤيدا  لباتهو والانضما  لليهو للقضـاء بهـرت الطلبـا ، 

صـ ة افر صـ ة المـوا ن ومـن  ـو تكـون لـه وجعلا المحفمة م ةا عا في ضل  عو تو 
 .(2)ومصلحة أكيدة في اللجوء للقضاء مطالبا بحمادة الملكةة العامة

 
( ونرى أنه كان يج  علش الحكومة أن فقوم بإيلاح هذا القجاع العام بدلا  من بيعه ع  عملياف 1)

، ععملية الريرية بمصهومها الصن  ليسف عرا  محضنا  كمنا أنهنا ليسنف رينرا  يعوبها الصساد

محضننا ، ونننرى أن مننا اهننر مننن معننكلاف بسننب  فجبيقهننا عنن  ميننر لا يرجنن  إلننش سياسننة 

 الريرية ع  حد ذافها وإنما يرج  إلش الفجبيق الراجه لها.

صفناح الاقفينادي عنإن مننذ بند  الانوهو ما أكدفه المحكمة ع  قضائها حيث جا  بحكمها أنه »

   الحكوماف الميرية المففابعنة، قند فركنف هنذا القجناع يءنرق عن  سنو  الأدا  وسنو  ا دارة 

وضعف كصا ة قيادافه وفصع  الصساد ع  أرجائه، مما عرضه للرسائر وللفندرلاف الرارجينة منن    

لقجناع الرناص  البنك الدول  ويندوق النقد الدول ، وكان ذلك فمهيندا لجنرح هنذا القجناع للبين  ل 

الميري والأجنب  ضمن عملية الفحور نحو الاقفياد الرأسمال  الحر ع  مير، فنصيذا لسياسناف  

ومفجلباف البنك الدول  ويندوق النقد الدول ، بدلا  من إيلاح هذا القجاع، م  عنفح المجنار أمنام  

سنف عنرا  وحينث إن الريرينة عن  ذافهنا لي  القجاع الراص للعمر ع  جمي  قجاعاف الاقفيناد. 

مسفجيرا يج  مقاومفه، كما أنها ليسف ريرا مجلقا يفعين أن فنذلر أمامنه الجنرق وفصنفح الأبنوا   

علش ميراعيها، عالريرية إنما فعن  ع  مصهومها الصن  قيام الدولة بفحوير ملكينة المدسسناف  

سنين  العامة أو المعروعاف العامة جزئيا أو كليا إلش القجاع الراص، وفهندف الريرينة إلنش فح 

الكصا ة الاقفيادية من رلار الاعفماد علش آلياف السوق والمناعسة، وفرصيف الأعبا  المالينة عنن  

الدور الف  فعان  من الرسارة الكبيرة ع  عركاف القجناع العنام، وفوسني  حجنم القجناع الرناص،  

 «.  والاعفماد عليه أكثر ع  عملية النمو والفنمية 

ح علنش كنر منواجن، بمنا عن  ذلنك الرينم المفندرر، واجن  قد أيب( عقد قضف المحكمة بخنه »2)

حمايفها بالمجالبة بالفحقق من معروعية ا جرا اف الف  افرذف للفيرف عيهنا ومندى ينحة 

عقنند بينن  أيننولها وفننخجير أراضننيها، ومننن ثننم يفننواعر للمفنندرر انضننماميا للمنندعين اليننصة 

لقضا  بهذو الجلباف، ومن ثنم عنإن والميلحة ع  فخييد المدعين ع  جلبافهم والانضمام إليهم ل



 

 

سادساً:حكم محكمة القضاء الإداري بقبطال عقد بيع شركة النيل لحلـيج الأقطـان 
 .(1)2012ديسم   17بتاريخ 

بالموافقـة قبلا المحفمة الدعوى المرفوعة من المدعي بإلغاء القـرا  الصـاد  
، و لغاء ضلـ  القـرا  ومـن  ـو اسـترداد الدولـة (2عل  بةع شركة الاي  لحلة  الأقطان)

ــع أصــول وممتلكــا  عــرت الشــركة مطهــرة ممــا تــو عليهــا مــن تصــرفا . وأكــد    لجمة
المحفمة في  فمها عل  توافر شر ي الص ة والمصلحة لدى  افع الدعوى والمتـدخلين  

ي ص ة ومصلحة في الاعي علـ  عـرا القـرا  المطعـون  استاادا لل  أن لك  موا ن مصر 

 
فدرله يكون قد فم من ذي يصة وميلحة وبا جرا اف المقنررة قانوننا بمنا يفعنين معنه قبنور 

 «. فدرله انضماميا إلش المدعين

 . 2011ديسمبر    17ق، فاريخ الجلسة  65، لسنة  37542حكم محكمة القضا  ا داري، الدعوى رقم    ( 1) 

م ارفياص المحكمة لانفصا  القرار ا داري، لأنه يادر عن العنركة  وفم الدع  من جهة ا دارة بعد 

القابضة والف  فعد من أعراص القانون الراص، عقضنف المحكمنة بنخن القنرار الجعنين يعند قنرارا  

فعلنق ضنمن مراحلنه بنإجرا اف    و ن القنرار المجعنون عينه،  إداريا بامفياز، عقد جا  بحكمهنا أن » 

لحلين الأقجان كمنار مملنوك للدولنة ملكينة راينة الفن  فولفهنا    النير ريرية وبي  أسهم عركة  

من أعراص القانون الراص، إلا أنه يعد قرارا إداريا بامفياز،    ا رغم كونها عري ،  العركة القابضة 

لحلين الأقجان    النير باعفبار أنه جا  فعبيرا عن ا رادة الملزمة لجهة ا دارة الف  حددف بي  عركة  

، وقررف معايير وضوابج ريريفها، وأنابف وعوضف العركة القابضة  ضمن برنامن الريرية 

المذكورة ع  الفعبير عن هذو ا رادة بر واعفمدف فلك ا جرا اف وأقرف بما انفهف إليه، ومن ثم لا  

 «.  يكون ثمة عك ع  الجبيعة القانونية للقرار المجعون عيه 

بءنرض    1965لسننة    106القرار الجمهوري رقنم  ب   1965فخسسف عام    » قد   لحلين الأقجان النير    عركة (  2) 

يناعة الحلين واليناعاف المكملة لها، وفجارة وفسويق الأقجان والبذرة واليناعاف المفعلقنة بنالزيوف  

والعحوم والمسلش والأعلاف والأكسجين، وفيدير فلك المنفجناف.. ولقيامهنا بهنذا النعناج الضنرم. عقند  

ضرمة الموزعة علش رريجة مير من دمنهور عمالا  حفش سنوها   امفلكف العركة العديد من المحالن ال 

مفر مرب  وفبلغ قيمفها وقف الفقندير بمنا يجناوز    1105260جنوبا وهذو الأراض  جميعها فبلغ مساحفها  

مليار جنيه، وكذلك امفلكنف العنركة مينان  للأكسنجين ومعنداف محنالن ووسنائر نقنر فقندر بمئناف    17

اف وزير قجاع الأعمار أعيما سنمشأ رجنة فوسني  قاعندة الملكينة بالعنركاف  الملايين، وبنا   علش فعليم 

ملينون جنينه، ويكنون    294الفابعة عقد فعكلف لجان فقدير العركة انفهف إلش فقدير العركة كاملنة بمبلنغ  

جنيها  وبنا   علش ذلك فم جرح أسهم العركة حيث فيارع عليها المسفثمرون النذين    38.48سعر السهم  

ع  الاقفيناد القنوم  وعنور البين     والاسفرافيج  بثمن برس وفوقصف العركة عن دورها الرائد  اعفروها  

سارع المسفثمرون إلش الفيرف بالبي  ع  أراض  العركة عكان بي  محلن واحد منها مدرا  لمبنالغ فصنوق  

 «.  ععراف الأضعاف مجمر ثمن العركة 

 راج  ع  ذلك:  

   . 2011ديسمبر   17ق، فاريخ الجلسة 65، لسنة 37542م حكم محكمة القضا  ا داري، الدعوى رق 



ــاء بين توسع القضاء وتضييق المشرع   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شرط المصلـحة في دعـوى الإلغـ
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 ةه الري بموجبه تـو بةـع شـركة الايـ  لحلـة  الأقطـان، فقـد تـو لبـرا  ضلـ  العقـد بمقابـ   
بخــس وجــاء  مــرة لجــراءا  ميــر صــحةحة وولــوا ســبي  الــدعوى القضــا ةة  ــق لكــ   

ببطلانه    مصري دفاعا عن  قه في عرا المال بالاظر لل   جو التصر  المطلوب الحفو 
 مدعين وميرعو في تراب عرا الو ن. وما له من انعفاا عل   قوت ال 

ونلا ظ أن المحفمة قد وسعا من م هو  شـرط المصـلحة فـي الـدعوى، فقـد 
بةـع والمتماـ  فـي بالاظر لل   جو التصر  المطلوب الحفو ببطلانـه قضا بأنه: » 
التـي صـا با ضلـ  ومـا  المخال ا  الجسةمة، وكرا لحلة  الأقطان الاي أسهو شركة 

بحسـبان أن عـرت ، له من انعفاا عل   قوت المـدعي وميـرت فـي تـراب عـرا الـو ن
الأموال مل  للشعب بف  أفرادت ملكةة شيوع، الأمر الري دجع  لك  مـوا ن مـن أفـراد 

أن يهب للدفاع عاه عل  وفـق مـا  –ب  علةه-عرا الشعب  قا في عرت الأموال له، 
بــاع الإجــراءا  والــرخص والوسـا   التــي قر عــا القــانون لك الــة تادقـر ت القــانون أي ب

عرت الحمادة وماها اللجوء لل  القضاء لاستصدا   فو قضـا ي دفـون بماابـة السـاد 
بعـد   التا يري الري تتحقق بـه الحمادـة الماشـودة، باـاءً علـ  مـا تقـد  دفـون الـدفع

  «.رفضفي مير محله واجب ال قبول الدعوى لرفعها من مير ضي ص ة
وأكــد  المحفمــة علــ  تــوافر شــر ي الصــ ة والمصــلحة فــي الــدعوى بإلغــاء 
القرا  الطعين، و فضا دفع جهـة الإدا ة بعـد  تـوافر شـر ي الصـ ة والمصـلحة لأن 

 الطاعن لو دفن  رفا في العقد الري دطالب بإبطاله.
 18اريخ سابعاً: حكم محكمة القضاء الإداري بقلغاء قرار تصدير الغاز لإسرائيل بتـ 

 .(1)2008ديسم  
فقد قبلا محفمة القضاء الإدا ي دعوى الإلغاء المرفوعة من المدعي بإلغـاء 

، والات اقـــا  المترتبـــة علةـــه والتـــي (2)2004لســـاة  100قـــرا  و يـــر البتـــرول  قـــو 

 
 . 2008نوعمبر 18ق، بفاريخ 62، لسنة 33418( حكم محكمة القضا  ا داري، الدعوى رقم 1)

قد عوض كنر منن رئنيس مجلنس  المجعون عليه » 2004لسنة  100( قرار وزير البفرور رقم 2)

مجلس إدارة الهيئة الميرية العامة إدارة العركة الميرية القابضة للءازاف الجبيعية ورئيس 

إجرا اف الفعاقد كجرف بائ  للءاز الجبيع  م  عنركة عنرق البحنر الأبنيض للبفرور ع  إنها  

المفوسج، وكجرف ثالث ضامن لكميناف الءناز الجبيعن  ومواينصافه ومندة الفوريند عن  عقنود 



 

 

تعهد  فيها مصر بتصدير الغا  المصري لإسرا ي ، ودفعا جهـة الإدا ة بعـد  تـوافر 
ة لـدى  افـع الـدعوى، ولكـن المحفمـة قضـا بتـوافر شــر ي شـر ي الصـ ة والمصـلح

المصلحة والص ة استاادا لل  أن المدعي والمتدخلين انضمامةا بجانبه من مـوا اي 
وعـــو مـــن الاـــروا  -جمهو يـــة مصـــر العربةـــة، وأن بةـــع الغـــا  الطبةعـــي المصـــري 

دي للــ  لإســرا ي  بأســعا  لا تتااســب وســعرعا العــالمي الســا د، يــؤ  -الطبة ةــة للــبلاد
لعدا  ج،ء من موا د الدولة و روتها القومةة. ممـا دسـتتبع تـوافر المصـلحة والصـ ة 

 لك  موا ن مصري في  فع دعوى لإلغاء ضل  القرا  المطعون  ةه.
وتتلخص وقا ع الـدعوى فـي أن المـدعي  فـع دعـوى بإلغـاء قـرا  و يـر البتـرول  

الطبةعـي المصـري لإسـرا ي ،  يـث    والات اقا  المترتبة علةه بتصـدير الغـا    ه المشا  للة 
ــة لا   ــد الغــا  الطبةعــي لإســرا ي  بســعر مخ ــض للغاد تعهــد  الحفومــة المصــرية بتو ي
يتجــاو  دولا اً و بــع الــدولا  فــي  ــين أن فةمتــه الســوفةة وقــا  فــع الــدعوى ت،يــد علــ   
  تسعة دولا ا . وأضا  المدعي أن قرا  و ير البترول المشا  للةه لو ياشر في الجريدة 
  18الرســمةة وقــد أشــا  فــي ديباجتــه للــ  قــرا  لمجلــس الــو  اء فــي اجتماعــه بتــا ي   

والري دماح و ا ة البتـرول ممالـة فـي الهييـة العامـة للبتـرول الحـق فـي    2000سبتمبر  
  « 7الت ــاوض والتعاقــد مــع شــركة مــا  شــرت البحــر الأبــةض المتوســإ مــن أجــ  بةــع » 

ي  علــ  مــدا  خمســة عشــر عامــا قابلــة  ملةــا  متــر مفعــب مــن الغــا  الطبةعــي لإســرا  
للتجديد، وأنه تو توجةه خطاب لل    ةس مجلس لدا ة شركة ما  شرت المتوسإ أشير  

  18 ةه لل  أنه تو لبلام الجانـب الإسـرا يلي بـأن مجلـس الـو  اء فـي اجتماعـه بتـا ي   
  قر  تحديد سـعر البةـع مـن الهييـة المصـرية العامـة للبتـرول فـي مياـاء   2000سبتمبر  

سـاتا وبسـعر أقصـ  دولا  و بـع الـدولا . وباـاءً علـ  عـرا القـرا  تـو    75العريش بسعر  
توفةع ات ات لتو يد كمةا  من الغا  الطبةعي ونقله وبةعه لل  لسرا ي  عبر شـركة مـا   

 شرت البحر المتوسإ وقد وقعا شركة كهرباء لسرا ي  عل  ضل  الات ات. 
سيرعا لشرط المصلحة، فقضا بتوافر  وقد توسعا محفمة القضاء الإدا ي في ت  

المصــلحة  المــا كــان المــدعي والمتــدخلون مــن المــوا اين المصــريين وأن مصــالحهو  
سـتُمس وأنهــو متضـر ون مــن القـرا  المطعــون  ةـه،  يــث لن الغـا  الطبةعــي المصــري  

 
رنج أنابين  من   عركة عرق البحر الأبيض المفوسج للءاز لفيندير الءناز الجبيعن  منن رنلار

  «.العركاف الواقعة ع  منجقة البحر المفوسج وأوروبا بما عيها عركة كهربا  إسرائير
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ج،ء من الاروة القومةة التي تعود بالا ع عليهو لو  وعي التصر  فـي عـرت الاـروة بمـا  
لمصر  قوقها. وأن من نتا   تصدير الغا  لإسرا ي  بأسعا   م،يـة لا تصـ  للـ   دح ظ  

عُشر الأسعا  العالمةة السا دة التأ ير سلبا عل  مصلحتهو كموا اين مصريين وتجسـد  
ضلــ  فــي تقلــةص الــدعو لمحــدودي الــدخ  ب،يــادة أســعا  الباــ،ين والســولا  وميرعــا مــن  

ا ا للاــروة المصــرية التــي كــان دمفــن لــو أ ســن  الماتجــا  البترولةــة. وأن ضلــ  دعــد لعــد 
التصــر  فيهــا أن تعــود علــ  المــدعي والمتــدخلين والمــوا اين المصــريين با ت ــاع فــي  

 . ( 1دخولهو ومستوى م ةشتهو وتحسين الخدما  التي تؤديها الدولة) 
 2008نـوفمبر  18القضاء الإدا ي بتا ي  وبااء عل  ما سبق قضا محفمة 

الطعــين  ةمــا تضــماه مــن بةــع الغــا  الطبةعــي لإســرا ي  مــع مــا بوفــا تا يــر القــرا  
 يترتب عل  ضل  من آ ا .

وسو  نلقي الضوء عل  الأ فـا  الصـاد ة مـن القضـاء الإدا ي  ةمـا يتعلـق  
بتصــدير الغــا  الطبةعــي المصــري لإســرا ي  للتأكيــد علــ  أن سةاســة القضــاء الإدا ي 

شـرط المصـلحة  ةمـا يتعلـق بمجـال تسير في ن س الاتجات وعو التوسع فـي تطبيـق 
 دعوى الإلغاء، وضل  عل  الاحو التالي:

 . ( 2) امتناع بهة الإدارة عن تنفيذ الحكم ورفع دعوى لإلغاء قراراها السلبي بالامتناع   -1
  23 بعد صدو  الحفو السابق من محفمـة القضـاء الإدا ي قـا  المـدعي بتـا ي   

 
( عقد قضف المحكمنة عن  حكمهنا المعنار إلينه بخننه يكصن  لفنواعر عنرج المينلحة أن المندع  1)

والمفدرلين من مواجن  جمهورية مير العربية كما جنا  بحكمهنا عقند جنا  عن  حكمهنا أننه: 

  كان المفدرلون انضماميا إلش جان  المدع  من منواجن  جمهورينة مينر العربينة وقند مفش »

أوضحوا ع  يحف فدرلهم المقدمة إلش المحكمة أن ميالحهم سفمس وأنهنم مفضنررون منن 

النفائن المفرفبة علش القرار المجعون عيه والمفمثلة ع  بي  الءاز الجبيع  المينري وهنو منن 

د إلش إسرائير بخسعار لا ففناس  وسنعرها العنالم  السنائد، الأمنر النذي الثرواف الجبيعية للبلا

يهدر جز ا من موارد الدولة وثروفها القومية والف  يمكن أن فعنود علنيهم بنالنص  لنو روعن  

ومفنش كنان ذلنك عنإن فندرلهم إلنش جانن   الفيرف ع  هذو الثروة بمنا يحصنا لمينر حقوقهنا.

الحكنم بوقنف فنصينذ وإلءنا  القنرار المجعنون عينه، يكنون المدع  ع  جلبافه المفمثلة ع  جل  

  «.قائما علش سندو المبرر له ويكون مقبولا ، وهو ما فقض  به المحكمة

 . 2009يناير 6، فاريخ الجلسة 2008لسنة ، 32( حكم محكمة القضا  ا داري، الدعوى رقم 2)

  رععهنا المندع  بإلءنا  وع  ذلك الحكم قضف محكمة القضا  ا داري ع  دعنوى ا لءنا  الفن 

  قرار جهة ا دارة السلب  بالامفناع عن فنصيذ الحكم اليادر بوقف فيدير الءاز إلش إسرائير.



 

 

جهة الإدا ة، وبدلًا من أن تباد  لل  تا ير    بإعلان الحفو الماوت عاه لل    2008نوفمبر  
الحفو عمـلًا بأ فـا  الدسـتو  والقـانون امتاعـا عـن تا يـرت  مـو أنـه  فـو واجـب الا ـاض  
 يــث تــو تقــددو لشــفالا  فــي تا يــر الحفــو وتســخير أفــراد لة ةمــوا لشــفالا  أخــرى أمــا   

أن المخـتص  محفمة القاعرة لامو  المسـتعجلة مـع علمهـو بأنهـا جهـة ميـر مختصـة و 
باظــر الإشــفالا  عــو مجلــس الدولــة  بقــا لاصــوي الدســتو ، وأشــا  المــدعي للــ  أن  
الحفومة دأبا مار  من  وي  لل  عد  تا ير الأ فا  القضـا ةة فـي خـروا صـا   علـ   
أ فــا  القــانون والدســتو ب فقــا  المــدعي برفــع دعــوى بإلغــاء قــرا  جهــة الإدا ة الســلبي  

ت بجلسة  62لساة    33418الصاد  لصالحه في الدعوى  قو  بالامتااع عن تا ير الحفو  
علــ  أن يا ــر الحفــو الصــاد  بمســودته ودون لعــلان وتغــريو جهــة    2008نــوفمبر    18

الإدا ة بغرامــة تهديددــه يومةــة تقــد عا المحفمــة  تــ  يــتو التا يــر وبتعــويض قــد ت تســعة  
 ملايين دولا  ونصف المليون دصر  لدعو  مةا الخب، للمصريين. 

ا نولةه الاعتما  عاا عو ت سير القضاء الإدا ي لشرط المصلحة في نطـات وم
دعوى الإلغاء، فقد دفعا جهة الإدا ة بعد  توافر شرط المصلحة في جانـب المـدعي 

الســـلطة التا يردـــة أو لســـاءة تصـــرفها ل اء  وأسســـا ضلـــ  الـــدفع علـــ  أن »ل ســـان
ولـــة بصـــو ة مباشـــرة وأن المصـــالح القومةـــة العامـــة ياـــال مـــن المصـــلحة العلةـــا للد

المصــالح العلةــا للــبلاد ماــوط  عايتهــا بالســلطة التا يردــة التــي لا تا ــ  عاهــا  قابــة 
«. وكان  د محفمة القضاء الإدا ي علـ  ضلـ  الـدفع أنـه يوجـد  ـق للشـعب البرلمان

المصــري أفــرادا وجماعــا  ومؤسســا  فــي المشــا كة ب اعلةــة فــي  مادــة مقد اتــه 
أفض  و ةاة كريمة عل  تراب عـرا الـو ن، وأن الملكةـة العامـة  و رواته أملًا في مد

تخضع لرقابة الشعب فإن لو دقو بها البرلمان فإن الدستو  لو دحر  ك  الشـعب مـن 
 . (1 قه في  مادة الملكةة العامة و روا  الو ن)

 
( عقد قضف المحكمة ع  حكمها السابق ا عارة إليه ع  ريوص الدع  بعدم قبور الندعوى لانفصنا   1) 

قبنور الندعوى لانفصنا   ومن حيث إنه عنن دعن  الحاضنر عنن جهنة ا دارة بعندم  عرج الميلحة » 

ميلحة المدعش علش أساس أن إحسان السلجة الفنصيذية أو إسا ة فيرعها إزا  الميالح القومينة  

العامة ينار من الميلحة العليا للدولة بيورة مباعنرة وأن المينالح العلينا للنبلاد مننوج رعايفهنا  

إلا أننه لنم ينخف    ينحيحا وإن كنان    بالسلجة الفنصيذية الف  لا فنصك عنها رقابة البرلمان، عهذا القنور 

واقعنا ملموسنا يننعكس     بالحقيقة كاملة عللعع  حقُ  ع  أن يرى الأدا  الحكوم  والرقابنة علينه  

قيا، وهذا لا يحدث فلقائيا وبمجرد الوقوف عند حند إجنلاق العنعاراف  ر علش حيافه فجورا وفقدما و 

  -عليها جبافها ورقابة البرلمان  ا قيام ا دارة بو   با ضاعة إلش -والفجور وإنما القوة الداععة لهذا الفقدم  
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ــرا   ــ  الق ــي ضل ــو المحفمــة دفــون لأي مــوا ن مصــري أن دطعــن ف ــا لحف فوفق
من الدستو  التي تـاص علـ  أن تخضـع  29ا لل  نص المادة المطعون  ةه استااد

الملكةـــة لرقابـــة الشـــعب وتحميهـــا الدولـــة. وضلـــ  دظهـــر التوســـع فـــي ت ســـير شـــرط 
فــــلا مضاضــــة أن اســــتاهض المــــدع  المصــــلحة فقــــد جــــاء بحفــــو المحفمــــة »...

والمتدخلون معه ولادة عرت المحفمة لتسلةإ  قابـة المشـروعةة علـ  قرا عـا فـي عـرا 
تـدوا بـلا   مـة، و ةمـا تضـ ف كبـرى ن خاصة مع ما يرونه مـن أ مـة مالةـة الشأ

الـو ن دمفـن أن تقـو  بــه  مشـفلا الآمـال بـ  وتخبـو فـي أي لصـلاح د يـد فــي  ـ  
 فومة لا تباد  لل  تا ير أ فا  القضاء ن،ولا عل  مبدأ سـةادة القـانون و نمـا تعمـد 

لإشـفالا  فـي تا يـر أ فـا  القضـاء لل  تعطي  عرت الأ فا  والالت ا  عليها بإقامة ا
الإدا ي أمــا  القضــاء العــادي  مــو علمهــا بأنهــا محــاكو ميــر مختصــة ولأســباب لــو 
صــحا فإنهــا لا تكــون محــلاً  لإشــفالا  تا يــر و نمــا لطعــن أمــا  المحفمــة الإدا يــة 

 «.العلةا ضا بة برل  أسوأ الأمالة عل  الاستهانة بالشرعةة وأ فا  القانون 
ة برفض دفع جهة الإدا ة بعد  قبول الدعوى لرفعهـا مـن ميـر وقضا المحفم

ضي مصــلحة، وبوفــا تا يــر القــرا  الســلبي بالامتاــاع عــن تا يــر الحفــو الصــاد  مــن 
ت بوفــا 62لســاة  33418فــي الــدعوى  قــو  2008نــوفمبر  18المحفمــة بجلســة 

 تا ير القرا  المطعون  ةه  ةما تضماه من بةع الغا  لإسرا ي . 
لحكومة أمام المحكمة الإدارية العليا في حكمـي محكمـة القضـاء الإداري طعن ا -2

 .(1)بوقف تصدير الغاز لإسرائيل

 
فقوم بالاعفراف بحق العع  أعرادا وجماعاف ومدسساف ع  المعاركة بصاعلية ع  حماية مقدرافه  

وثروافه أملا ع  غد أعضر وحياة كريمة علش فرا  هذا النوجن وإسنهاما عن  فقدمنه عمنلا   بننص  

فرض  الملكية لرقابة العع  وفحميها الدولة.... أ    أ   ( من الدسفور الف  فنص علش أن: 29المادة ) 

والمسفصاد من ذلك أن الملكية العامة فرض  لرقابة العع  عإن قام بها البرلمنان أ عبهنا ونعمنف أ  

 «.  وإلا عإن الدسفور لم يحرم كر العع  من حقه ع  هذا العخن 

ق، فنناريخ 55، لسنننة 7975و 6013و 5546( حكننم المحكمننة ا داريننة العليننا، الجعننون أرقننام 1)

 .2010عبراير  27الجلسة 

 وع  بيان فلك الجعون الثلاثة الف  قامف المحكمة بجمعهم لييدر عيهم حكم واحد:

ق فقدمف به هيئنة قضنايا الدولنة للجعنن عن  حكنم محكمنة 55لسنة  5546الجعن الأور رقم  -

ق والذي 62لسنة  33418ع  الدعوى رقم  2008نوعمبر  18القضا  ا داري اليادر بجلسة 

 قضش بوقف فنصيذ القرار المجعون عيه عيما فضمنه من بي  الءاز الجبيع   سرائير.



 

 

ــا بجلســة  فــي الطعــون  2010فبرايــر  27صــد   فــو المحفمــة الإدا يــة العلة
، والتـــي  البـــا فيهـــا جهـــة الإدا ة مـــن المحفمـــة أن 7975و 6013و 5546أ قـــا  

 مير ضي ص ة أو مصلحة. تقضي بعد  قبول الدعوى لرفعها من
ــع دعــوى  ــي  ف ــوافر الصــ ة والمصــلحة ف ــا بت ــة العلة فقضــا المحفمــة الإدا ي
الإلغاء سواء بالاسبة للمدعي أو بالاسبة للمتدخلين عل  أساا أنهـو مـن مـوا اي 

مـن الدسـتو  التـي تك ـ   (25جمهو ية مصر العربةة، وعو من المخا بين بالمـادة )
ــات   القــومي. فقــد جــاء بحفــو المحفمــة أنــه » لا دجــو  لكــ  مــوا ن نصــيبا فــي الا

فـي  1996لسـاة  81من قانون المرافعا  معدلة بالقـانون  (3تطبيق أ فا  المادة )
الما ـ  علـ  الاحـو الـري  لبتـه الجهـة الإدا يـة فـي صـحة ة  عاهـا الأول سـادا  الا،اع 

مـن تعـا ض مـع    لدفعها بانت اء مصلحة  افع الدعوى والمتدخلين لل  جانبهب لمـا دمالـه 
سـواء مـن قضـي    – بةعة الماا عة فـي دعـوى الإلغاء،...ولمـا كـان المتـدخلون جمةعـا  

عــو مــن مــوا اي جمهو يــة مصــر    -بقبــول تدخلــه أو ُ فــض فــي الحفــو المطعــون  ةــه 
مـن الدسـتو  التـي تك ـ  لكـ  مـوا ن نصـيبا    ( 25العربةة، وعو من المخا بين بالمادة ) 

ا فـي صـحف  لبـا  التـدخ  وجـوت مصـالحهو المتعلقـة  من الاات  القومي، وقـد أوضـحو 
بتامةة واستغلال وتعظةو عوا د الغا  الطبةعـي المصـري باعتبـا ت مـن الاـروا  الطبة ةـة  
للبلاد وأ د  وافد الاات  القومي، وضل  في ضوء ما تضماه القرا  المطعون  ةـه، الأمـر  

 . الري تتوافر معه للمتدخلين جمةعا ص ة ومصلحة في التدخ « 
وقد قضا المحفمة الإدا ية العلةا بأن الموافقة عل  تصدير الغا  للـ  لسـرا ي   
تعد صاد ة عن السـلطة التا يردـة بوصـ ها سـلطة  فـو لتاظـةو علاقاتهـا الدولةـة، فـإن  

 
ق أودعنه وكنيلا الجناعنين بقلنم كفنا  المحكمنة ا دارينة 55لسننة  6013الجعن الثان  رقم  -

ضنش العليا علش ذاف الحكم المجعون عيه بالجعن الأور، جالبين إلءا  الحكم المجعون عيه عيما ق

به من رعض جلباف فدرلهم إلش جان  جهة ا دارة، والقضا  مجددا بقبنور فندرلهم انضنماميا 

 لجهة ا دارة، وع  الموضوع بإلءا  الحكم المجعون عيه.

ق فقدمف به هيئة قضايا الدولنة للجعنن عن  حكنم محكمنة 55لسنة  7975الجعن الثالث رقم  -

والنذي قضنش بوقنف  2009ينناير  6بجلسة  2008لسنة  32القضا  ا داري ع  الدعوى رقم 

ق 62لسننة  33418فنصيذ القرار السلب  بالامفناع عن فنصيذ الحكنم الينادر عن  الندعوى رقنم 

  .2008نوعمبر  18بجلسة 

ونفيجة الارفباج بين الثلاثة جعون السابقة قضف المحكمنة ا دارينة العلينا أن فقنوم بضنم هنذو 

 . الجعون لييدر عيها جميعا حكم واحد
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صــ ة »عمــ  الســةادة« لا تلحــق للا بهــرت الموافقــة مــن  يــث مبــدأ التصــدير. أمــا مــا  
  100 و قـرا  و يـر البتـرول  قـو    2000بر  سبتم   18صد  عن مجلس الو  اء بتا ي   

بالت ويض في لجراءا  التعاقد مع شركة شـرت البحـر الأبـةض المتوسـإ    2004لساة  
لتصـدير الغــا  الطبةعــي مـع الشــركا  الواقعــة فـي ماطقــة البحــر المتوسـإ وأو بــا، بمــا  
فيها شركة كهرباء لسرا ي  فقـد صـد ا عـن سـلطة و اةـة ووفـق التشـريعا  المصـرية،  

من  و فهما دشفلان قرا ين لدا يين قابلين للان صال عن عمـ  السـةادة المشـا  للةـه  و 
 . ( 1ويخضع ك  ماهما لرقابة القضاء الإدا ي) 

وبااء عل  ما سبق قضا المحفمة الإدا ية العلةا بإلغـاء الحفـو الصـاد  مـن 
ن محفمة القضاء الإدا ي لأنه صد  في مسألة تتعلق بعم  من أعمال السـةادة، وم ـ

 ــو  ةجــب أن دســتمر تصــدير الغــا  الطبةعــي المصــري لإســرا ي  ولكــن مــع مراجعــة 
دو يــة للكمةــا  والأســعا  خــلال مــدة التعاقــد بمــا دحقــق الصــالح المصــري وضــمانا 
لتوفير الا تةاجا  المحلةة، ووجوب مراجعة الحدين الأدن  والأعل  لاسـعا  بصـ ة 

 ي. دو ية بما يت ق وتطو ا  أسعا  السوت العالم
ونرى من خلال ضل  الحفو أن المحفمة الإدا ية العلةا قد انتهجـا ن ـس سةاسـة  
محفمة القضاء الإدا ي بالتوسع في ت سير شـرط المصـلحة، وأن المصـلحة تتـوافر لكـ   

 
 ( وبنا  علش ما سبق قضف المحكمة ا دارية العليا ع  حكمها:1)

ق عليا عكلا، وعن  الموضنوع بإلءنا  55لسنة  6013و  5546»)أولا ( بقبور الجعنين رقم  

 الحكم المجعون ع ، والقضا  مجددا:

بعنندم الارفينناص القضننائ  بناننر الجعننن علننش قننرار الحكومننة الميننرية بفينندير الءنناز  -1

 ؛ باعفبار ذلك من أعمار السيادة والأمن القوم  الميري.  سرائير

بقبور الدعوى عكلا، وبيصة مسفعجلة بوقف فنصيذ القرار المجعون عيه لعدم فضمنه آلينة  -2 

لمراجعة دورية للكمياف والأسعار رلار مدة الفعاقد بمنا يحقنق الينالح المينري وضنمانا 

الحندين الأدننش والأعلنش للأسنعار بينصة  لفوعير الاحفياجاف المحلية؛ م  وجنو  مراجعنة

دورية بما يفصق وفجوراف أسعار السوق العالم ، ووجو  إلءا  ربج سقف السعر الأعلنش 

للفوازن الاقفيادي بين الجنرعين، من  منا ( دولارا لسعر رام برنف؛ لمرالصة ذلك 35بحد )

ا إلننش جانبهننا يفرفنن  علننش ذلننك مننن آثننار، وألزمننف الجهننة ا داريننة والمفنندرلين انضننمامي

 الميروعاف. 

ق عليا عكلا، وع  الموضوع بإلءا  الحكنم المجعنون 55لسنة  7975)ثانيا( بقبور الجعن رقم 

عيه، والقضا  مجددا بعندم قبنور الندعوى؛ لأنهنا أضنحف علنش غينر محنر، وألزمنف الجنرعين 

 الميروعاف منايصة بينهما«. 



 

 

 موا ن مصري يدافع عن  روا  الو ن ويما ا دو ت في  مادة الملكةة العامة. 
دا يـة العلةـا قـد فرقـا بـين فكـرة أدضـا أن المحفمـة الإوالمهو فـي ضلـ  الحفـو 
 قابـة القضـاء وعـي أعمـال تصـد  عـن جهـة الإدا ة  أعمال السةادة والتي تخرا عن

باعتبا عــا ســلطة  فــو، وضلــ  ياطبــق علــ  موافقــة الحفومــة المصــرية علــ  تصــدير 
الغا  لإسرا ي ، وبـين القـرا ا  الإدا يـة الما صـلة عـن أعمـال السـةادة، والتـي تعتبـر 

ا ية تخضع لرقابة القضاء ويجو   فـع دعـوى بإلغا هـا، وضلـ  ياطبـق علـ  قرا ا  لد
لجراءا  التعاقد التي تقو  بها الحفومة لتصدير الغا  استاادا لموافقة الحفومة عل  

 تصدير الغا  لإسرا ي .
وتعد نظرية القرا ا  الإدا ية الما صلة عن أعمال السـةادة، وسـيلة دقـو  بهـا 

مــن فرنســا ومصــر للحــد مــن نطــات تطبيــق نظريــة أعمــال  القضــاء الإدا ي فــي كــ 
 السةادة.

ثامنا: حكم محكمة القضاء الإداري بقبول دعوى إلغاء قرار الحكومة بعرل الآثـار 
 .(1)2001ف اير  20المصرية في اليابان بتاريخ 

قضــا محفمــة القضــاء الإدا ي بقبــول الــدعوى المرفوعــة مــن أ ــد المــوا اين 
ــرا  الحفومــة بع ــ ــوافر ضــد ق ــان، وقضــا المحفمــة بت ــا  المصــرية فــي الةاب رض الآ 

شر ي الص ة والمصلحة لرافع الدعوى استاادا للـ  كونـه موا اـا مصـريا دقـع علةـه 
 واجب  مادة الملكةة العامة.

 
عبراينر  20ق، فناريخ الجلسنة 54، لسننة 10664( حكم محكمة القضا  ا داري، الدعوى رقنم 1)

2001. 

وكان سب  رع  دعوى إلءا  القرار الجعين يرج  إلش ما ساقه المدع  من أسبا  فدكند جلهنا 

المجلنس الأعلنش علش قيامه بواجبه ع  حماية المار العام، عقد اسفند ع  رع  دعواو إلش أن: »

مدينة يابانية  12قجعة آثار ع   123علش عرض  29/11/1999للآثار واعق بجلسفه المدررة

سم )معرض عامة الحضارة المينرية القديمنة( افجفاحها الزلازر والعوايف والبراكين فحف 

بين أمين عام المجلس الأعلش للآثار وعبكة فليصزينون  1/3/2000وفب  ذلك إبرام عقد مدرخ 

حفننش  1/7/2000عننهرا اعفبننارا مننن  26اليابننان المسننماة )نبيننون هننوز وكيوكنناى( لمنندة 

عاملة مدد ا عنداد والفءلينف والعنحن والعنرض منا لنم يقنرر المجلنس الأعلنش  31/8/2002

للآثار عرضها ع  بلدان أرنرى بموجن  افصاقيناف بننا  علنش قنرار ييندر منن رئنيس مجلنس 

 «.الوزرا 
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وتــتلخص وقــا ع الــدعوى فــي أن أ ــد المــوا اين  فــع دعــوى أمــا  محفمــة 
الصـاد   2000لسـاة  1553و القضاء الإدا ي لإلغاء قرا    ةس مجلس الـو  اء  ق ـ

قطعــة  123 ةمــا تضــماه مــن الموافقــة علــ  عــرض عــدد  2000يوليــو  14بتــا ي  
وتبــع ضلــ  لبــرا  عقــد مــؤ   شــهراً  26أ ريــة فــي ا اتــي عشــرة مدياــة دابانةــة لمــدة 

 بين أمين عا  المجلس الأعل  لل ا  وشبفة تلة ،يون الةابان المسماة 1/3/2000
لهــرت  بخســاً وتضــمن العقــد فــي الباــد الخــامس ماــه  ماــا ، «نبيــون عــو  وكيوكــاى»

ــين 3القطــع مقــدا ت  ــد اســو  ملاي دولا  أمريفــي دســدد علــ  أ بعــة أقســاط دون تحدي
كمــا  ــدد  المــادة ، مســتحقه ومــن تصــر  للةــه وأداة ووســيلة صــرفه وأمــاكن وفا ــه

يفي مليون دولا  أمر  396السادسة من العقد فةمة التأمين عل  المعروضا  بمبلب 
دون بةان اسو شركة التأمين الملت،مة بسداد التعويض  ال تحقـق خطـر الهـلاك أو 

وقــد أكــد  محفمــة القضــاء الإدا ي علــ  تــوافر  فقــد أو تلــف بعــض المعروضــا .
شر ي الص ة والمصلحة في جانـب المـدعي لكونـه موا اـا دقـع علةـه واجـب  مادـة 

 .(1ستو )من الد (33الملكةة العامة استااداً لل  المادة )
وقد دفعا الجهة الإدا يـة بعـد  قبـول الـدعوى لرفعهـا مـن ميـر ضي صـ ة أو 
مصلحة، فقضا محفمة القضاء الإدا ي برفض الدفع، والحفو بتوافر شر ي الصـ ة 

عــن الــدفع  لنــهومــن  يــث والمصــلحة لــدى  افــع الــدعوى، فقــد جــاء بحفمهــا »... 
ت ــاء المصــلحة فإنــه لمــا كانــا المبــدي مــن الجهــة الإدا يــة بعــد  قبــول الــدعوى لان

مــن قــانون  مادــة الآ ــا   (6الآ ــا  تعتبــر مــن الأمــوال العامــة  بقــا لحفــو المــادة )
، وكانــا  مادــة الملكةــة العامــة ودعمهــا 1983لســاة  (117الصــاد  بقــانون  قــو )

 (33واجبا عل  ك  مـوا ن باعتبا عـا سـادا لقـوة الـو ن وضلـ   بقـا لأ فـا  المـادة )
وقد أقـا  المـدعي عـرت الـدعوى بوصـ ه مـن أ ـد المـوا اين مسـتهدفا من الدستو ، 

مـن أخطـا  تهـددعا،  - ةما يـرات-بها  مادة الآ ا  المتعاقد عل  س رعا لل  الةابان 
 

للملكينة العامنة حرمنة، وحمايفهنا ودعمهنا »علنش:  1971من دسنفور سننة  33فنص المادة ( 1)

كر مواجن وعقا للقانون، باعفبارها سندا لقنوة النوجن وأساسنا للنانام الاعنفراك  واج  علش 

 «.وميدر لرعاهية العع 

بعد مواعقة العنع  عن  اسنفصفا  علنش فعندير بعنض منواد دسنفور  2007والف  فم فعديلها ع  

 من الدسفور علش: 33، ونيف المادة 1971

 كر مواجن وعقا للقانون«. »للملكية العامة حرمة، وحمايفها ودعمها واج  علش

  .2007مارس  31)مكررا(، بفاريخ  13الجريدة الرسمية، العدد 



 

 

وعــرا فــي  ــد ضاتــه دف ــي ل ةــا  شــرط المصــلحة الــلا   تــوافرت قانونــا لقبــول دعــوى 
اا سـلةو مـن القـانون الإلغاء، ومـن  ـو فـإن عـرا الـدفع دضـح  ميـر قـا و علـ  أس ـ

 .(1«)ويتعين الالت ا  عاه
تاسعاً: حكم محكمة القضاء الإداري بقبطال عقد بيع شركة طنطا للكتان والزيـوت 

 .(2)2011سبتم   21بتاريخ 
ــدعوى قضــا محفمــة القضــاء الإدا ي بتــوافر شــر ي المصــلحة  ــ  ال وفــي تل

ا ن صـ ة ومصـلحة والص ة عل  أساا توافر ص ة الموا ن، فقد أكد  أن لك  مـو 
أكيدة في اللجوء للقضاء مطالبا بحمادة الملكةة العامة سواء بإقامـة الـدعوى ابتـداء 

 أو بالتدخ  في دعوى مقامة بال ع .

 
( وأوضح المدع  ع  دعواو أن هدعه الأساسن  هنو الحصناا علنش الملكينة العامنة، عقند أوضنح 1)

دولار أمريكن  فمثنر ثمننا برسنا لا  ملاينين 3قيمة عائد العرض المحنددة بمبلنغ للمحكمة أن »

من قيمفها الحضارية والفاريرية، وكان يج  بقا  هذو الآثنار عن  وجنهنا مينر يساوى يصرا 

ليعاهدها جلا  المعرعنة والسنياحاف الجماعينة أو الصردينة وفنرد عوائندها لأهلهنا دون نقلهنا 

  «.وفعريضها للفلف والصقد

 ، لسنننة34248( حكننم محكمننة القضننا  ا داري، دائننرة المنازعنناف الاقفيننادية، النندعوى رقننم 2)

 .2011سبفمبر  21ق، فاريخ الجلسة 65

وأوضحف المحكمة أنه و ن كنان للجهنة ا دارينة سنلجة فقندير الفينرف عن  المنار المملنوك 

للدولة إلا أن فلك السلجة ليسف مجلقة وإنما يحدها عي  الانحنراف بالسنلجة، وهنو منا أكندف 

عنركة جنجنا للكفنان  وحيث إنه وعن فرير وفحديدعليه المحكمة ع  حكمها عقد قضف بخنه: »

عنركة أرنرى  127العنركاف الفن  يفعنين بيعهنا علنش وجنه السنرعة ضنمن  ىحدإوالزيوف ك

، عإننه 2006وفنفهن  عنام  2004وضرورة أن يفم البي  رلار أعوام ثلاثة عقج فبندأ منن عنام 

بر  و ن كننان للجهننة ا داريننة سننلجة فقنندير الفيننرف عنن  المننار المملننوك للدولننة أو فريننر سننُ

ه، إلا أن هذو السلجة ليسف سلجة مجلقة، وإنما ه  سلجة يحدها عي  الانحنراف عن  اسفعمال

اسفعمار السلجة عيفعين أن فكون ثمة ضرورة ملحة أوجبف الفيرف ع  المار العام المجلنو  

لواجبافهنا المقنررة قانوننا،   هناالفيرف عيه لما يمثله من ع   علش رزانة الدولة يعنوق أدا

مثلة ع  الحكوماف الميرية المففابعة، قند فركنف هنذو العنركة الفن  فقنرر وألا فكون الدولة م

بيعها فءرق ع  سو  الأدا  وسو  ا دارة وضعف كصا ة القياداف وفصع  الصساد بما يعرضنها 

   للرسائر، وأن فكون الدولة قد بذلف من الجهند منا يكصن   ينلاحها وإعنادة هيكلفهنا، وألا يكنون 

مفجلباف جهاف أجنبية أو افصاقاف دولية فمنس سنيادة القنرار السياسن  البي  لمجرد الانيياع ل

والاقفيننادي للننبلاد بءايننة جننرح العننركة ضننمن قجنناع الأعمننار العننام للبينن  للقجنناع الرنناص 

الميري والأجنبن  ضنمن عملينة الفحنور نحنو الاقفيناد الرأسنمال  الحنر عن  وقنف لنم فكنن 

 «. العركة فحفا  سوى بعض ا يلاح الرعيد
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وتتلخص وقا ع الدعوى في  فع المدعي لدعوى أما  محفمة القضاء الإدا ي 
الـو  اء  لإلغاء القرا  الصاد  من اللجاـة الو ا يـة للخصخصـة والمعتمـد مـن مجلـس

% من أسـهو شـركة  اطـا للكتـان وال،يـو  ومـن  ـو بطـلان 100بالموافقة عل  بةع 
مليون جاةه فقإ علـ  أن يـتو  83عقد البةع، وأنه قد تو بةع الأسهو جمةعها بمبلب 

% من الامن يتو سدادت عل   لا ة أقسا  مضـافا 60% من الامن والباقي 40سداد 
دعي مـن دعـوات عـو  مادـة المـال العـا  لض تمـا لليها عوا د التأجي . وأن عـد  الم ـ

لجـراءا  البةــع علـ  نحــو دخـالف صــريح القـانون ممــا أعـد  المــال العـا  خاصــة أن 
يونيــو  30تحديــد الأصــول محــ  البةــع تــو علــ  أســاا المركــ، المــالي للشــركة فــي 

وعــو مــا دعاــي  ســابها وفقــا لل ةمــة الدفتريــة مخصــوما ماهــا نســب الإعــلاك  2004
ولو يتو اتباع القواعـد الماصـوي عليهـا فـي قـانون الم،ايـدا  والمااقصـا  الساوية 

 وقانون قطاع الأعمال العا .
وقد قضا المحفمة بقبـول الـدعوى و لغـاء القـرا  المطعـون  ةـه الصـاد  مـن 

% 100اللجاة الو ا ية للخصخصة والمعتمد من مجلس الو  اء بالموافقة عل  بةع 
ال،يو ، ومن  و بطلان عقد البةـع، وقضـا المحفمـة من أسهو شركة  اطا للكتان و 

بتــوافر شــر ي الصــ ة والمصــلحة اســتاادا للــ  أن المشــرع الدســتو ي قــد ألقــ  علــ  
 عاتق ك  موا ن الت،اما بحمادة الملكةة العامة من أي اعتداء.

ومن  ـو فقـد توسـعا محفمـة القضـاء الإدا ي فـي ت سـيرعا لشـرط المصـلحة، 
- من الإعلان الدستو ي المعمول به  الةا (6لن المادة ) و يثفقد جاء بحفمها »
قـد نصـا علـ   -من دسـتو  جمهو يـة مصـر العربةـة السـاقإ (33المقابلة للمادة )

، "للملكةة العامة  رمة، و مايتها ودعمها واجب علـ  كـ  مـوا ن وفقـا للقـانون "أن 
ادــة الملكةــة وبــرل  فقــد ألقــ  المشــرع الدســتو ي علــ  عــاتق كــ  مــوا ن الت،امــا بحم

العامـــة مـــن أي اعتـــداء والـــرود عاهـــا ضـــد كـــ  مـــن دحـــاول العبـــث بهـــا أو انتهـــاك 
ــدة فــي  ــري مــن شــأنه أن دجعــ  لكــ  مــوا ن صــ ة ومصــلحة أكي  رمتهــا، الأمــر ال
اللجــوء للقضــاء مطالبــا بحمادــة الملكةــة العامــة، ســواء بإقامــة الــدعوى ابتــداء أو 

شــركة  اطــا للكتــان وال،يــو  مــن  بالتــدخ  فــي دعــوى مقامــة بال عــ . ومتــ  كانــا
الأموال المملوكة للدولة، فقد أصبح عل  ك  موا ن، بما في ضل  المـدعين والخصـو 
المتدخ ، واجب  مايتها بالمطالبـة بـالتحقق مـن مشـروعةة الإجـراءا  التـي اتخـر  



 

 

للتصر  فيها ومدى صحة عقد بةع أسهمها، ومن  ـو يتـوافر للمـدعين فـي الـدعوى 
حة كما يتوفر للخصو المتـدخ  الصـ ة والمصـلحة فـي تأييـد المـدعين الص ة والمصل

في  لباتهو والانضما  لليهو للقضاء بهرت الطلبا ، وبالتالي دغدو الدفع بعد  قبـول 
الدعوى لانت اء شر ي المصلحة والص ة مير قـا و علـ  أسـاا سـلةو مـن القـانون 

 .(1«)مما يتعين القضاء برفضه
 .(2)اء الإداري بقبطال عقد بيع أرل بالم هيلزعاشراً: حكم محكمة القض

قضــا محفمــة القضــاء الإدا ي بقبــول الــدعوى المرفوعــة بإلغــاء القــرا  الإدا ي  
فدانا لشركة بالو عيل،، وقضا بتوافر الص ة والمصلحة لكون  افع    230بإبرا  عقد بةع  

 
وقد أوضحف المحكمة ع  حكمها أن القرار اليادر بريرية عنركة جنجنا للكفنان والزينوف  (1)

الأمر الذي يضحش معه فرينر اللجننة ...ليس هدعه الميلحة العامة، عقد جا  ع  حكمها أنه: »

الوزارية للريرية لعركة جنجا للكفان والزيوف لريريفها ارفيارا لا يبنررو أي سنند منن 

ريريننة فلننك العننركة إلا اسننفجابة لمفجلبنناف فمويننر الجهنناف الأجنبيننة  القننانون، ولا فكننون

لقننراراف الريريننة عنن  ميننر والفنن  كانننف ريننر عنناهد علننش الفنندرر السنناعر عنن  العننئون 

الاقفيادية الدارلية للبلاد وفسرير أموار المنح والهباف المعنروجة للمسناس بسنيادة النوجن 

راف اجفماعينة، وذلنك علنش منا فكعنف عننه وفحقيق غاياف الريرية دون النار لأية اعفبنا

افصاقية منحة معروع الريرية بين حكومف  جمهورية مينر العربينة والولايناف المفحندة »

  «.ممثلة ع  الوكالة الأمريكية للفنمية الدولية «الأمريكية

 . 2011أبرير26ق، فاريخ الجلسة64لسنة، 49065محكمة القضا  ا داري، قضية رقم ( حكم2)

وحينث إننه قند أجندبف الأوراق  المحكمة ببجلان العقد واسفندف ع  ذلك إلش أنه: » وقد قضف

 1998لسننة  89مكررا من القنانون رقنم  31مما يصيد فواعر حالة الضرورة جبقا لنص المادة 

، عضننلا  عننن أن المسنناحة الفنن  فننم 2006لسنننة  148سننالف البيننان والمضنناف بالقننانون رقننم 

المباعر ففجاوز الحد الأقيش المقرر بهذا النص، وأنه من ناحينة  الفيرف عيها للعركة بالأمر

أررى لم ياهر من الأوراق الفزام الهيئة المدعش عليها بالعروج الواج  فواعرها  جرا  مثنر 

هذا الفيرف، والف  عوض القانون المذكور رئيس مجلس الوزرا  ع  إيدار قرار بفحديندها، 

ر النزاع بالأمر المباعر يكون قد جا  ع  غير الأحوار وعلش ذلك عإن الفيرف ع  الأرض مح

المررص بها قانونا، ومفجاوزا أحكنام القنانون، وبعيندا عنن سنلجة الجهنة ا دارينة المفعاقندة 

المقررة قانونا، مما لا مناص معه من القضا  ببجلان العقند محنر الننزاع، سنيما وأن الأوراق 

مزاداف لبي  أراضن  فملكهنا عن  ذاف المنجقنة الفن  أاهرف قيام الهيئة المدعش عليها بإجرا  

فق  بها الأرض محنر الننزاع وعن  منناجق أرنرى، وحينلف منن رلالهنا علنش أعلنش الأسنعار 

المجروحة ع  المزاد، وأن فيرعها بالأمر المباعر عن  الأرض محنر الننزاع حنرم الدولنة منن 

فنوازن الاجفمناع  وفنوعير أموار جائلة من سعر الأرض كان يمكنن ا عنادة بهنا عن  فحقينق ال

  «.عرص عمر للعبا 
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دفاعـاً عـن  الدعوى موا اا مصريا، وأن لك  موا ن مصري الطعن علـ  ماـ  عـرا البةـع  
  قه في  مادة مال الدولة وملكةة الشعب  سبما أقر برل  الدستو  المصري. 

وتــتلخص وقــا ع الــدعوى فــي أن المــدعي أقــا  دعــوات و لــب بــبطلان العقــد 
المبـر  بـين شـركة بـالو عيلـ، وعييـة المجتمعـا  العمرانةــة  2006يونيـو  23المـؤ   

ــاعرة الجديـــد 32الجديـــدة ببةـــع مســـا ة  ــدانا بالقـ ة، وأن البةـــع تـــو بموجـــب الأمـــر فـ
لسـاة  89المباشر، ودون الت،ا  بأ فا  ونصوي قانون المااقصا  والم،ايـدا   قـو 

جايها للمتر في  ين أن سعر المتر  250، وأن البةع تو لقاء  من  عيد وعو 1998
بالماطقة الواقع في  مامها الأ ض المبةعة كـان دقـد  بـأكار مـن أ بعـة آلا  جاةـه، 

دماــ  مباــا كبيــرا للدولــة، فضــلًا عــن أنــه تــو الات ــات علــ  أن دفــون ســداد وعــو مــا 
الســعر علــ  أقســاط ســاوية. فقبلــا المحفمــة الــدعوى وأكــد  علــ  أن لكــ  مــوا ن 
مصري الطعن علـ  ماـ  عـرا البةـع دفاعـا عـن  قـه فـي  مادـة مـال الدولـة وملكةـة 

عقــد البةــع  الشــعب  ســبما أقــر بــرل  الدســتو  المصــري. ومــن  ــو  فمــا بــبطلان
 المبر  بين شركة بالو عيل، وعيية المجتمعا  العمرانةة الجديدة.

ويظهر توسع محفمة القضاء الإدا ي في ت سـيرعا لشـرط الصـ ة والمصـلحة، 
و يـث بأنه دف ي لتوافرعما كون المدعي موا اا مصريا، فقد قضا في  فمها أنه »

فإنـه لمـا  ، ة أو مصـلحةلنه عن الدفع بعد  قبـول الـدعوى لرفعهـا مـن ميـر ضي ص ـ
كانــا الــدعوى الما لــة محلهــا  لــب بطــلان عقــد بــين عييــة المجتمعــا  العمرانةــة 

وقــد  فــدانا 230الجديــدة والشــركة المــدع  عليهــا بخصــوي قطعــة أ ض مســا تها 
ســات المــدعي ســادا لــدعوات أن البةــع تــو بــامن بخــس وجــاء  مــرة لجــراءا  ميــر 

لاظر للمسا ة المباعة مح  العقد ومـا لـه صحةحة، ومن  و لا محةص من القول با
من انعفاا عل  كافـة مـن لـه  ـق فـي تـراب عـرا الـو ن، فـإن لكـ  مـوا ن مصـري 

 الشـعبالطعن عل  ماـ  عـرا البةـع دفاعـا عـن  قـه فـي  مادـة مـال الدولـة وملكةـة 
 سبما أقر برل  الدستو  المصري، وعلةه تتوافر للمدعي مصلحة في عـرت الـدعوى 

  وترسة  مبـادئ المسـاواة وتكـافؤ ال ـري، واسـتهدافا لتحقيـق الحمادـة وصولا لإقرا
المطلوبـــــة للمـــــال العـــــا ، وعلـــــ  ضلـــــ  يتعـــــين  فـــــض الـــــدفع المبـــــدى فـــــي عـــــرا 



 

 

 .(1«)الخصوي
ومن خلال تل  الأ فا  يتضح مدى التوسع في م هو  شـرط المصـلحة الـري 

اء الإدا ي أو في تباات القضاء المصري سواء في الأ فا  الصاد ة عن محفمة القض
الأ فــا  الصــاد ة عــن المحفمــة الإدا يــة العلةــا، و ن الاكت ــاء بصــ ة المــوا ن لقبــول 
الــدعوى والقــول بتــوافر شــر ي الصــ ة والمصــلحة دعــد خروجــا عــن الم هــو  العــادي 

 لشرط المصلحة في دعوى الإلغاء.
وأوضـــح مجلـــس الدولـــة المصـــري فـــي تلـــ  الأ فـــا  أنـــه قضـــي بقبـــول تلـــ  

للشــعب  ــقُ  فــي أن يــرى الأداء الحفــومي والرقابــة علةــه ى اســتاادا للــ  أن الــدعاو 
فةا، وعـرا لا دحـدث تلقا ةـا وبمجـرد   ياعفس عل   ةاته تطو  وتقد  و  املموس واقعا

بالإضافة  -والتطو الوقو  عاد  د ل لات الشعا ا  و نما القوة الدافعة لهرا التقد  
تقــو  بــالاعترا  بحــق الشــعب  -عليهــالبرلمــان جباتهــا و قابــة االلــ  فةــا  الإدا ة بو 

وجماعا  ومؤسسا  في المشا كة ب اعلةة فـي  مادـة مقد اتـه و رواتـه أمـلاً   أفرادا
الملكةـة ، وأن في مد أفض  و ةاة كريمة عل  تراب عرا الو ن و سهاماً  فـي تقدمـه

الدسـتو   العامة تخضع لرقابة الشعب فإن قـا  بهـا البرلمـان "فبهـا ونعمـا" و لا فـإن
  .لو دحر  ك  الشعب من  قه في عرا الشأن

ــول بــأن للشــعب الحــق فــي مرافبــة الأداء الحفــومي عــن  ريــق اللجــوء  والق

 
( وأكدف المحكمة ع  حكمها أنه لا يجوز بحجة فعجي  الاسفثمار اللجو  للفعاقد بالأمر المباعر 1)

، عقند   1998لسننة  89ع  غير الحالاف الف  ننص عليهنا قنانون المناقيناف والمزاينداف رقنم 

 1998لسننة  89داف اليادر بالقانون رقم جعر قانون المناقياف والمزايجا  بحكمها أنه: » 

 فبناع ا ع  حالاف محدودة علنش سنبير الحينر، وجعنر الأينر هنو  الفعاقد بالأمر المباعر اسفثنا   

جرق المناقية والمزايدة أو الممارسنة، لأنهنا هن  الفن  يفحقنق منن ورائهنا فحقينق المبناد  

المباعر عن  الحنالاف الفن  فسنفلزم والأسس المفقدم ذكرها، ومن ثم عإن اللجو  للفعاقد بالأمر 

الفعاقنند عننن جريننق المناقيننة العامننة أو المزاينندة، يفرفنن  عليننه ا رننلار بالمسنناواة وحريننة 

المناعسة. ولا يحا  ع  هذا العنخن بضنرورة فعنجي  الاسنفثمار،  نعنا  معنروعاف سنكنية، 

  عليه منن فحقينق عالمحكمة فنوو إلش أن فعجي  الاسفثمار أمر قوم  لا رلاف عليه لما يفرف

نفائن إيجابية ففحير ع  فنوعير عنرص العمنر وغينر ذلنك منن نفنائن ففعلنق بالاقفيناد بينصة 

عامة، إلا أن فحقيق ذلك لا يفخفش بإهدار المبناد  القانونينة المسنفقرة والفن  نوهنف المحكمنة 

ة لقوانينها إليها سلصا، بر أن فعجي  الاسفثمار بكاعة أنواعه ينمو ويزدهر ع  ار احفرام الدول

  «.وليس ع  ار غيا  العدالة وفكاعد الصرص والمساواة بين الأعراد



ــاء بين توسع القضاء وتضييق المشرع   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شرط المصلـحة في دعـوى الإلغـ

 

349 

للقضــاء الإدا ي بــالطعن علــ  قــرا ا  جهــة الإدا ة وعقودعــا الإدا يــة دعــد توســعا فــي 
أن  الرقابة القضا ةة عل  أعمال الإدا ة، وكان عل  مجلس الدولة المصري أن يد ك

ضلــ  ســةفون لــه  د فعــ  مــن جانــب الســلطة التا يردــة والســلطة التشــري ةة، وأن  د 
ال ع  قد دطال وجود القضاء الإدا ي في  د ضاته. فمن خـلال تجربـة مجلـس الدولـة 
ال رنســي مــع نظريــة أعمــال الســةادة واعترافــه بوجــود أعمــال تصــد  مــن الســلطة 

ــه ــ  بقا  ــه لةحــافظ عل ــة تخــرا عــن  قابت ــر  ساســةة الســلطة  التا يرد ــي لا ياي و ت
التا يردة تجاعه، فكان عل  مجلس الدولة المصري أن يتحسب لأي  د فع  قـد دحـد 

 من اختصاصه أو يهدد وجودت. 
وعــرت لةســا  ســالة للــ  مجلــس الدولــة المصــري ليتبــع مســلكا شــديد الــتح ظ 

مــن  عاــد فةامــه برقابــة أعمــال الحفومــة، ولكــن يتحســب فقــإ لــردة ال عــ  ولا يوســع
  قابته بحيث تص  لل  نقطة الصراع مع السلطة التا يردة.

ونرى أن ما قا  به مجلس الدولـة المصـري مـن توسـعه فـي شـرط المصـلحة، 
والأخر ب كـرة دعـاوى الحسـبة للح ـاو علـ   ـروا  الدولـة لـو دفـن مخال ـا أو خا جـا 

 1971عن القانون، ب  كان مت قا مع القـانون والدسـتو ،  يـث نـص دسـتو  سـاة 
علــ  أن  مادــة الأمــوال العامــة واجــب علــ  كــ  مــوا ن، فقــد نصــا  33فــي المــادة 

علــ  أن »للملكةــة العامــة  رمــة، و مايتهــا ودعمهــا واجــب علــ  كــ  مــوا ن وفقــا 
للقــانون، باعتبا عــا ســادا لقــوة الــو ن وأساســا للاظــا  الاشــتراكي ومصــد  لرفاةةــة 

علــ  أن » للملكةــة العامــة  وأصــبحا تــاص 2007الشــعب«. والتــي تــو تعــديلها فــي 
 رمة، و مايتها ودعمها واجب عل  ك  موا ن وفقاً للقانون«. وكـرل  يت ـق عملـه 

من الإعلان الدستو ي الصاد  من   ةس المجلس الأعل  للقوا   6مع نص المادة 
، والتـي نصـا 1971بعـد سـقوط العمـ  بدسـتو   2011ما ا  30المسلحة بتا ي  

، (1 رمـة، و مايتهـا واجـب علـ  كـ  مـوا ن وفقـا للقـانون)عل  أن للملكةة العامـة 
 

 .2011مارس سنة  30مكررا ) (، بفاريخ  12( الجريدة الرسمية، العدد 1)

 وفنص المادة السادسة من ا علان الدسفوري علش:

 للملكية العامة حرمة، وحمايفها ودعمها واج  علش كر مواجن وعقا للقانون.»

الملكية الراية ميونة، ولا يجوز عرض الحراسة عليها إلا ع  الأحوار المبينة ع  القنانون و

وبحكم قضائ ، ولا فنزع الملكية إلا للمنصعة العامة ومقابر فعويض وعقا للقانون. وحنق ا رث 

  «.عيها مكصور



 

 

مـن الإعـلان الدسـتو ي الصـاد  مـن   ـةس  11ويت ق عمله كـرل  مـع نـص المـادة 
والتـي تـاص علـ  أن للملكةـة العامـة  (1)2013يوليـو  6الجمهو ية المؤقا بتا ي  

  رمة، و مايتها واجب عل  ك  موا ن وفقا للقانون.
لــس الدولــة المصــري مــع القــانون والدســتو ، كــان ولكــن مــع ات ــات عمــ  مج

التوسع في لعمال الرقابة القضا ةة عل  أعمال الإدا ة أ رت، والري تما  فـي  د فعـ  
قوي من جانب المشرع الدستو ي والمشرع العادي، وضل  ما نتعرض لـه فـي ال صـ  

 التالي. 

 
  .2013يوليه سنة  8مكررا )أ(، بفاريخ  27( الجريدة الرسمية، العدد 1)

 من ا علان الدسفوري علش:  11مادة نيف ال

 للملكية العامة حرمة، وحمايفها واج  علش كر مواجن وعقا للقانون.»

والملكية الراية ميونة، ولا يجوز عرض الحراسة عليها إلا ع  الأحوار المبينة ع  القنانون 

وعقنا   وبحكم قضائ  ولا فننزع الملكينة إلا للمنصعنة العامنة ومقابنر فعنويض عنادر، وذلنك كلنه

 «.للقانون
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 الفصل الخامس
 إلغاء الحسبة في الدعاوى الإدارية 

 ن على عقود الدولة بمنع الطع
 :تمهيد وتقسيم

توســع القضــاء الإدا ي فــي مصــر فــي ت ســيرت لم هــو  المصــلحة فــي دعــوى 
الإلغـاء، وكــان لــرل   د فعــ  مــن جانــب المشــرع الدســتو ي والمشــرع العــادي، فأةمــا 

علــ  أن  2014« مــن دســتو  ســاة 34يتعلــق بــرد فعــ  الأول نصــا المــادة  قــو »
 فقا للقانون، بعد أن كانا واجب عل  ك  مـوا ن وفقـا مادة الملكةة العامة واجب و 

، وبعـــد أن كانـــا واجـــب علـــ  1971مـــن دســـتو  ســـاة  «33»لـــاص المـــادة  قـــو 
 .2012من دستو  ساة  «22»المجتمع كما كانا تاص المادة  قو 

لســـاة  32وتماـــ   د فعـــ  المشـــرع العـــادي فـــي لصـــدا  القـــرا  بقـــانون  قـــو 
، فقصـر 2014« مـن دسـتو  سـاة 34ادة  قـو »، وضل  استاادا لل  نـص الم ـ2014

عل  أ را  التعاقد دون ميـرعو  ـق الطعـن بـالبطلان علـ  العقـود التـي دفـون أ ـد 
أ رافها الدولة أو أ د أجه،تها، أو الطعن بإلغاء القرا ا  أو الإجـراءا  التـي أبرمـا 

 عرت العقود استاادا لها، وكرل  قرا ا  تخصةص العقا ا . 
ريع بمجلــس الدولــة أن الهـد  مــن ضلـ  المشــروع بقــانون وأوضـح قســو التش ـ

عو استعادة الاقة في العقود التي تبرمها الدولـة أو أجه،تهـا، و  سـال  سـالة  مأنـة 
للمستامرين والرامبين في التعاقد مع الدولـة، ويعـد ضلـ  القـرا  بقـانون مـن القـوانين 

 ةـه علـ  تطبةقـه بـأ ر  ضا  الطبةعة الإجرا ةة وفقا للم ةا  الموضـوعي، وتـو الـاص
  جعي عل  الدعاوى والطعون المقامة قب  العم  به.

ــد اختلـــف ال قـــه مـــا بـــين مؤيـــد ومعـــا ض لـــرل  القـــرا  بقـــانون، فـــدفع  وقـ
، فـي  ـين دفـع المؤيـدون لـه 2014المعا ضون بأنه دخالف نصوي دسـتو  سـاة 

لــة بات ــات نصوصــه مــع الدســتو ، وكــان فــي مقــدمتهو قســو التشــريع بمجلــس الدو 
عادما تو عرض مشروع القانون علةه قبـ  لصـدا ت، كمـا أيـدت فريـق آخـر بعـد نشـرت 

 في الجريدة الرسمةة.



 

 

، نجـد 2014لسـاة  32و ةما يتعلق بالجوانـب الدسـتو ية للقـرا  بقـانون  قـو 
، 2014« مـن دسـتو  سـاة 34أن له أسـاا مـن الدسـتو  وعـو نـص المـادة  قـو »

سـألة مـدى جـوا  الطعـن بعـد  دسـتو ية المـادة وناير بعض المسا   الدسـتو ية، كم
« بحجــة تعا ضــها مــع ب ةــة نصــوي الدســتو ، ومــا مــدى تــوافر  الــة 34 قــو »

الضــرو ة الملجيــة لإصــدا  ضلــ  القــرا  بقــانون فــي مةــاب مجلــس الاــواب، ومــا عــي 
والمحفمـة الدسـتو ية  2014سلطة ك  من مجلس الاواب الجديد وفقا لدستو  ساة 

ة توافر  الة الضرو ة التي تبر  لصدا  ضل  القرا  بقـانون فـي مةـاب العلةا في  قاب
الســلطة التشــري ةة، ومــا مــدى دســتو ية تطبةقــه بــأ ر  جعــي علــ  جمةــع الــدعاوى 
والطعون المقامة قب  تا ي  العم  به، وعـ  دملـ  مجلـس الاـواب الجديـد لقـرا ت  مـو 

،ا  القــرا  بقــانون الــاص  ةــه علــ  تطبةقــه بــأ ر  جعــي. وناــاقش أدضــا مــدى الت ــ
 بالمبادئ الدستو ية المتعلقة بتاظةو الحقوت ومن بياها الحق في التقاضي.

فمـا عـي الآ ـا     2014لسـاة    32وفي  الة القول بدستو ية القـرا  بقـانون  قـو  
المترتبة علةه، وع  دعد أداة لتحصين أعمال الإدا ة مـن الخضـوع لرقابـة القضـاء، وعـ   

عل  ضرو ة تـوافر شـرط المصـلحة فـي الـدعوى، ومـا  ـدود  للتأكيد فقإ    -بحق –صد   
 ق التقاضي لأصحاب الحقوت الشخصةة والحقوت العياةة عل  الأموال محـ  التعاقـد،  
وما مدى جوا  مطالبتهو بإبطال العقود التي تبرمها الدولة وتتعلق بتل  الأموال لضا كان  

ا ةـة ال علةـة  فـع دعـاوى  لهو مصـلحة فـي ضلـ ، وعـ  دماـع ضلـ  القـرا  بقـانون مـن الا 
 سبة في المستقب  بهد   مادة الملكةة العامة، وما مـدى ماعـه لـدو  المـوا اين فـي  
 مادة المال العـا ، ومـا عـي الوسـيلة المفملـة لـه  تـ  دمفـن تحقيـق مصـلحة كـ  مـن  

 ال رد والمجتمع والمستامر والحفومة والأجةال القادمة. 
المشرع عل  توسع القضاء الإدا ي فـي  د فع  وبااءً عل  ضل ، نبحث تباعا 

لســاة  32»المبحــث الأول«،  ــو الجوانــب الدســتو ية للقــانون  قــو  شــرط المصــلحة
 وآ ا عا »المبحث الااني«.  2014

 المبحث الأول 
 رد فعل المشرع على توسع القضاء الإداري في شرط المصلحة
ا ـه بتـوافر كان لتوسع القضاء الإدا ي في شرط المصلحة فـي الـدعوى، واكت 
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ص ة الموا ن لقبول الطعن بـبطلان العقـود التـي دفـون أ ـد أ رافهـا الدولـة أو أ ـد 
أجه،تها، والطعن بإلغاء القرا ا  أو الإجراءا  التي أبرما عرت العقـود اسـتاادا لهـا، 
وكرل  قـرا ا  تخصـةص العقـا ا ب  د فعـ  تشـريعي مـن كـ  مـن المشـرع الدسـتو ي 

« علـ  أن 34في المـادة  قـو » 2014ص في دستو  ساة والمشرع العادي، فتو الا
 مادة الملكةة العامة واجب وفقـا للقـانون، وبالتـالي لـو تعـد واجـب علـ  كـ  مـوا ن 

، ولا  تـ  واجـب علـ  المجتمـع كمـا كـان يـاص 1971كما كان ياص دسـتو  سـاة 
 .2014دستو  ساة 

لجــراءا  بتاظــةو بعــض  2014لســاة  32كمــا تــو لصــدا  القــرا  بقــانون  قــو 
الطعن عل  عقود الدولة، وجاء القانون في  لاث مواد، وقصر  مادته الأولـ  علـ  
أ را  التعاقد دون ميرعو الحق في الطعن بـبطلان العقـود التـي دفـون أ ـد أ رافهـا 
الدولــة أو أ ــد أجه،تهــا، أو الطعــن بإلغــاء القــرا ا  أو الإجــراءا  التــي أبرمــا عــرت 

 قرا ا  تخصةص العقا ا . العقود استاادا لها، وكرل 
وكان الهد  من لصدا ت عو ماع التعسف في اسـتعمال الحـق فـي التقاضـي، 
بالإضافة لل  أنه لا دستسام أن يتو التر ع بعد استة اء لجـراءا  معياـة أو مخال ـة 
بعضها للقـانون ل سـ  العقـود بعـد لبرامهـا لضـرا ا بالمتعاقـد، ونـرى أن ضلـ  القـانون 

ضا  الطبةعة الإجرا ةة وفقا للم ةا  الموضوعي،  يث صـد  ليـاظو دعد من القوانين 
بعض لجراءا  الطعن عل  عقود الدولة، و ةما يتعلق باطاقه ال،ماي، نصـا المـادة 

 الاانةة عل  تطبةقه عل  كافة الدعاوى والطعون المقامة قب  العم  به.
مــن    تعــرض لموجــة شــديدة   2014لســاة    32وعاــد لصــدا  القــرا  بقــانون  قــو  

الــرفض قابلهــا بــا س الد جــة اتجــات قــوي مؤيــدا لــه، واســتاد ال ريــق المعــا ض لــه للــ   
«، بيامـا  4،  32،  34،  225،  190،  97مخال ته للعديد من نصوي الدستو  كالمواد » 

ضعب اتجات آخر لل  تأيدت، وكان عل   أا ضل  الاتجـات قسـو التشـريع بمجلـس الدولـة  
ل  القانون عاد عرضه علةه قب  لصدا ت، ب  أنه  في التقرير الري وضعه عن مشروع ض 

 أى أن ضل  القانون يوسع أدضا من شرط المصلحة في التقاضي، وبعد صدو ت والعمـ   
 به أيدت جانب آخر من ال قه، مستادا في ضل  لل  العديد من الحج . 

»المطلـــب  2014مـــن دســـتو   34وباـــاء علـــ  ضلـــ ، نبحـــث تباعـــا نـــص   
 جـ  »المطلـب الاـاني«،  ـو  2014لساة  32را  بقانون  قو الأول«،  و لصدا  الق



 

 

 »المطلب الاالث«. 2014لساة  32المؤيدين والمعا ضين للقرا  بقانون 
 المطلب الأول 

   2014من دستور   34نص م
 12« من دستو  جمهو يـة مصـر العربةـة الصـاد  فـي 33كانا المادة  قو »

امــة  رمــة، و مايتهــا ودعمهــا تــاص علــ  أن »للملكةــة الع (1)1971ســبتمبر ســاة 
واجــب علــ  كــ  مــوا ن وفقــا للقــانون، باعتبا عــا ســادا لقــوة الــو ن وأساســا للاظــا  

 الاشتراكي ومصد  لرفاةةة الشعب«.
وأصبحا تاص عل  أن »للملكةة العامـة  رمـة،  2007والتي تو تعديلها في 

لعمــ  و مايتهــا ودعمهــا واجــب علــ  كــ  مــوا ن وفقــا للقــانون«. وعاــدما ســقإ ا
« من الإعلان 6نصا المادة  قو » 2011يااير  25بعد نجاح  و ة  1971بدستو  

مـا ا  30الدستو ي الصـاد  مـن   ـةس المجلـس الأعلـ  للقـوا  المسـلحة بتـا ي  
ــا  2011 ــا واجـــب علـــ  كـــ  مـــوا ن وفقـ علـــ  أن للملكةـــة العامـــة  رمـــة، و مايتهـ

 .(2للقانون)
أو بعــد ضلــ  التــا ي   2007ي ســواء قبــ  تعديلــه ف ــ 1971ومــن  ــو فدســتو  

جع   مادة الأموال العامة واجـب علـ  كـ  مـوا ن، وعـو مـا أكدتـه المـادة السادسـة 
 

للملكيننة العامننة حرمننة، وحمايفهننا »علننش:  1971مننن دسننفور سنننة  33كانننف فنننص المننادة ( 1)

ودعمها واج  علش كر مواجن وعقنا للقنانون، باعفبارهنا سنندا لقنوة النوجن واساسنا للنانام 

 «.الاعفراك  وميدر لرعاهية العع 

 .1971سبفمبر  12مكرر )أ(،  36الجريدة الرسمية، العدد 

بعد مواعقة العع  ع  اسفصفا  علش فعدير بعض مواد دسفور  2007والف  فم فعديلها ع  عام 

 من الدسفور بعد الفعدير علش: 33، ونيف المادة 1971

 «.واج  علش كر مواجن وعقا  للقانون»للملكية العامة حرمة، وحمايفها ودعمها 

 . 2007مارس  31)مكررا(، بفاريخ  13الجريدة الرسمية، العدد 

 .2011مارس سنة  30مكررا ) (، بفاريخ  12( الجريدة الرسمية، العدد 2)

 وفنص المادة السادسة من ا علان الدسفوري علش:

للملكية العامة حرمنة، وحمايفهنا ودعمهنا واجن  علنش كنر منواجن وعقنا للقنانون. والملكينة »

ننة عن  القنانون وبحكنم الراية ميونة، ولا يجوز عرض الحراسة عليها إلا ع  الأحنوار المبي

قضائ ، ولا فنزع الملكية إلا للمنصعة العامة ومقابر فعنويض وعقنا للقنانون. وحنق ا رث عيهنا 

  «.مكصور
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 .2011ما ا ساة  30من الإعلان الدستو ي الصاد  في 
، أكــد (1)2012ددســمبر ســاة  25وفــي الدســتو  المصــري الصــاد  بتــا ي  

ماـه علـ  أن »لامـوال  «22أدضا علـ   مادـة الأمـوال العامـة فاصـا المـادة  قـو »
العامــة  رمــة، و مايتهــا واجــب و اــي علــ  الدولــة والمجتمــع«، ومــن  ــو أصــبحا 

  مادة الأموال العامة واجب عل  الدولة والمجتمع.
ــاة  ــتو  سـ ــ  بدسـ ــ  العمـ ــد تعطيـ ــةس  2012وبعـ ــد    ـ ــة، أصـ ــ ة مؤقتـ وبصـ

ــا ي   ــتو يا بتـ ــا دسـ ــة المؤقـــا لعلانـ ــو  6الجمهو يـ ــا(2)2013يوليـ دة ، ونصـــا المـ
 « ماه عل  أن للملكةة  رمة، و مايتها واجب عل  ك  موا ن وفقا للقانون.11»

ــو تعــدي  دســتو   ــة المعــدل  2012وت ــة مصــر العربة وصــد  دســتو  جمهو ي
والري تو الاست تاء عل  التعديلا  التي أدخلـا علةـه يـومي الرابـع عشـر والخـامس 

ونصــا  (3)2014ير ياــا 18ونشــر بالجريــدة الرســمةة يــو   2014عشــر مــن ياــاير 
عل  أن »للملكةة العامة  رمـة، لا دجـو   2014« من دستو  ساة 34المادة  قو »

 المساا بها، و مايتها واجب وفقا للقانون«. 
أن  مادـة  2014ويتضح من دستو  مصر الحالي المعدل والصاد  في ساة 

عـد واجـب ولـو ت -1971وفقا لدسـتو  –الأموال العامة لو تعد واجب عل  الموا اين 
و نمـا أصـبحا  مادـة الأمـوال العامـة واجـب  -2012وفقـا لدسـتو  –عل  المجتمـع 

وفقا للقانونب أي أن تل  الحمادة يـتو تاظةمهـا بقـانون دضـع قواعـد  مادـة الأمـوال 
 العامة وشروط قبول الدعوى وتحديد الإجراءا  الواجب اتباعها لحمادة تل  الأموال.

ــة الخمســين الت ــ ــإن لجا ــو ف ووضــعا  2012ي قامــا بتعــدي  دســتو  ومــن  
 2014لســاة  32قامــا بتمهيــد الطريــق لإصــدا  القــرا  بقــانون  قــو  2014دســتو  

 
  .2012ديسمبر سنة  25مكرر ) (،  51( الجريدة الرسمية، العدد 1)

  .2013يوليه سنة  8مكرر )أ(، بفاريخ  27( الجريدة الرسمية، العدد 2)

 ن ا علان الدسفوري علش: م 11نيف المادة 

 للملكية العامة حرمة، وحمايفها واج  علش كر مواجن وعقا للقانون.»

والملكية الراية ميونة، ولا يجوز عرض الحراسة عليها إلا ع  الأحوار المبينة ع  بالقانون 

وبحكم قضائ  ولا فننزع الملكينة إلا للمنصعنة العامنة ومقابنر فعنويض عنادر، وذلنك كلنه وعقنا 

 «.قانونلل

 . 2014يناير سنة  18مكررا )أ(، ع   3( الجريدة الرسمية، العدد 3)



 

 

« 34بتاظةو بعض لجراءا  الطعن عل  عقود الدولـة، وضلـ  لأن نـص المـادة  قـو »
جع   مادة الملكةة العامة واجب وفقا للقانون، ومن  و فإن   2014من دستو  عا  
ي يتـــول  تحديـــد مـــن لـــه الحـــق فـــي  فـــع دعـــاوى  مادـــة الأمـــوال القـــانون عـــو الـــر

 .(1العامة)
 المطلب الثاني 
 2014لسنة   32إصدار القرار بقانون رقم 

كرد فع  عل  تحول الطعن عل  عقود الدولة بهد  الح او عل  المال العـا  
، وبعد صـدو  دسـتو  «Action populaire»لل  دعوى  سبة أو دعوى شعبةة 

فــي  (2« ماــهب قــا    ــةس الجمهو يــة المؤقــا)34ص المــادة  قــو »ون ــ 2014ســاة 
بتاظـةو بعـض  2014لسـاة  32بإصـدا  القـرا  بقـانون  قـو  2014أبريـ   22تا ي  

 .(3لجراءا  الطعن عل  عقود الدولة)
مـع عـد  وجاء القانون في  لاث مواد، ونصا المادة الأول  ماـه علـ  أنـه »

ت الشخصـةة أو العياةـة علـ  الأمـوال محـ  لأصـحاب الحقـو التقاضـيالإخلال بحـق 
دفون أ د أ رافها الدولة أو أ ـد أجه،تهـا  التيالتعاقد، دفون الطعن ببطلان العقود 

ــن و ا ا ، ومصـــالح، وأجهـــ،ة لهـــا موا نـــا  خاصـــة، وو ـــدا  الإدا ة المحلةـــة،  مـ
تمتلكهــا الدولــة أو تســهو فيهــا، أو  التــيوالهييــا  والمؤسســا  العامــة، والشــركا  

 
( محمد بير، ميادر حكومية: لجنة الرمسنين مهندف الجرينق  يندار فعنري  فقييند الجعنن، 1)

 . 9، ص2014أبرير  24، بفاريخ 1908جريدة العروق، العدد 

، لأن هنذو 1971منادة بينياغة ... لم يكن يجوز إيدار مثر هذا القنانون عن  انر سنريان ال»

اليياغة فسمح لجمي  المواجنين بخن يهبوا للدعاع عنن الملكينة العامنة ضند منا قند يعفبروننه 

عسادا أو غيابا للعصاعية، ومن الجبيع  أن فكون أدافهم ع  ذلك ه  اللجو  للمحاكم والمجالبنة 

يننادر أن اليننياغة بننبجلان هننذو الفيننرعاف، وفكننون الكلمننة الأريننرة للقضننا ، واعفبننرف الم

الجديدة للمادة فعكس افجاو لجنة الرمسين لفنايم حماية المار العام بدلا  من فرك الأمر عُرضة 

 «.للمزايداف والعو ا علام  –حس  ويصها  –لانفعار الدعاوى الف  فهدف 

( أيدر رئيس الجمهورية المدقف المسفعار. عدل  منيور، بعد وض  دسفور جمهورية مير 2)

ذلننك القنرار بقننانون عنن  غيننا  مجلننس النننوا   2014يننناير  18ينة المعنندر اليننادر عنن  العرب

 الجديد، حيث لم يكن فم انفرابه بعد.

، الجريندة الرسنمية، العندد 2014لسنة  32( قرار رئيس جمهورية مير العربية بالقانون رقم 3)

  .2014أبرير سنة  22مكررا )ح(،  16
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أبرمــا عــرت العقــود اســتاادا لهــا، وكــرل   التــيالطعــن بإلغــاء القــرا ا  أو الإجــراءا  
لو دفـن قـد صـد   قرا ا  تخصةص العقا ا  من أ را  التعاقد دون ميرعو، وضل  ما

ــة  ــا  بإدانـ ــو بـ ــدعما   رفـــي فـ ــد أو أ ـ ــيالتعاقـ ــا   فـ ــال العـ ــرا و المـ جريمـــة مـــن جـ
مـن قـانون العقوبـا   الاـانيمـن الكتـاب البابين الاالث والرابع  فيالماصوي عليها 

 «.عل  تل  الجريمة وكان العقد قد تو لبرامه بااءً 
ــ  أنــه » ــاص المــادة الاانةــة مــن القــانون عل مــع عــد  الإخــلال بالأ فــا  وت

القضا ةة الباتة، تقض  المحفمة من تلقـاء ن سـها بعـد  قبـول الـدعاوى أو الطعـون 
المـادة الأولـ  مـن عـرا القـانون والمقامـة  فيالمتعلقة بالماا عا  الماصوي عليها 

ضل  الدعاوى والطعـون المقامـة  في ددته عرت المادة بما  الريأمامها بغير الطريق 
 «.قب  تا ي  العم  بهرا القانون 

وياير ضلـ  القـانون العديـد مـن التسـا لا ، وماهـا مـا عـي الأسـباب الح ة ةـة 
، وعــ  ضلــ  القــانون دعــد مــن 2014لســاة  32الدافعــة لإصــدا  القــرا  بقــانون  قــو 

القوانين الإجرا ةة أ  من القوانين الموضوعةة وما الأعمةـة المترتبـة علـ  ضلـ ، ومـا 
عو الاطات ال،ماي لتطبيق ضل  القانون، وما عي الحجـ  التـي اسـتاد لليهـا كـ  مـن 

 المؤيدين والمعا ضين لهرا القانون. وأخيرا موق اا من ضل  القانون.
  2014لسـاة    32أسباب لصدا  القرا  بقانون  قـو   ، نبحث تباعا  وبااءً عل  ضل 

»ال ـــرع    2014لســـاة    32»ال ـــرع الأول«،  ـــو الطبةعـــة الإجرا ةـــة للقـــرا  بقـــانون  قـــو  
 »ال رع الاالث«.   2014لساة    32الااني«،  و الاطات ال،ماي للقرا  بقانون  قو  

 الفرع الأول 
 2014لسنة   32أسبا  إصدار القرار بقانون رقم 

بتاظةو بعض لجراءا  الطعن علـ  عقـود  2014لساة  32القرا  بقانون  قو 
ــي  ــ  توســع القضــاء الإدا ي ف ــة، ســبب لصــدا ت كمــا أوضــحاا عــو  د فعــ  عل الدول
ت ســيرت لشــرط المصــلحة  ةمــا يتعلــق بــالطعن علــ  العقــود التــي دفــون أ ــد أ رافهــا 

عـن قسـو التشـريع بمجلـس الدولة أو أ د أجه،تهـا، وكمـا و د بـالتقرير الـري صـد  
اسـتعادة الاقـة الدولة عاد عرض مشروع القـانون علةـه لن الهـد  مـن لصـدا ت عـو 

ــدا  الإدا ة  ــا الـــو ا ا  والهييـــا  والمؤسســـا  العامـــة وو ـ فـــي العقـــود التـــي تبرمهـ



 

 

المحلةــة والشــركا  التــي تســهو فيهــا الدولــة، مــع المتعاقــدين معهــا، و  ســال  ســالة 
مولين وميرعو من الـرامبين فـي التعاقـد مـع الدولـة، باسـتقرا   مأنة للمستامرين الم

الاةة في ل ا  مـن المشـروعةة وسـةادة القـانون، عـن  يمعاملاتهو و مايتهو كحسا
جديد دعال  بعض الآ ا  التي تترتب علي العقـود السـابق  لجرا ي ريق وضع تاظةو 

لتعاقـدا  الجديـدة مـن ويحفـو فـي ضا  الوقـا ا ،لبرامها قب  العم  بالقـانون المقتـرح
عل  عرت العقود وياظمـه دون مصـاد ة أو ماـع الحـق فـي  خلال تحديد كةأةة الطعن

 .(1التقاضي)
ــة أدضــا ــتو  كمــا و د بــرأي قســو التشــريع بمجلــس الدول أنــه لا دستســام أن ي

التر ع بعد  اسـتة اء لجـراءا  معياـة أو مخال ـة بعضـها للقـانون ل سـ  العقـود بعـد 
بالمتعاقد، خاصة لضا كان مـا شـاب التعاقـد مـن مخال ـا   اجعـا لخطـأ لبرامها لضرا ا 

جهــة الإدا ة التــي دفــون لهــا مســاءلتهو تأديبةــا أو جاا ةــا، مــا لــو تقــض  تــابعيأ ــد 
المحفمة المختصة بغير ضل  لضا ما لجأ لليهـا صـا ب الصـ ة والمصـلحة الشخصـةة 

 .المباشرة
القــانون عــو ماــع  ــاعرة  وبالتــالي كــان الســبب الح ةقــي و اء لصــدا  ضلــ 

التعسف في استعمال الحق في التقاضي، بالطعن علـ  العقـود التـي تبرمهـا الدولـة، 
والحد من الت سير الموسع للقضاء الإدا ي لشـرط المصـلحة فـي الـدعوى، للـ  الحـد 
الري بدا وكأنه اخت اء لشـرط المصـلحة الشخصـةة المباشـرة كشـرط مـن شـروط  فـع 

لإدا ي، وتحول تلـ  الـدعاوى للـ  دعـاوى  سـبة دفت ـي فيهـا الدعوى أما  القضاء ا
 بص ة الموا ن لرفع الدعوى.

وبالمقا نــة بــين مــا و د بتقريــر قســو التشــريع بمجلــس الدولــة المصــري علــ  
ضلــ  القــانون، ومــا جــاء بتقريــر اللجاــة التشــري ةة بمجلــس الشــعب المصــري  ــول 

لسـاة  81المرافعـا  بالقـانون  قـو  المشروع بقانون بتعدي  المادة الاالاة من قـانون 
، نجد أن الأسباب التي دفعا لإصدا عما وا دة، فقد جاء بتقريـر تلـ  اللجاـة 1996

أن السبب في لصـدا  ضلـ  القـانون عـو انتشـا   ـاعرة التعسـف فـي اسـتعمال الحـق 
 

«: قيننر حننق الفقاضنن  علننش أيننحا  لجعننن علننش العقننودفناننيم ا( رأي مجلننس الدولننة عنن  »1)

، العندد 138الميلحة المباعنرة بعند انفعنار الفعسنف عن  اسنفعماله، جريندة الأهنرام، السننة 

  .2014أبرير  29، بفاريخ 13، ص46530
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فــي التقاضــي بمــا يهــدد أمــن المجتمــع، وي ســح المجــال للانتقــا  والتشــهير وترويــع 
ــين، و  ــوعةة الآماـ ــروط موضـ ــوابإ وشـ ــع ضـ ــو وضـ ــدي  عـ ــرا التعـ ــن عـ ــد  مـ أن الهـ

 .(1لاستعمال الحق في التقاضي)
وعاد د اسة أي عم  لابد من د اسة مختلف الظرو  التي أ ا ا به، فاـرى 
لنه و ن كان توسع القضاء الإدا ي في ت سيرت لشرط المصلحة في الدعوى كان عـو 

، فإنـه توجـد أسـباب 2014لسـاة  32قـو السبب الدافع و اء لصـدا  القـرا  بقـانون   
وعوامــ  أخــرى سةاســةة واقتصــاددة واجتماعةــة، فــلا نغ ــ  مــا مــر  بــه مصــر مــن 

، ومـــا 2011ياـــاير  25 ـــرو  سةاســـةة وأماةـــة واقتصـــاددة واجتماعةـــة بعـــد  ـــو ة 
ــه مــن أ مــا  اقتصــاددة وتغيــرا  سةاســةة مختل ــة، وأنــه فــي ال تــرة مــن  تعرضــا ل

 ان لمصــر، وتعرضــا مصــر لتحــددا  كايــرة علــ  صــد  دســتو  2014للــ   2011
ــتقرا   المســـتوى الـــداخلي وعلـــ  المســـتوى الـــدولي، ومحاولـــة الســـلطة لإعـــادة الاسـ
ــجةع  ــة وتشــ ــة وأجابةــ ــتاما ا  عربةــ ــرب اســ ــع، وجــ ــن المجتمــ ــة أمــ ــر، و مادــ لمصــ
الاسـتاما ا  الو اةـة لإعـادة باـاء المجتمـع وتلبةـة مطالـب الشـعب المصـري وتــوفير 

 .2011يااير  25للشباب، تح ةقا لمطالب الشعب في  و ة  فري عم  جديدة
ــة العامــة، وعــد   ــي المي،انة ــة المصــرية ف ــري تواجهــه الدول ــا أن العجــ، ال كم
قــد تها علــ  دفــع مبــالب ضــخمة التــي قــد تحفــو بهــا عييــا  التحفــةو نتةجــة الحفــو 

لأساسـةة، ببطلان العقود التي أبرمتها الدولة، ومحاولة تلبةـة ا تةاجـا  المـوا اين ا
 كان ك  ضل  من الأسباب الدافعة لإصدا  ضل  القانون. 

 الفرع الثاني 
 2014لسنة   32الطبيعة الإبرائية للقرار بقانون رقم 

عـ   2014لسـاة  32ياو  التسا ل عن الطبةعة القانونةة للقرا  بقانون  قـو 
لإجرا ةـة، دعد من القـوانين ضا  الطبةعـة الموضـوعةة أ  مـن القـوانين ضا  الطبةعـة ا

ــا  المميـــ، بـــين القاعـــدة  ــا ل، يابغـــي البحـــث عـــن الم ةـ ولبجابـــة علـــ  عـــرا التسـ
 

أ.حسنام محصننوا، المينلحة والينصة، النفنائن القانونينة والعمليننة ( راجن  عن  فصينيلاف ذلنك: 1)

، 1996لسنة  81مراععاف بموج  القانون  3علش الفعدير الجديد لنص المادة المهمة المفرفبة 

 . اوما بعده 8المرج  السابق، ص 



 

 

الموضــوعةة والقاعــدة الإجرا ةــة، وبدادــة نؤكــد أن الت رقــة بــين القواعــد الموضــوعةة 
والقواعد الإجرا ةة لةس معاات عد  أعمةة الأخيرة وأنها تابعة لاول ، فكلاعمـا دفمـ  

ياهمــا لمــا يترتــب مــن نتــا   تختلــف  ســب  بةعــة تلــ  بعضــه بعضــا، و نمــا ن ــرت ب
 القواعد.

ونوضح في البدادة أنه لا دجو  الاعتماد عل  الم ةا  الشفلي أي الاظر لل  
ــأن القواعــد  ــول ب ــ  القاعــدة، أي لا دجــو  الق ــه عل ــري نــص الشــا ع  ة الموضــع ال

التـي  الموضوعةة عي التي و د  في قـانون موضـوعي، وأن القواعـد الإجرا ةـة عـي
و د  في قانون لجرا ي، فهرا مصاد ة عل  المطلوب، كما أن القوانين الإجرا ةـة قـد 

 يتو الاص فيها عل  العديد من القواعد الموضوعةة.
والم ةا  الأول  بالاتباع عو الم ةا  الموضوعي الـري دعتمـد علـ  الموضـوع 

دة الموضـوعةة الري تتااوله القاعدة بالتاظةو، وما تتصف به من خصا ص، فالقاع ـ
ــدى  ــا ع ومـ ــانوني للوقـ ــا القـ ــن والتكيةـ ــ   كـ ــر كـ ــين وعااصـ ــ  معـ ــان عمـ ــين أ كـ تبـ
مشروعةة العم ، والج،اء المترتب عل  عد  المشروعةة. أما القواعد الإجرا ةة فتل  
التــي تتعلــق بتشــفي  الجهــا  والهييــا  واللجــان وميرعــا، وتاظــةو ســير العمــ  لجهــة 

ــة بالم ــة، والقواعــد المتعلق ــين اتباعهــا لإصــدا  عمــ  معيا ــي يتع ــد والمرا ــ  الت واعي
معين. و مو وضوح الم ةا  فإن الش  ياو   ول انتماء بعض القواعد لل  أي مـن 
الاوعين، وأدضا قد توجد بعض القواعد لها  بةعة م،دوجة فهي لجرا ةة وموضوعةة 

  .(1معا)
ــبعض أن القواعــد الإجرا ةــة عــي التــي لا تمــس أصــ  الحــق بط ريــق ويــرى ال

مباشــــر، ولا تــــاظو العلاقــــا  الاجتماعةــــة تاظةمــــا أولةــــا ومباشــــرا، بيامــــا القواعــــد 
الموضــوعةة عــي التــي تــاظو العلاقــا  الاجتماعةــة تاظةمــا أولةــا ومباشــرا. والقــانون 

 
( لمزيد من الفصيير راج  ع  ذلك: د. محمود نجي  حسن ، فنقيح د. عوزية عبد السفار، عرح 1)

ر النهضننة قننانون ا جننرا اف الجنائيننة وعقننا لأحنندث الفعننديلاف الفعننريعية، الجننز  الأور، دا

 وما بعدها. 13، ص 2013العربية، 

القواعد الراية بالحبس الاحفياج  هن  قواعند  » ومن القواعد الف  لها جبيعة مزدوجة وإجرائية معا  

إجرائية من فنايمها عمنر سنلجاف الفحقينق منن أجنر سنيرو السنليم، ولكنهنا عن  ذاف الوقنف قواعند  

لحبس أو ينصذو، علا يسخر عن جريمة حنبس بندون  موضوعية باعفبارها فقرر سب  إباحة لمن يخمر با 

 «. حق...والمثر يقار بالنسبة للقواعد الراية بالقبض وفصفيش المساكن وضبج المراسلاف 
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 .(1الإجرا ي عو القانون الري يرمي لل  تطبيق ون اض القانون الموضوعي)
جرا ةـة، نلا ـظ أن تلـ  القواعـد و ةما يتعلـق بخصـا ص القواعـد القانونةـة الإ

وضعها المشرع، وبالتأكيد تتمتع بخصـا ص القواعـد القانونةـة مـن عمومةـة وتجريـد 
و ل،ا ، والقاعدة الإجرا ةة تتكون من عاصـرين الأول عاصـر م تـرض ويشـتم  علـ  
ك  ما يتعلق بالإجراء الاموضجي، والعاصر الااني دشتم  عل  الاتا   المترتبة علـ  

ضل  الإجراء بشف  صحةح ويسـم  الأ ـر الإدجـابي لبجـراء، كمـا دشـتم  علـ  اتخاض 
ــر صــحةح ويســم  بــالأ ر الســلبي  ــة علــ  اتخــاض الإجــراء بشــف  مي الاتــا   المترتب
لبجراء. وباـاءً علـ  ضلـ  تعـد القواعـد الإجرا ةـة مـن القواعـد الشـفلةة، تبـين أشـفال 

عها، والجـ،اءا  التـي للقاضـي أن الإجراءا  التي دجب عل  من يلجأ للقضاء أن يتب
  .(2يوقعها عاد مخال ة تل  الأشفال)

أن دقـال لن القـانون دعتبـر لجرا ةـا لضا كـان  -وعو ما نؤيدت–ويرفض البعض 
لا دمس الموضوع وضل  لأن من القوانين الإجرا ةة ما قد دمس الموضوع، كـالقوانين 

المتعلــق بالشــروط العامــة التــي تــاظو  ــرت الطعــن فــي الأ فــا . ويــري أن القــانون 
لقبـول الـدعوى أو المتعلـق بشـروط خاصـة لقبـول بعـض الـدعاوى دعـد مـن القــوانين 
الموضوعةة لأنه متص  بأص  الحق،  يث تقيـد تلـ  القـوانين الوسـيلة التـي دحمـي 

 . (3بها صا ب الحق  قه)
وباــاءً علــ  مــا ســبق فــإن القــانون الــري يــاظو شــرط المصــلحة فــي الــدعوى، 

ــ  لاتصــاله بأصــ  الحــق، بأوصــافه ا المختل ــة دعــد مــن القــوانين الموضــوعةة، وضل
فوصف المصلحة القانونةة يتعلق بوجود الحـق ضاتـه، ووصـف المصـلحة الشخصـةة 

 
( راج  ع  فصييلاف ذلك: د. أحمد هندي، قانون المراععاف المدنية والفجارية والناام القضائ  1)

 .4ص، 1995والارفياص والدعوى، دار الجامعة الجديدة، 

ويدكد ذلك الرأي علش أن الفصرقة بين القانون ا جرائ  والقانون الموضوع  ليس معناو عندم 

أهمية القواعد ا جرائية أو أنها فابعة للقواعد الموضوعية، عفلنك القواعند علنش درجنة كبينرة 

  من الأهمية، عالقاعدة ا جرائية ه  الف  فضمن وجود الحق وحمايفه.

سماعير عمر، الوسيج ع  قانون المراععاف المدنينة والفجارينة، دار الجامعنة ( راج : د. نبير إ2)

  وما بعدها. 8، ص 2006الجديدة، 

( راجنن  عنن  فصيننيلاف ذلننك: د. أحمنند أبننو الوعننا، أيننور المحاكمنناف المدنيننة، مكفبننة الوعننا  3)

 وما بعدها.  23، ص 2015القانونية، 



 

 

المباشــرة تتعلــق باســبة الحــق للمــدعي، ووصــف المصــلحة الحالــة والقا مــة يتعلــق 
ول الـدعوى عـو بفون الحق مستحق الأداء. ومن  و فالكلا  في شـرط المصـلحة لقب ـ

 .(1كلا  في أص  الحق ضاته)
وتتماــ  أعمةــة التمييــ، بــين القواعــد الموضــوعةة والقواعــد الإجرا ةــة فــي أن 
ال ةاا دطبق عل  القواعد الإجرا ةة ولكن دمتاع تطبةقه عل  القواعد الموضـوعةة، 
ــادئ الخاصــة بعــد   ج ةــة الاصــوي تطبــق علــ  القواعــد الموضــوعةة دون  والمب

لإجرا ةة، وقاعـدة افتـراض العلـو بالقـانون تطبـق علـ  القواعـد الموضـوعةة القواعد ا
، وكــرل  تظهــر أعمةــة الت رقــة مــن نا ةــة تحديــد القــانون (2دون القواعــد الإجرا ةــة)

الواجــب التطبيــق فــي نطــات القــانون الــدولي الخــاي،  يــث لن القاعــدة الاابتــة أن 
قاضــي المعــروض علةــه الاــ،اع، القــانون الــري يــاظو قواعــد الإجــراءا  عــو قــانون ال

وكرل  تظهر أعمةة الت رقة في صدد التحفـةو، فقـد دع ـ  المحفـو مـن اتبـاع القواعـد 
 . (3الإجرا ةة دون القواعد الموضوعةة)

بتاظةو بعـض لجـراءا   2014لساة  32ونرى  ةما يتعلق بالقرا  بقانون  قو 
ث جــاء ليــاظو بعــض الطعــن علــ  عقــود الدولــة أنــه قــانون ضو  بةعــة لجرا ةــة،  ي ــ

لجراءا  الطعن عل  عقود الدولـة، باصـه علـ  أن دفـون لطرفـي العقـد دون ميـرعو 
الطعن ببطلان العقـود التـي تكـون الدولـة  رفـا فيهـا، وكـرل  الطعـن بإلغـاء القـرا ا  
الإدا يــة الما صــلة عــن العقــد المبــر . وعلــ  ألا دخــ  ضلــ  بحــق أصــحاب الحقــوت 

مـوال محـ  التعاقـد، والـاص علـ  أن الـدفع بعـد  قبـول الشخصةة أو العياةة عل  الأ
الدعوى لرفعها بغير الطريق الري  ددت القـانون دعتبـر متعلقـا بالاظـا  العـا  تقضـي 
بــه المحفمــة مــن تلقــاء ن ســها، والــاص علــ  أن دطبــق ضلــ  القــانون علــ  جمةــع 

، والحفو الدعاوى والطعون المرفوعة أما  القضاء ما لو دفن قد صد   فو با  فيها
 البا  عو الحفو الري لا دقب  الطعن علةه بالطرت العاددة ومير العاددة.

 
( 1اف المدنيننة، المرجنن  السننابق، هننامش رقننم )( راجنن : د. أحمنند أبننو الوعننا، أيننور المحاكمنن 1)

 . 25ص

( أنار: د. محمود نجي  حسن ، فنقيح د. عوزية عبد السفار، عرح قانون ا جرا اف الجنائية، 2)

  وما بعدها. 13المرج  السابق، ص 

( راج  ع  فصينيلاف ذلنك: د. أحمند أبنو الوعنا، أينور المحاكمناف المدنينة، المرجن  السنابق، 3)

 . 28ص
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فالقــانون لــو يتضــمن مساســا بأصــ  الحــق المــدع  بــه، ولــو دضــف شــرو اً 
جديـدة أو أ فامـا جديـدة لشــرط المصـلحة فـي التقاضــي بأوصـافها المختل ـة مــن أن 

و نمــا يتصــ  القــانون  تكــون المصــلحة قانونةــة وشخصــةة ومباشــرة وقا مــة و الــة،
بالدفع بعد  القبول في الـدعاوى المرفوعـة مـن ميـر  رفـي العقـد فـي عقـود الدولـة. 
كمــا أن القــانون لــو دمــس أصــ  الحــق بطريــق مباشــر، ولــو دصــد  القــانون ليــاظو 

 علاقا  اجتماعةة تاظةما أولةا ومباشرا.
 الفرع الثالث 

 2014لسنة    32النطاق الزمني للقرار بقانون رقم 
نص القانون في مادته الاانةة عل  أنه مع عـد  الإخـلال بالأ فـا  القضـا ةة 
الباتة، تقضي المحفمة مـن تلقـاء ن سـها بعـد  قبـول الـدعاوى أو الطعـون المتعلقـة 
ــة أو أ ــد أجه،تهــا أو الطعــن فــي  ــي تبرمهــا الدول ــالبطلان فــي العقــود الت ــالطعن ب ب

د اســتاادا لهــا، والمقامــة أمامهــا بغيــر القــرا ا  أو الإجــراءا  التــي أبرمــا عــرت العقــو 
الطريق الري  ددت القانون بما في ضل  الدعاوى والطعـون المقامـة قبـ  العمـ  بهـرا 

 القانون.
بتاظـةو بعـض لجـراءا   2014لسـاة  32وبرل  يتضح أن القرا  بقـانون  قـو 

د  الطعن عل  عقود الدولة قد تو الخروا  ةه عل  قاعدة الأ ر ال ـو ي للقـانون وع ـ
ســريانها علــ  الماضــي، فقــد نــص صــرا ةً فــي المــادة الاانةــة علــ  تطبيــق القــانون 
عل  كافة الدعاوى والطعون المقامة قب  تا ي  العم  بهرا القانون، ونـص علـ  ألا 
دخــ  ضلــ  بالأ فــا  القضــا ةة الباتــة، والحفــو البــا  عــو الحفــو الــري لا دقبــ  الطعــن 

 لعاددة أو مير العاددة.علةه بأي  ريق من  رت الطعن سواء ا
وبالتـالي فالقـانون سـةطبق بــأ ر  جعـي علـ  جمةــع المحـاكو، وسـةطبق  تــ  
ولو صد   فو في الدعوى  الما  ريق الطعن فـي الحفـو مـا ال م تو ـا، و تـ  لـو 
تو الطعن فـي الحفـو قبـ  صـدو  عـرا القـانون  المـا أن بـاب المرافعـة لـو دق ـ  بعـد 

 أما  محفمة الطعن.
العامة عو التطبيق ال و ي للقانون وعد  تطبةقـه بـأ ر  جعـي، وعـو والقاعدة 

مــن المبــادئ العامــة التــي أكــدتها المحفمــة الإدا يــة العلةــا فــي أ فامهــا، فقــد جــاء 



 

 

 وجهان»وجـه الح ةقـة فـي لهـا ال،مـان  يـث من القانون  سريان بحفمها أن »قاعدة
المباشــر،  أ ــرت فــي لدجــابي« ياحصــر الرجعي»ووجــه أ ــرت انعــدا  فــي ســلبي« يتماــ 

 دحفـو لا أنـه أي  جعـي أ ـر لـه لةس الجديد القانون  فإن الرج ةة عد  لل  وبالاسبة
 أو القـانوني، الوضـع انقضـاء أو بتكـوين يتعلـق  ةمـا سـواء الماضـي  ـ  فـي تو ما

 أو تكــون  قــد القــانوني الوضــع كــان فــإضا قــانوني وضــع علــ  آ ــا  مــن يترتــب  ةمــا
  (1الوضع«) بهرا المساا الجديد القانون  دمل  فلا القددو القانون  في انقض 
مـا صـد   لضا»وعو ما أكدته المحفمة الإدا ية العلةا في  فـو آخـر لهـا بأنـه  

 أ رقــانون لا ــق ياســ  الســابق أو دعــدل مــن أ فامــه فــإن قاعــدة ســريان القــانون ب ــ
جديـد لا تجد مجالًا لانطباقها بدون الا تجـاا بـالحق المفتسـب لأن القـانون ال فو ي 

و نمــا دســرى اعتبــا ا مــن تــا ي  العمــ  بــه وعلــ  الوقــا ع اللا قــة   جعــ  أ ردســرى ب ــ
 .(2«)لصدو ت

القــانون دســري علــ  الوقــا ع التالةــة لــه وفــي  فــو آخــر لهــا أكــد  علــ  أن 
نشأ   التيالصحةح، ولا دسري عل  الوقا ع والمراك، السابقة  ال و ي وبإعمال الأ ر 

ى، سواء كانـا مسـتادة للـ  قـوانين أو قـرا ا ، فـلا دجـو     أ فا  وقواعد أخر  في
القــانون علــ   فــيلعمــال الأ ــر الرجعــ  علــ  الوقــا ع الســابقة، للا لضا نــص صــرا ة 

 .(3)ضل ، ولحفمة تهد  لل  المصلحة العامة

 
 .2004مايو  29ق، بفاريخ 44، لسنة 2825( حكم المحكمة ا دارية العليا، الجعن رقم 1)

بالنسبة للأثر المباعر عإنه وإن كان القانون الجديد ليس له وقد أكدف المحكمة ع  حكمها أنه»

أثر رجع  إلا أن فقرير هذا المبدأ وحدو لا يكص  لحر الفنازع بين القوانين ع  الزمان عالقانون 

لجديد بما له من أثر مباعر فبدأ ولايفنه منن ينوم نصناذو لنيس عقنج علنش منا سنوف ينعنخ منن ا

أوضاع قانونية ع  اله ولكن كذلك علش الأوضاع القانونية الف  بدأ فكوينها أو انقضنادها عن  

ار الوض  القديم ولم يفم هنذا الفكنوين أو الانقضنا  إلا عن  انر القنانون الجديند وكنذلك علنش 

سفقبلية لوض  قانون  سابق فكون أو انقضنش أي منن الآثنار الفن  ففرفن  علنش هنذا الآثار الم

 «. الوض  ابفدا  من يوم نصاذ القانون الجديد

  .1992عبراير  9ق، بفاريخ 36، لسنة 2550( المحكمة ا دارية العليا، الجعن رقم 2)

 .2008مايو  25ق، بفاريخ 45، لسنة 7263( المحكمة ا دارية العليا، الجعن رقم 3)

منن ( 43) علش نص المادة المركزيأوردو مجلس إدارة البنك  الذيفرفيبا علش ذلك: الفعدير »

، أحكامه عيما فضمنه منن قينود جديندة فسريلا  10/12/1997فاريخ  ع العاملين بالبنك  ناام

اريخ من ضمنها قيد عدم احفسا  مدة إعارة العامر ضمن مدة أقدميفه، إلا اعفبنارا منن فن  الف 



ــاء بين توسع القضاء وتضييق المشرع   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شرط المصلـحة في دعـوى الإلغـ

 

365 

أن الدعوى تخضع مـن  يـث شـروط قبولهـا للقـانون والقاعدة العامة تقضي ب
، (1ن تطبــق بــأ ر فــو ي، ولا تســري علــ  الماضــي)الســا ي وقــا  فعهــا، وأن القــواني
باعتبـا ت قـانون لجرا ـي قـد خـالف  2014لسـاة  32وبالتالي فإن القـرا  بقـانون  قـو 

 ضل  المبدأ العا  في قانون المرافعا .
لسـاة    47 يث تاص المادة الاالاة من مواد الإصدا  بقانون مجلس الدولة  قو  

وتطبـق أ فـا     القـانون، عـرا    فـي وي عليهـا  الماص ـ  الإجـراءا    عل  أن »تطبق   1972
  الخاصـة   بـالإجراءا  أن دصد  قـانون    وضل  لل    نص، قانون المرافعا   ةما لو يرد  ةه  

، و تــ  كتابــة عــرت الســطو  لــو دصــد  قــانون بــالإجراءا  الخاصــة  القضــا ي« بالقســو  
ة  بالقســـو القضـــا ي لمجلـــس الدولـــة، وبالتـــالي تطبـــق أ فـــا  قـــانون المرافعـــا  المدنة ـــ

 كقاعدة عامة عل  القسو القضا ي بمجلس الدولة.   1968لساة    13والتجا ية  قو  
ــ  أن  ــه عل ــانون المرافعــا  المشــا  للة ــ  مــن ق تســرى »وتــاص المــادة الأول

قــوانين المرافعــا  علــ  مــا لــو دفــن فصــ   ةــه مــن الــدعاوى أو مــا لــو دفــن تــو مــن 
لسـاة  32قـرا  بقـانون  قـو ، ومـن  ـو فـإن ال(2«)...الإجراءا  قب  تا ي  العم  بهـا

 مو  بةعته الإجرا ةة قد خالف القاعدة العامة الماصـوي عليهـا فـي المـادة  2014
الســــابقة، وضلــــ  بســــريانه علــــ  جمةــــع الــــدعاوى والطعــــون المتعلقــــة بالماا عــــا  
الماصوي عليها في المادة الأول  ماه، والمقامة أما  المحفمة بغير الطريـق الـري 

 
يدور هذا الفعدير والعمر به، علا يسرى بخثر رجعش علش العاملين المعارين قبر فناريخ العمنر 

  «.بهذا الفعدير

المرجن   ،2009د. عفح  وال ، الوسيج ع  قانون القضنا  المندن ، ( راج  ع  فصييلاف ذلك: 1)

 .72ص  السابق،

لمراععناف المدنينة والفجارينة، د. أحمد السيد ياوي، الوسيج ع  عنرح قنانون اوانار كذلك: 

  .233المرج  السابق، ص 

قنوانين  علنش أننه »فسنري 1968لسننة  13( فنص المنادة الأولنش منن قنانون المراععناف رقنم 2)

المراععاف علش ما لم يكن عير عيه من الدعاوى أو ما لم يكنن فنم منن ا جنرا اف قبنر فناريخ 

 :ذلكويسفثنش من  بها،العمر 

 عنن دلننة للارفينناص مفننش كننان فنناريخ العمننر بهننا بعنند إقصننار بننا  المراععننة القننوانين المع - 1

 الدعوى.

 .بهاالقوانين المعدلة للمواعيد مفش كان الميعاد قد بدأ قبر فاريخ العمر  -2

القوانين المنامة لجرق الجعن بالنسبة لما يندر منن الأحكنام قبنر فناريخ العمنر بهنا مفنش  -3

 .«ئة لجريق من فلك الجرقكانف هذو القوانين ملءية أو منع



 

 

ضل  الدعاوى والطعون المقامـة قبـ  تـا ي  العمـ  بهـرا القـانون.  تو تحديدت، بما في
فــي تلــ  الماا عــا  متعلقــا بالاظــا   «Irrecevabilité» وجعــ  الــدفع بعــد  القبــول

 العا  عل  المحفمة أن تقضي به من تلقاء ن سها.
 13وأخــرا بم هــو  المخال ــة لــاص المــادة الأولــ  مــن قــانون المرافعــا   قــو 

وفقـا للقواعـد العامـة لا دسـري  2014لسـاة  32القرا  بقانون  قو فإن  1968لساة 
عل  الدعاوى التي تو ال ص  فيها قب  ن اضت، ولا دسـري علـ  الإجـراءا  التـي تمـا 
بال ع . وبالتالي فهـو دماـ  خروجـا علـ  قاعـدة الأ ـر ال ـو ي للقـوانين  مـو  بةعتـه 

 الإجرا ةة.
مجالًا للاقاش والاختلا   ولـه،  2014لساة  32وقد ما  القرا  بقانون  قو 

نوضح وجهتي الاظر لكـ  مـن عا ضـه  ما بين مؤيد ومعا ض له، ولرا ل،  علياا أن
ــانون  قــو  ــين  جــ  ال ريــق المعــا ض للقــرا  بق ــدت، فاب ــو 2014لســاة  32أو أي   ،

نتبعها بحج  ال ريق المؤيد له، وكان عل   أا المؤيدين له قسو التشـريع بمجلـس 
قريرت عن مشروع ضل  القرا  بقانون عاد عرضه علةه قب  لصدا ت، وبعد الدولة في ت

صدو ت تو تأييـدت مـن فريـق آخـر واسـتاد فـي ضلـ  للـ  العديـد مـن الحجـ ، وعـو مـا 
 نبياه عل  الاحو التالي:

 المطلب الثالث 
 2014لسنة   32حلج المؤيدين والمعارضين للقرار بقانون 

بتاظــةو بعــض لجــراءا  الطعــن  2014لســاة  32تعــرض القــرا  بقــانون  قــو 
علــ  عقــود الدولــة، للمعا ضــة مــن جانــب الــبعضب اســتاادا للــ  مخال تــه لاصــوي 

، بياما أيدت جانـب 2014« من دستو  ساة 4، 32، 34، 225، 190، 97المواد »
آخر وفي مقدمتهو قسو التشريع بمجلس الدولة عاد عرض مشـروع القـانون علةـه، 

ن يوســع أدضــا مــن شــرط المصــلحة فــي التقاضــي، وبعــد بــ  أنــه  أي أن ضلــ  القــانو
 ن اضت أيدت البعض استاادا لل  العديد من الحج .

ــ ، نبحــث تباعــا  ــ  ضل ــاءً عل ــانون وبا لســاة  32 جــ  المعا ضــين للقــرا  بق
 2014لســـاة  32 جـــ  المؤيـــدين للقـــرا  بقـــانون  قـــو »ال ـــرع الأول«،  ـــو  2014

 »ال رع الااني«.
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 الفرع الأول 
 2014لسنة  32ارضين للقرار بقانون حلج المع 

مح  معا ضة من الـبعض، اسـتاادا  2014لساة  32كان القرا  بقانون  قو 
« مــن الدســتو ، وأنــه د ــرض تعري ــا معياــا لــروي الصــ ة 97»للــ  مخال تــه للمــادة 

« 190والمصــلحة  مــو أن المحــاكو و ــدعا عــي المختصــة بــرل ، ومخال تــه للمــادة »
ي عل  دعاوى الحسـبة بـالرمو مـن أنهـا مـن مبـادئ العدالـة من الدستو ، وأنه دقض

« 32، 34، 225والرقابــة الشــعبةة فــي الشــريعة الإســلامةة، وأدضــا مخال ــة المــواد »
مـــن الدســـتو ، كمـــا أن ضلـــ  القـــانون دســـمح باســـتمرا  فســـاد محتمـــ  دون تمفـــين 

سـتو ، وعـو القضاء من التدخ  بسرعة لوق ه، وأخيرا مخال ته للمادة الرابعة مـن الد
 ما نعرضه تباعا عل  الاحو التالي.

 :2014من دستو   (97مخال ة القرا  بقانون للمادة  قو ) -1

« مـن الدسـتو  علـ  أن التقاضـي  ـق مصـون 97 يث تاص المادة  قـو » 
،  يـث دقصـر 2014لسـاة  32ومف ول للكافـة، وعـو مـا دخال ـه القـرا  بقـانون  قـو 

لــة أو قــرا ا  تخصــةص العقــا ا  علــ  أ ــرا  الأخيــر  ــق الطعــن علــ  عقــود الدو 
 .(1التعاقد دون ميرعو)

تعري ــا معياــا لــروي الصــ ة  2014لســاة  32د ــرض القــرا  بقــانون  قــو  -2
 .(2والمصلحة،  مو أن المحاكو و دعا عي المختصة برل )

 .2014من دستو   (190مخال ة القرا  بقانون لاص المادة ) -3

ن الدســتو  علــ  أن مجلــس الدولــة جهــة « م ــ190 يــث تــاص المــادة  قــو »
قضـــا ةة مســـتقلة وي صـــ  دون ميـــرت فـــي الماا عـــا  الإدا يـــة، ويتعـــا ض مـــع عـــرا 
ــا   الاســـتقلال تقييـــد عمـــ  مجلـــس الدولـــة بماعـــه مـــن ال صـــ  فـــي بعـــض الماا عـ

 
، «فقييند الجعنن علنش العقنود»م. محمد حامد الجمر، انقسام بين عيوخ القضاة حور قنانون ( 1) 

  .2014أبرير  24، فاريخ 9، يصحة 1908جريدة العروق، السنة السادسة، العدد 

، «قنودفقييند الجعنن علنش الع»م. محمد حامد الجمر، انقسام بين عيوخ القضناة حنور قنانون ( 2)

 . 2014أبرير  24، فاريخ 9، يصحة 1908جريدة العروق، السنة السادسة، العدد 



 

 

 . (1الإدا ية)

 دقض  عل  دعاوى الحسبة وعرا لا دجو .   2014لساة    32القرا  بقانون    -4

ــة الشــعبةة فــي الشــريعة  يــث لن الحس ــ  ــة والرقاب ــادئ العدال ــدأ مــن مب بة مب
الإسلامةة ولا دجـو  للغا عـا، وبـدلًا مـن القضـاء علـ  دعـاوى الحسـبة كـان الأفضـ  
صــدو  قــانون دخــول المحــاكو ســلطة توفةــع مرامــة ضــخمة علــ  المــدعين لضا  بــا 

ولــةس عــد  جددــة دعــواعو أو اســتهدا  التشــهير بالمســتامرين أو مســيولي الدولــة 
 .(2توخي الصالح العا )

 .2014« من دستو  ساة 225مخال ة القرا  بقانون للمادة  قو » -5

والمخال ة الدستو ية تتعلـق بسـريان القـانون بـأ ر  جعـي علـ  القضـادا التـي 
، فقد نص الدسـتو  علـ  أن تطبـق القـوانين (3 فعا قب  لصدا  ضل  القرا  بقانون)

ها بـأ ر  جعـي فـي ميـر المـواد الجاا ةـة والضـريبةة بأ ر فو ي مباشر، ويجو  تطبةق
، وأن صدو  قـرا  ويشترط في تل  الحالة موافقة أملبةة  لاي أعضاء مجلس الاواب

بقانون ويطبق بأ ر  جعي دون موافقـة أملبةـة  لاـي أعضـاء مجلـس الاـواب دشـوب 

 
، 138يح  حسين عبد الهادي، الانبجاح لن يخف  إلا بمسنفثمر عاسند، جريندة الأهنرام، السننة  (1)

 .2014أبرير  26، بفاريخ 10، ص 46527العدد 

جعن علش عقود الدولة المديندون: سارة العيسوي ومحمد حماد، بعد إيدار قانون فقييد حق ال

، 138ملينار جنينه، جريندة الأهنرام، السننة  500يعيد الثقنة بالحكومة...والمعارضنون: يهندر 

 .2014أبرير  26، بفاريخ 15، ص 46527العدد 

مجلس الدولة جهة قضائية مسنفقلة، يرنفص »علش أن  2014( من دسفور 190فنص المادة )

 «.ا دارية، ومنازعاف الفنصيذ المفعلقة بجمي  أحكامهدون غيرو بالصير ع  المنازعاف 

، جريندة «فقييند الجعنن علنش العقنود»محمد بير، انقسنام بنين عنيوخ القضناة حنور قنانون  (2)

 . 2014أبرير  24، فاريخ 9، يصحة 1908العروق، السنة السادسة، العدد 

الجعنن علنش عقنود الدولنة أمان  أبو النجنا، مجلنس الدولنة: قنرار النرئيس بفنانيم إجنرا اف ( 3)

 . مفاح علش:2014إبرير  24بوابة العروق، فاريخ «، عدم الدسفورية»يعوبه 

http://www.shorouknews.com/news (Last visit: June 2015) 

 عن فنعنر القنوانين  »علنش:  2014( من دسفور مينر المعندر لسننة 225نيف المادة رقم )

   ويعُمنر بهنا بعند ثلاثنين يومنا منن  إيدارها، من فاريخ الجريدة الرسمية رلار رمسة ععر يوما 

أحكنام القنوانين إلا علنش  فسريولا آرر. إلا إذا حددف لذلك ميعادا  نعرها،لفاريخ  الفال اليوم 

 عن الننص  والضنريبية،غير المنواد الجنائينة  ع ما يق  من فاريخ العمر بها، وم  ذلك يجوز 

 «.أعضا  مجلس النوا  ثلث ة بمواعقة أغلبي ذلك،القانون علش رلاف 
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 القانون بعد  الدستو ية.

 .2014من دستو  ساة « 34مخال ة القرا  بقانون لاص المادة  قو » -6

والتي تاص عل  أن للملكةة العامة  رمـة لا دجـو  المسـاا بهـا و مايتهـا  
واجبــة وفقــا للقــانون، ومــن  ــو فــإن عــرا القــرا  بقــانون دشــف  لعــدا ا لمبــدأ الرقابــة 

 .(1الشعبةة عل  الحفومة)

 .2014« من دستو  ساة 32مخال ة القرا  بقانون لاص المادة  قو » -7

علـــ  أن مـــوا د الدولـــة الطبة ةـــة ملـــ  للشـــعب، وبالتـــالي فـــإن  التـــي تـــاص 
الحفومــة تــدير أمــلاك الشــعب ولا تملكهــا، فــلا دجــو  لهــا ماــع الشــعب مــن اســتخدا  
 قه في الطعن عل  العقود التي قد دشوبها ال ساد أو سوء التصر ، بهد  لعمال 

 .(2 قابته عل  أملاكه)

ــن -8 ــ  مـ ــادة الأولـ ــن المـ ــرة مـ ــرة الأخيـ ــانون لا تمفـــن  ال قـ ــرا  بقـ ــ  القـ ضلـ
 الموا اين من الطعن.

لسـاة  32 يث تاص ال قرة الأخيرة من المادة الأول  من القرا  بقانون  قـو  
عل  لتا ة الطعن في  الة صدو   فو با  يدين أ د  رفي العقد بال سـاد،  2014

راءا  تل  ال قرة لا تمفن الموا اين من الطعنب لأن صـدو  الحفـو البـا  يتطلـب لج ـ
قضا ةة عديدة قد تستغرت ساوا ، مما دسـمح باسـتمرا  فسـاد محتمـ  دون تمفـين 

 .(3القضاء من التدخ  بسرعة لوق ه)

 
محمد عبد الرازق، دعوى مسنفعجلة  لءنا  قنرار النرئيس بقنانون فنانيم الجعنن علنش عقنود ( 1)

 . مفاح علش:2014أبرير  27الدولة، الموق  ا لكفرون  لجريدة اليوم الساب ، بفاريخ 

http://www.youm7.com (Last visit: June 2015)  

«، فقييند الجعنن علنش العقنود»انقسام بين عيوخ القضناة حنور قنانون  م. محمد حامد الجمر،( 2)

 .2014أبرير  24، فاريخ 9، يصحة 1908جريدة العروق، السنة السادسة، العدد 

 علش:2014( من دسفور 32وفنص المادة رقم )

الدولة الجبيعية ملك للعع ، فلفزم الدولة بالحصناا عليهنا، وحُسنن اسنفءلالها، وعندم  »موارد  

  «.سفنزاعها، ومراعاة حقوق الأجيار القادمة عيهاا

، «فقييند الجعنن علنش العقنود»م. محمد حامد الجمر، انقسام بين عيوخ القضناة حنور قنانون ( 3)

 . 2014أبرير  24، فاريخ 9، يصحة 1908جريدة العروق، السنة السادسة، العدد 



 

 

 .2014« من دستو  ساة 4مخال ة القرا  بقانون للمادة  قو » -9

والتي تاص عل  أن السـةادة للشـعب و ـدت، دما سـها ويحميهـا وأن الشـعب  
قض مـع سـةادة الشـعب تقييـد  قـه فـي الطعـن علـ  عو مصد  السلطا ، فمما يتاـا

 .(1عقود الدولة)
 الفرع الثاني 

 2014لسنة    32حلج المؤيدين للقرار بقانون رقم 
بتاظـةو بعـض لجـراءا   2014لسـاة  32كما أوضحاا فإن القرا  بقانون  قـو 

من الانتقادا  السـابقة كـان  والطعن عل  عقود الدولة كان مح  جدل واسع،  بالرم
ك فريق مؤيد لرل  القانون وعلـ   أا ضلـ  ال ريـق مجلـس الدولـة المصـري فقـد عاا

أبدى  أده في القرا  الجمهو ي بقانون بتاظةو الطعن عل  عقود الدولة قب  لصدا ت، 
وبعد لصدا ت كان القرا  بقانون محـ  تأييـد مـن الـبعض واسـتاد فـي ضلـ  للـ  العديـد 

 من الحج .
 جـ  قسـو التشـريع بمجلـس الدولـة المصـري وبااءً علـ  ضلـ ، نبحـث تباعـا 

»أولًا«،  ـو  جـ  المؤيـدين للقـرا  بقـانون  2014لساة  32لتأييد القرا  بقانون  قو 
 بعد لصدا ت » انةا«. 2014لساة  32 قو 

 
، جريدة العروق، السننة «لدسفوريةا»محمد بير، إحالة قانون فنايم الجعن علش العقود إلش ( 1)

 .2014مايو  4، فاريخ 3، يصحة 1918السادسة، العدد 

 2014لسننة  32عقد دع  محام  المدعين أمام محكمة القضا  ا داري بخن القرار بقانون رقم 

مننن الدسننفور  225و 190و 97و 53و 34و 4غيننر دسننفوري لأنننه يرننالف نيننوص المننواد 

فنص علش أن »السيادة للعع  وحدو يمارسها ويحميها« والمادة  4وأضاف أن المادة الجديد. 

فنص علش أن »للملكية العامة حرمة لا يجوز المساس بها وحمايفها واج  وعقا للقانون«  34

فنص علش أن »سيادة  94فنص علش أن »المواجنين لدى القانون سوا « والمادة  53والمادة 

عمنر  أيللكاعة وفحانر فحينين  الفقاض فكصر حق  97القانون أساس الحكم للدولة« والمادة 

فننص علنش ارفيناص مجلنس الدولنة بالرقابنة القضنائية علنش  190، والمنادة إداريأو قرار 

يهندر كصالنة  ذلنك القنرار بقنانونوأكند أن  .فبرمها الدولة باعفبارها قراراف إدارية الف العقود 

ذلنك القنرار وعندد علنش أن  .عاقبنةالدسافير المينرية المف ع المنيوص عليها  الفقاض حق 

نيف علش »ألا  والف من الدسفور  225ينام عمله بخثر رجعش مما يرالف نص المادة  بقانون

  .أحكام القوانين إلا علش ما يق  من فاريخ العمر بها فسري
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 32حلج قسم التشريع بمللس الدولة المصـري لتنييـد القـرار بقـانون رقـم أولاً: 
 (1):2014لسنة 

لســاة  32الدولــة المصــري مشــروع القــانون  قــو  أيــد قســو التشــريع بمجلــس
عاد عرضه علةه قب  لصدا ت،  ت  أنه  أى  ر  عبـا ة »وضلـ  مـا لـو دفـن  2014

قد صد   فو با  بإدانة  رفي التعاقد في جريمة من جرا و المال العـا  الماصـوي 
لعقـد عليها في البابين الاالث والرابع من الكتاب الاـاني مـن قـانون العقوبـا  وكـان ا

تــو لبرامــه باــاءً علــ  تلــ  الجريمــة« الــوا دة فــي عجــ، المــادة الأولــ  مــن المشــروع 
ــروض  ــروع المعـ ــري ةة للمشـ ــ ة التشـ ــع ال لسـ ــا ض مـ ــا تتعـ ــ  لأنهـ ــروض، وضلـ المعـ

 والقا مة عل  قصر الحق في الطعن عل   رفي التعاقد دون سواعما.
ييـدت للمشـروع والحج  التي استاد لليها قسـو التشـريع بمجلـس الدولـة فـي تأ

مــع نــص المــادتين  2014لســاة  32بقــانون، تتماــ  فــي ات ــات القــرا  بقــانون  قــو 
 47، وات اقه كرل  مع قانون مجلس الدولة  قو 2014« في دستو  ساة 97، 34»

، وات اقــه مــع قصــر  فــع دعــاوى الحســبة علــ  الاةابــة العامــة و ــدعا، 1972لســاة 
لعلةا  ةما يتعلـق بسـلطة المشـرع فـي تاظـةو وات اقه مع مبادئ المحفمة الدستو ية ا

الحقــوت ومــن بياهــا  ــق التقاضــي، وات اقــه مــع فتــاوى الجم ةــة العمومةــة لقســمي 
ال تـــوى والتشـــريع مـــن أنـــه لا دجـــو  لجهـــة الإدا ة أن تتـــر ع بعـــد  اســـتة اء بعـــض 

 
( رأي مجلس الدولة ع  »فنايم الجعن علش العقنود« قبنر إيندراو. قينر حنق الفقاضن  علنش 1)

، 46530لحة المباعرة بعد انفعار الفعسف ع  اسفعماله، جريدة الأهنرام، العندد أيحا  المي

 . 2014أبرير  29، بفاريخ 13، يصحة 138السنة 

ورأي مجلس الدولة حذف العبارة الواردة عن  عجنز المنادة الأولنش منن المعنروع المعنروض 

لمار العنام المنينوص والمفعلقة بيدورو حكم باف بإدانة جرع  الفعاقد ع  جريمة من جرائم ا

عليها ع  البابين الثالث والراب  من الكفا  الثان  من قانون العقوبناف وكنان العقند فنم إبرامنه 

بنا   علش فلك الجريمة، وقد أوضح أن ذلك لا يفصق م  الصلسصة الفعريعية للمعروع » باعفبار 

ن علنش جرعن  أن الصلسصة الفعريعية للمعنروع المعنروض قائمنة علنش قينر الحنق عن  الجعن 

الفعاقد دون سواهما، باعفبارهمنا وحندهما أينحا  الينصة والمينلحة العرينية والمباعنرة 

القائمة الف  يقرها القانون، وأن الحكم الذي فضمنفه هذو العبارة يفعارض وهذو الصلسصة. كمنا 

سنخ أنه لا يسفساغ أن يفم الفذرع بعدم اسفيصا  إجرا اف معيننة أو مرالصنة بعضنها للقنانون لص

   العقود بعد إبرامها إضرارا بالمفعاقد راية إذا كنان منا عنا  الفعاقند منن مرالصناف راجعنا لرجنخ 

أحد فنابع  جهنة ا دارة الفن  يكنون لهنا مسنا لفهم فخديبينا أو جنائينا، منا لنم فقنض المحكمنة 

 . المرفية بءير ذلك إذا ما لجخ إليها ياح  اليصة والميلحة العريية المباعرة«



 

 

ا الإجراءا  عاد لبرا  العقد أو بمخال ة العقـد للقـانون ل سـ  العقـد بعـد لبرامـه لضـرا  
 بالمتعاقد معها، ونعرض لتل  الحج  عل  الاحو التالي:

« مــن 34مــع المــادة  قــو » 2014لســاة  32ات ــات القــرا  بقــانون  قــو  -1
 :2014دستو  ساة 

للملكةـة العامـة  رمـة، لا دجـو  المسـاا » يث تاص تلـ  المـادة علـ  أن  
ين  مادـة الملكةـة بها و مايتها واجب وفقاً للقانون«، وبالتـالي لـو دعـد لكـ  المـوا ا
« من دستو  33العامة وللقانون تاظةو تل  الحمادة، وضل  عفس نص المادة  قو »

 والتي كانا تجع   مادة الملكةة العامة واجب عل  ك  الموا اين. 1971ساة 

 :2014« من دستو  ساة 97ات ات القرا  بقانون مع نص المادة » -2

ل للكافــة، وأنــه دحظــر والتــي تــاص علــ  أن التقاضــي  ــق مصــون ومف ــو
. ولو دخالف ضل  القرا  بقانون (1تحصين أي عم  أو قرا  لدا ي من  قابة القضاء)

نص تلـ  المـادة  يـث أن عقـود الدولـة وفقـا لـاص المـادة الأولـ  مـن ضلـ  القـانون 
مير محصاة من الطعن ب  تقب  الطعن عليها من  رفي العقـد وكـرل  مـن أصـحاب 

الحقـوت العياةـة علـ  الأمـوال محـ  التعاقـد، كمـا دحـق الحقوت الشخصةة وأصحاب 
الطعن فـي  الـة صـدو   فـو بـا  بإدانـة  رفـي التعاقـد أو أ ـدعما فـي جريمـة مـن 
جرا و المال العا  الماصوي عليها في البابين الاالث والرابع من الكتاب الاـاني مـن 

 قانون العقوبا  وكان العقد قد تو لبرامه بااءً عل  تل  الجريمة.

« مـن 3مع نـص المـادة  قـو » 2014لساة  32ات ات القرا  بقانون  قو  -3
 قانون المرافعا  المدنةة والتجا ية:

« من قانون المرافعا  المدنةـة والتجا يـة الصـاد  3 يث تاص المادة  قو » 
علــ  عــد   1996لســاة  81والمعــدل بالقــانون  قــو  1968لســاة  13بالقــانون  قــو 

دقبــ  أي  لــب أو دفــع اســتاادا لأ فــا  عــرا القــانون أو أي قبــول أي دعــوى كمــا لا 

 
علش أن »الفقاض  حق ميون ومكصور للكاعنة. وفلفنزم  2014( من دسفور 97لمادة )( فنص ا1)

الدولة بفقري  جهاف الفقاض ، وفعمر علش سرعة الصينر عن  القضنايا، ويحانر فحينين أي 

عمر أو قرار إداري من رقابة القضا ، ولا يحاكم عرص إلا أمنام قاضنيه الجبيعن ، والمحناكم 

  الاسفثنائية محاورة«.
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قانون آخر لا دفون لصا به فيها مصلحة شخصةة ومباشرة وقا مة دقرعا القـانون، 
وتقضي المحفمة من تلقاء ن سـها فـي أي  الـة تكـون عليهـا الـدعوى بعـد  القبـول 

 في  الة عد  توافر شرط المصلحة.

مــع قــانون مجلــس الدولــة  2014ســاة ل 32ات ــات القــرا  بقــانون  قــو  -4
 :1972لساة  47الصاد  بالقانون  قو 

«  12فــي مادتــه  قــو »   1972لســاة    47 يــث يــاص قــانون مجلــس الدولــة  قــو  
 عل  عد  قبول الطلبا  المقدمة من أشخاي لةسا لهو فيها مصلحة شخصةة. 

ــوال    -5 ــا   الأ ـ ــي مسـ ــبة فـ ــاوى الحسـ ــع دعـ ــدعا برفـ ــتص و ـ ــة تخـ ــة العامـ الاةابـ
 شخصةة: ال 

 ةما يتعلق بدعاوى الحسبة في مسا   الأ وال الشخصةة صد  القـانون  قـو 
بتاظــــةو لجــــراءا  مباشــــرة دعــــوى الحســــبة فــــي مســــا   الأ ــــوال  1996لســــاة  3

الشخصةة، وجع  الاةابة العامة تختص دون ميرعا برفع دعوى الحسبة فـي مسـا   
ــلا ــددو بـ ــ  تقـ ــوا اين علـ ــق المـ ــر  ـ ــةة، ويقتصـ ــوال الشخصـ ــة الأ ـ ــة العامـ م للاةابـ

 المختصة يبين  ةه موضوع الطلب والأسباب التي تو الاستااد لليها.

مـــع المبـــادئ التـــي أقرتهـــا  2014لســـاة  32ات ـــات القـــرا  بقـــانون  قـــو  -6
 المحفمة الدستو ية العلةا:

يت ق مع المبـادئ التـي أقرتهـا المحفمـة  2014لساة  32فالقرا  بقانون  قو 
ا يتعلــق بســلطة المشــرع فــي تاظــةو الحقــوت ومــن بياهــا  ــق الدســتو ية العلةــا  ةم ــ

، فقد جـاء بحفمهـا أن (1)1997يااير  4التقاضي، وضل  في  فمها الصاد  بتا ي  

 
 .1997أبرير  4ق، فاريخ الجلسة 17، لسنة 47كم المحكمة الدسفورية العليا، الجعن رقم ( ح1)

من قانون ا جرا اف الجنائية اليادر   232وكان ذلك بريوص رع  دعوى بعدم دسفورية المادة   

وذلننك عيمننا نيننف عليننه مننن حاننر رعنن  النندعوى الجنائيننة  1950لسنننة  150بالقننانون رقننم 

المواف أو المسفردم العام أو رجر الضبج عن جريمة وقعف منه أثننا  بالجريق المباعر ضد 

 عن الأينر وقد جنا  بحكمهنا أن »حكمف المحكمة برعض الدعوى ع فخدية وايصفه أو بسببها.

سنلجة فقديرينة  أنهنا -الفقاضن ومنن بينهنا حنق -موضوع فنايم الحقنوق  ع سلجة المعرع 

 ففينر بالموضنوع محنر الفنانيم، الفن لمرفلصنة يجريها بين البندائر ا الف جوهرها المصاضلة 

يفوراهننا، وأكصلهننا للوعننا  بننخكثر  الفنن لارفيننار أنسننبها لصحننواو، وأحراهننا بفحقيننق الأغننراض 



 

 

التاظةو التشريعي لحـق التقاضـي لا ياـاقض وجـود عـرا الحـق، وأن التاظـةو لا يتقيـد 
للـ   ـد لعـدا  بأشفال جامدة ب  دجـو  للمشـرع أن دغـاير  ةمـا بياهـا، بمـا لا دصـ  

الحــق فــي التقاضــي، لةظــ  عــرا التاظــةو مرنــاً فــلا دفــون لفرا ــا دطلــق الخصــومة 
القضا ةة من عقالها انحرافا بها عن أعدافها ولا ت ريطاً مجا ةا لمتطلباتها، بـ  بـين 

 عرين الأمرين قواما.

مع فتاوى الجم ةـة العمومةـة  2014لساة  32ات ات القرا  بقانون  قو   -7
 ل توى والتشريع بمجلس الدولة:لقسمي ا

يت ـــق مـــع فتـــوى الجم ةـــة العمومةـــة  2014لســـاة  32فـــالقرا  بقـــانون  قـــو 
ملــف  2013يونيــو  17بتــا ي   461لقســمي ال تــوى والتشــريع بمجلــس الدولــة  قــو 

، والتـــي جـــاء فيهـــا أنـــه لا دجـــو  لجهـــة الإدا ة أن تتـــر ع بعـــد  (1)678/6/86 قـــو 

 
إلا أن يكنون الدسنفور قند  هنذو،الميالح وزنا. وليس ثمة قيد علش مباعرة المعنرع لسنلجفه 

  أن الفناننيم لفزامهننا. وا ينبءنن عننخن ممارسننفها ضننوابج محننددة فعفبننر فرومننا لهننا  عنن عننرض 

لا يناقض وجنود هنذا الحنق، ولا يقنفحم الندائرة  -وكلما كان منيصا- الفقاض لحق  الفعريع  

المعرع عنها، فصرغ قوالبها يحيد يفنصس عيها، وأن هذا الفنايم لا يفقيد بخعكار جامدة لا  الف 

، وأن يقدر لكر حنار منا يورة يما  لا فبدير عيها، بر يجوز أن يءاير المعرع عيما بينها ع 

نجاقهنا، وبمنا لا يينر إلنش حند  عن يباعر هذا الحق عملا  الف يناسبها، علش ضو  الأوضاع 

 انحراعاإهدارو، ليار هذا الفنايم مرنا، علا يكون إعراجا يجلق الريومة القضائية من عقالها 

 الفزامنناوامننا، بهننا عننن أهننداعها، ولا فصريجننا مجاعيننا لمفجلبافهننا، بننر بننين هننذين الأمننرين ق

 اعفدالا«. يورفها الأكثر  ع بمقايدها، باعفبارها عكلا  للحماية القضائية للحق 

( وهو ما أكدفه إدارة للصفوى والفعري  بمجلس الدولة بخنه إذا ما انعقند العقند مسنفوعيا أركاننه 1)

منا جنا  يكون ملزما ولا يدثر ع  وجود العقد البجلان الذي يكون قد لحنق بنا جرا اف، وهنو 

مما رلص إليه إعفا  وقضا  مجلس الدولة من أنه أيا ما كان بصفواها حيث رليف إلش أنه: » 

إذا منا انعقند العقند مسنفوعيا أركاننه يكنون ملزمنا  البجلان النذي لحنق إجنرا اف الفعاقند  عإننه

العقد الذي فبرمه ا دارة من  الءينر أينا كنان نوعنه يننفن آثنارو حفنش من  فرلنف  ، وأنهلجرعي

ا جرا  المقرر  ولا يمس ذلك نصاذ العقد وإنما قد يسنفوج  المسنئولية الفخديبينة أو السياسنية 

أو كليهما وذلنك حماينة للءينر وعندم زعزعنة الثقنة عن  ا دارة وعن  مينداقية فعاملافهنا من  

 «.الءير

 .2010ديسمبر  27، بفاريخ 2010، لسنة 65/25إدارة الصفوى والفعري ، ملف رقم 

  :ذلك أيضاوراج  ع  

 ، جلسنة54/1/425رقنم  ، ملنف10 والفعنري ، رقنمعفوى الجمعية العمومية لقسنم  الصفنوى 

14/12/2005. 
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لبرا  العقد أو بمخال ة العقد للقانون ل س  العقـد بعـد استة اء بعض الإجراءا  عاد 
ــي  ــه ف ــو دســهو بخطي ــر ل ــد معهــا، خاصــة لضا كــان عــرا الأخي لبرامــه لضــرا ا بالمتعاق
الإخلال بالإجراءا  اللا مة لصحة التعاقد، وكان ما شاب التعاقد من مخال ا   اجعاً 

  لخطأ مو  ي جهة الإدا ة التي دفون لها مساءلتهو تأديبةا.

 بعد إصداره: 2014لسنة  32ثانيا: حلج المؤيدين للقرار بقانون رقم 
أيـدت الـبعض، والحجـ  التـي  2014لسـاة  32وبعد صدو  القرا  بقانون  قو 

تو الاستااد لليها تتما  في أن ضل  القرا  بقانون جاء  صـةامته ماط ةـة ومتوا نـة 
دي لاستعادة عيبة الدولة ولا دشوبه أي عيب من عيوب عد  الدستو ية، كما أنه يؤ 

وجرب العديد من الاستاما ا  العربةـة والأجابةـة، بالإضـافة للـ  أنـه سـيوفر ملةـا ا  
الـدولا ا  التـي كانـا مصــر سـتقو  بـدفعها بسـبب قضــادا التحفـةو المرفوعـة ضــدعا، 
كما أنه لو دحصن مطلقا عقود الدولة من الطعن عليها ب  نظو فقإ بعض لجـراءا  

 ود الدولة. ونبين ضل  عل  الاحو التالي: الطعن عل  عق
 صةامة القرا  بقانون ماط ةة ومتوا نة ولا دشوبها شبهة عد  الدستو ية:   -1

فالــدعاوى دجــب أن تكــون مرفوعــة مــن صــا ب مصــلحة مباشــرة، ويجــب أن  
دحمي القانون  قوت المستامرين  ساي الاةة، وأن القضاء عو من سـةحدد  بةعـة 

ا ة »أصــحاب الحقــوت الشخصــةة والعياةــة«، وعــرت الصــةامة مــن تاطبــق علــيهو عب ــ

 
 أ، عن وراج  أيضا: حكم محكمة القضنا  ا داري أدائنرة المنازعناف الاقفينادية والاسنفثمار

 .م22/11/2008 قضائية، جلسة 62لسنة  45007الدعوى رقم 

وما إذا كان يسنمح بنإبرام العقند أو لا يسنمح، ومنا إذا كنان »... حيث جا  بحكم المحكمة أنه 

منن  ذلنكالعقد ع  حدود الارفياص المرور للجهة مبرمة العقد أم فجناوز هنذو الحندود، عكنر 

الدقائق الف  يفعذر علش المفعاقد العادي م  ا دارة، بر الحريص منه الفعرف عليها، ولو جناز 

ا رهنا بذلك لما جازف أحد بالفعاقد م  ا دارة، ولفعجر سنير جعر يحة العقود ا دارية ونصاذه

المراعق العامة، ومن ثم عإنه حفش م  معوبة العقد ا داري بعيو  مرالصة القانون عإن الأينر 

أن العقد عريعة المفعاقدين، علا يجوز نقضنه أو فعديلنه إلا بافصناق الجنرعين أو للأسنبا  الفن  

دارة الفمسك ببجلان العقد لوقوعها عند إبرامه ع  غلج حدا بهنا يقررها القانون، ولا يجوز للإ

( منن القنانون 124إلش مرالصنة ا جنرا اف الفن  ألزمهنا بهنا القنانون، إذ وعقنا لحكنم المنادة )

به حسنن النينة.   المدن  ليس لمن وق  ع  غلج أن يفمسك به علش وجه يفعارض م  ما يقض

لفنصيذ هذا  اسفعدادوإذا أاهر الجرف الآرر  إبرامه،قيد وأنه يبقش بالأرص ملزما بالعقد الذي 

 «.العقد



 

 

تضــع  ــلًا ل وضــ   فــع الــدعاوى مــن أشــخاي لا مصــلحة لهــو بــالعقود. وأن ضلــ  
القرا  بقانون عو من القوانين الإجرا ةة  ةسـرى فـو  صـدو ت علـ  القضـادا التـي لـو 

، مما (1رافعا )دغلق فيها باب المرافعة، وضل  بااءً عل  المادة الأول  من قانون الم
 .(2)2014لساة  32يبعد شبهة عد  الدستو ية تماما عن القرا  بقانون  قو 

دعم  عل  استعادة عيبـة الدولـة كمـا  2014لساة  32القرا  بقانون  قو  -2
 .(3سيؤدي لل  جرب العديد من الاستاما ا  الأجابةة والعربةة)

تـي كانـا مصـر سـتدفعها القرا  بقانون يوفر لمصر ملةا ا  الدولا ا ، ال -3
 .(4بسبب قضادا التحفو الدولي التي تقضي بتعويضا  مالةة كبيرة للمستامرين)

ياظو فقـإ الطعـن علـ  عقـود الدولـة  2014لساة  32را  بقانون  قو قال -4
 .(5و لا دحصاها)

 
 رأينا الخاص:

 
قنوانين المراععناف علنش منا لنم يكنن  فسنري» ( فنص المادة الأولش من قانون المراععاف علنش:1)

  «.عير عيه من الدعاوى أو ما لم يكن فم من ا جرا اف قبر فاريخ العمر بها

،  « فقييد الجعن علش العقنود » عيوخ القضاة حور قانون    م. محمد عجية، مقار بعنوان: انقسام بين   ( 2) 

 . 2014أبرير    24، فاريخ  9، يصحة  1908جريدة العروق، السنة السادسة، العدد  

وعنن  الفخكينند علننش أعضننلية ذلننك القننرار بقننانون علننش المعننروع الننذي سننبق وجرحفننه وزارة 

ق واقفرحفنه وزارة سنب النذيالفعري  أعضنر منن المعنروع  هذا» الاسفثمار يقور سيادفه إن:

هذو الحالنة يعنمر  ع العقد عقج، لأن الجرف الثالث  لجرع كان يسمح بالجعن  الذيالاسفثمار 

المفزايدين والمفناقيين م  من أرسش علينه الفعاقند وكنذلك البننوك والمدسسناف والأعنراص 

 . «محر البي  أو المناقية الع   ع أيحا  الأسهم 

قانون فنايم إجرا اف الجعن علش عقود الاسنفثمار يعيند للدولنة  سليم علش، افحاد اليناعاف: (3)

 . مفاح علش:2014مايو  1هيبفها، اليوم الساب ، بفاريخ 

http://www.youm7.com (Last visit: June 2015)  

أمان  أبو النجا، وزير اليناعة: قانون فنايم الجعن علش عقود الدولة ينوعر لمينر مليناراف  (4)

 . مفاح علش:2014أبرير  27د هيبة الدولة، بوابة العروق ا لكفرونية، بفاريخ الدولاراف ويع

http://www.shorouknews.com/news (Last visit: June 2015)  

رالد مجر، نائ  رئيس هيئة قضايا الدولة: قانون العقود جا  لفنانيم إجنرا اف الجعنن ولنيس  (5)

 مفاح علش: 2014مايو  10يخ لفحيينها، بوابة العروق ا لكفرونية، بفار

http://www.shorouknews.com/news (Last visit: June 2015) 
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 32نــود أن نؤكــد علــ  أن كــ  فريــق ســواء مــن المؤيــدين للقــرا  بقــانون  قــو 
أو مــن المعا ضــين لــه، كلاعمــا ياطلــق مــن أ ضــةة مشــتركة ألا وعــي  2014لســاة 

المصلحة العامة للشعب المصـري بالح ـاو علـ  أموالـه و رواتـه وتشـجةع الاسـتاما  
 32بما دحقق الخير والرفاةةة لكـ  المـوا اين. وأنـه للحفـو علـ  القـرا  بقـانون  قـو 

دولـة، يتعـين الرجـوع للــ  بتاظـةو بعـض لجـراءا  الطعـن علــ  عقـود ال 2014لسـاة 
و لـ  المبـادئ الدسـتو ية التـي أقرعـا القضـاء الدسـتو ي  2014قواعـد دسـتو  سـاة 

في مصر، والمتما  في قضاء المحفمة العلةـا والمحفمـة الدسـتو ية العلةـا. وعـو مـا 
 نبياه في المبحث الااني.

 المبحث الثاني 
 آثارها و  2014لسنة   32الجوانب الدستورية للقرار بقانون رقم 

 32عمدنا لل  عد  الإدلاء برأياا  ةما يتعلـق بموق اـا مـن القـرا  بقـانون  قـو 
، للا بعـد تاـاول الجوانـب الدســتو ية لـه والآ ـا  المترتبـة عليهـا، فابــين 2014لسـاة 

الأساا الدستو ي له، فيتعين من البدادة بةان الأساا الري اسـتاد  للةـه السـلطة 
« التــي 34بقــانون، والــري يتماــ  فــي نــص المــادة » التا يردــة لإصــدا  ضلــ  القــرا 

نصا عل  أن  مادة الأموال العامة واجب وفقا للقانون، وبالتالي لو تعد واجبا عل  
، أو علــ  المجتمــع كمــا كــان يــاص 1971المــوا اين كمــا كــان يــاص دســتو  ســاة 

. وقد يرى الـبعض أن نـص الدسـتو  الـري دماـع المـوا اين مـن 2012دستو  ساة 
و في  مادة المال العا  يتااقض مع باقي نصوي الدستو ، فااير مسألة مدى  قه

ــادة » ــد  دســـتو ية نـــص المـ ــن بعـ ــوا  الطعـ « مـــن الدســـتو  أمـــا  المحفمـــة 34جـ
 الدستو ية العلةا بسبب تااقضها مع ب ةة نصوي الدستو  الأخرى.

ــو  ــانون  ق ــرا  بق ــة فــي لصــدا عا للق ــد اســتاد  الســلطة التا يرد لســاة  32وق
لل   الة الضرو ة بالإضافة لغةاب مجلس الاواب، وضل  بالاستااد لل  نـص  2014

، فياـو  التسـا ل عـن مـدى تـوافر  الـة 2014« من دستو  سـاة 156المادة  قو »
الضرو ة التي تبر  لصدا  ضل  القرا  بقانون في مةـاب السـلطة التشـري ةة، ونميـ  

« مـن الدسـتو ، ويسـوقاا 156دة »لل  القول بتوافر  الة الضـرو ة وفقـا لـاص المـا
ضل  لل  مـدى  ـق كـ  مـن المشـرع والقضـاء الدسـتو ي فـي التأكـد مـن تـوافر  الـة 



 

 

الضرو ة التي ألجـأ  السـلطة التا يردـة لإصـدا  قـرا ا  تكـون لهـا قـوة القـوانين فـي 
مةـــاب الســـلطة التشـــري ةة، ونـــرى أن للســـلطة التشـــري ةة التأكـــد مـــن تـــوافر  الـــة 

« مــن الدســتو  ومما ســة مجلــس الاــواب 156وفقــا لــاص المــادة »الضــرو ة، وضلــ  
الجديد لدو ت في لقرا  ضل  القرا  بقانون، كما يابا ضلـ  الحـق للمحفمـة الدسـتو ية 
العلةــا وضلــ  فــي  الــة فصــلها فــي الطعــن المقــد  أمامهــا بعــد  دســتو يته، علــ  أن 

 موفا المحفمة العلةا كان يتااقض مع ضل  الاتجات.
ــرا  و ضا كان ــ ــ  الق ــي ضل ــاص ف ــا مــدى جــوا  ال ــوافرة، فم ــة الضــرو ة مت ا  ال
علـ  تطبةقـه بـأ ر  جعـي، ونـرى أنـه دجـو  ضلـ  وفقـا  2014لسـاة  32بقانون  قـو 

لضوابإ محددة في الدستو  ووفقا للمبادئ التـي أقرعـا القضـاء الدسـتو ي، ونوضـح 
ق المشرع في تاظةو أن ضل  القرا  بقانون لا دخالف المبادئ الدستو ية المتعلقة بح

 الحق في التقاضي.
ــان الجوانــب الدســتو ية للقــرا  بقــانون  قــو  ــين 2014لســاة  32وبعــد بة ، نب

الآ ا  المترتبة علةه، وعي الالت،ا  بأ فامه  ت  يتو تعديله أو للغا ه، ونؤكـد أنـه لا 
دحصن أعمال الإدا ة من الخضوع لرقابـة القضـاء، وأنـه صـد  للتأكيـد علـ  ضـرو ة 

ــوا ــوت ت ــة أصــحاب الحق ــين مــدى جــوا  مطالب ــدعوى، ونب ــي ال فر شــرط المصــلحة ف
الشخصــةة أو العياةـــة علـــ  الأمــوال محـــ  التعاقـــد فـــي  فــع دعـــوى بإبطـــال العقـــود 
المتعلقة بتل  الأموال والتي أبرمتها الدولة أو أ د أجه،تها، ونوضح ما لضا كان ضل  

عـاوى  سـبة للح ـاو علـ  المـال القرا  بقانون دماع من الاا ةـة العملةـة مـن  فـع د
ومـا عـي العا ، وما تأ يرت عل  الدو  الإدجابي للمـوا ن فـي  مادـة الأمـوال العامـة، 

 تـ  دمفـن تحقيـق مصـلحة  2014لسـاة  32الوسيلة المفملـة للقـرا  بقـانون  قـو 
 ك  من ال رد والمجتمع والمستامر والحفومة والأجةال القادمة.

لسـاة  32الأساا الدستو ي للقرا  بقانون  قو  وبااءً عل  ضل ، نبحث تباعا
لسـاة  32الآ ا  المترتبة عل  دسـتو ية القـرا  بقـانون »المطلب الأول«،  و  2014
والمصـلحة العامـة  2014لسـاة  32القرا  بقانون  قو »المطلب الااني«،  و  2014

  »المطلب الاالث«.
 المطلب الأول 
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 2014لسنة   32الأساس الدستوري للقرار بقانون رقم 
عـــو نـــص المـــادة  2014لســـاة  32الأســـاا الدســـتو ي للقـــرا  بقـــانون  قـــو 

، وعو الدستو  القا و وقا صدو  ضل  القـانون، وقـد 2014« من دستو  ساة 34»
نصا تل  المادة عل  أن »للملكةة العامة  رمة، لا دجو  المسـاا بهـا، و مايتهـا 

 واجب وفقاً للقانون«.
« 33ما كان ماصوي علةه في المـادة  قـو » 2014وقد خالف دستو  ساة 

والتي جعلا  مادة الملكةة العامة واجـب علـ  كـ  مـوا ن،  1971من دستو  ساة 
« مــن الإعــلان الدســتو ي الصــاد  مــن   ــةس 6وعــو مــا نصــا علةــه المــادة  قــو »

ــ  للقــوا  المســلحة بتــا ي   ــس الأعل ــادة  قــو 2011مــا ا  30المجل . ونصــا الم
علــ  أن »لامــوال العامــة  رمــة، و مايتهــا واجــب  2012ة « مــن دســتو  ســا22»

لو تعد  مادة   2014و اي عل  الدولة والمجتمع«، ومن  و فإنه وفقاً لدستو  ساة  
الأموال العامة واجبا عل  ك  موا ن أو واجبا عل  المجتمع، ب  أصبحا واجبا وفقا 

 للقانون.
، فإن ضل  يتو 2014ة لسا 32وللحفو عل  مدى دستو ية القرا  بقانون  قو 
، وضلــ  المبــدأ قــد أكدتــه 2014وفقــا للدســتو  القــا و دون ميــرت، وعــو دســتو  ســاة 

المحفمة الدستو ية في أ فامها، وقد قضا برل  في  فو  ـديث لهـا صـد  بتـا ي  
و يث لنه من المقر  أن الرقابة عل  دسـتو ية وقد جاء  ةه أنه »  2013يوليو  4

يـث مطابقتهـا للقواعـد الموضـوعةة التـي تضـماها الدسـتو ، القوانين واللـوا ح مـن  
  .(1«)لنما تخضع لأ فا  الدستو  القا و دون ميرت

 
 .2013يوليو  4ق، بفاريخ 31، لسنة 162( حكم المحكمة الدسفورية العليا، الجعن رقم 1)

ومن ثم عإن فقدير مدى دسفورية القوانين واللوائح يكون من رلار الدسفور القائم دون غيرو،   

   من المقرر أن الرقابة علش دسفورية القنوانين واللنوائح » جا  بحيثياف حكم المحكمة أنه  وهو ما  

من حيث مجابقفها للقواعد الموضوعية الف  فضمنها الدسنفور، إنمنا فرضن  لأحكنام الدسنفور 

القائم دون غيرو، إذ إن هذو الرقابة إنما فسفهدف أيلا  يون الدسفور المعمنور بنه وحمايفنه 

علش أحكامه، وأن نيوص هذا الدسفور فمثر دائما القواعد والأينور الفن  يقنوم من الررو  

عليها ناام الحكم، ولها مقام اليدارة بين قواعد الناام العام، الف  يفعين الفزامها ومراعافهنا 

وإهدار ما يرالصهنا منن الفعنريعاف، باعفبارهنا أسنمش القواعند الآمنرة، وعلنش ذلنك عنإن هنذو 



 

 

دفـــون الأســـاا  2014وبالتـــالي فوفقـــا للدســـتو  القـــا و وعـــو دســـتو  ســـاة 
«، وتلــ  34عــو نــص المــادة  قــو » 2014لســاة  32الدســتو ي للقــرا  بقــانون  قــو 
سبة  ةما يتعلق بحمادة المال العا ، فلو تعد  مادـة المادة نرى أنها ألغا دعوى الح

المــال العــا  واجبــا علــ  كــ  مــوا ن، ومــن  ــو فــإن القــانون لا دعــد مخال ــا للقواعــد 
  الموضوعةة للدستو  القا و، وله أساسه الري دستاد للةه من الدستو .

« 34وقد ياو  التسا ل بشأن مدى جوا  الطعن بعد  دسـتو ية المـادة  قـو »
الدستو  لتعا ضها مع نصوي المواد الأخرى من الدسـتو ، ومـدى تـوافر  الـة من 

، ومــدى ســلطة كــ  مــن مجلــس 2014لســاة  32الضــرو ة لإصــدا  القــرا  بقــانون 
الاــواب والقضــاء الدســتو ي فــي التأكــد مــن تــوافر  الــة الضــرو ة، ومــدى دســتو ية 

ئ الدسـتو ية المتعلقـة تطبيق ضل  القرا  بقانون بـأ ر  جعـي، ومـدى الت،امـه بالمبـاد
 بتاظةو الحقوت ومن بياها الحق في التقاضي.

مــن  34مــدى جــوا  الطعــن بعــد  دســتو ية   وباــاءً علــ  ضلــ ، نبحــث تباعــا 
مدى توافر  الة الضـرو ة لإصـدا  القـرا  بقـانون »ال رع الأول«،  و  2014دستو  

قابــة البرلمانةــة تــوافر  الــة الضــرو ة بــين الر »ال ــرع الاــاني«،  ــو  2014لســاة  32
لسـاة  32 قـو  القـرا  بقـانون مدى دسـتو ية تطبيـق »ال رع الاالث«،  و  والدستو ية

التـ،ا  القـانون بالمبـادئ الدسـتو ية المتعلقـة »ال ـرع الرابـع«،  ـو  بأ ر  جعي 2014
 »ال رع الخامس«.  بتاظةو الحقوت 

 الفرع الأول 
 2014من دستور  34مدى بواز الطعن بعدم دستورية م 

ياو  تسا ل بخصوي مدى اختصاي المحفمة الدستو ية العلةـا فـي مصـر 
، وبالتــالي عــ  دمفــن الطعــن 2014بمرافبــة دســتو ية بعــض نصــوي دســتو  ســاة 

« والتـي نصـا علـ  أن 34أما  المحفمـة الدسـتو ية العلةـا بعـد  دسـتو ية المـادة »
مــع نصــوي   مادــة الأمــوال العامــة واجــب وفقــا للقــانون، وأن ضلــ  الــاص يتعــا ض

بحرمانهــا للمــوا ن مــن  ــق  2014« مــن دســتو  34الدســتو  الأخــرى، فالمــادة »
 

ابفها علش النيين المجعون عيهما من رلار أحكام الدسنفور الحنال  الينادر المحكمة فباعر رق

 «.، باعفبارو الوثيقة الدسفورية الحاكمة للنزاع المعروض25/12/2012بفاريخ 
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« من الدستو  التي 4 مادة الملكةة العامة بوص ه موا اا، قد خال ا نص المادة »
و د  بالبــاب الأول الخــاي بالدولــة والتــي نصــا علــ  أن »الســةادة للشــعب و ــدت 

« التــي 32ا خال ــا نــص المــادة »دما ســها ويحميهــا، وعــو مصــد  الســلطا «، كم ــ
و د  بالبــاب الاــاني الخــاي بالمقومــا  الأساســةة للمجتمــع والتــي نصــا علــ  أن 
»موا د الدولة الطبة ةة مل  للشعب«، وأنه باعتبا  أن الدسـتو  دعـد قانونـا أساسـةا 
لا دجــو  أن تتعــا ض أ فامــه  ةمــا بياهــا، ويابغــي علــ  المحفمــة الدســتو ية العلةــا 

ا  الدســتو  دون تاــاقض، ومــن  ــو الحفــو بعــد  دســتو ية نــص المــادة لعمــال أ ف ــ
«. فهــ  تخــتص المحفمــة الدســتو ية العلةــا بــالحفو بعــد  دســتو ية تلــ  المــادة 34»

 لمخال تها لأ فا  الدستو .
،  يـث أودع 1971وقد وقع ضل  ال رض عملًا فـي  ـ  العمـ  بدسـتو  سـاة 

صـحة ة  1993يونةـة سـاة  27ا بتـا ي  المدعي قلو كتاب المحفمة الدستو ية العلة
مــن دســتو  ســاة  77و 76دعــوى  البــا فيهــا الحفــو بعــد  دســتو ية نــص المــادتين 

ــا   1971 ــا  والحقــوت والواجب ــث الخــاي بالحري ــه الاال ــا  باب لتعا ضــهما مــع أ ف
ــادتين  ــة المـ ــادة »62و 40العامـــة وخاصـ ــلطة 76. وكانـــا المـ ــةح السـ ــاظو ترشـ « تـ
« تجيـ، تـولي و ة ـة   اسـة الجمهو يـة 77و ية، والمادة »التشري ةة لر ةس الجمه

ــا  القــانون  ــا ض بوجــه خــاي مــع مســاواة المــوا اين أم ــ  يتع ــدة، وضل بصــ ة مؤب
« مــن الدســتو ، ويخــ  كــرل  بمــا قر تــه المــادة 40الماصــوي علةــه فــي المــادة »

« ماــه مــن ضــمان  ــق كــ  مــوا ن فــي الانتخــاب والترشــح و بــداء الــرأي فــي 62»
 اء وفقا لأ فا  القانون. الاست ت

وقــد قضــا المحفمــة الدســتو ية فــي تلــ  الــدعوى بعــد  اختصاصــها باظرعــا، 
وأكــد  المحفمــة فــي أســباب  فمهــا أن الرقابــة علــ  الشــرعةة الدســتو ية ت تــرض 
دستو ا مدونا جامدا تتصـد  أ فامـه القواعـد القانونةـة الأدنـ  مرتبـة ماهـا وتعلوعـا، 

الدســتو  للا وفقـا لاوضــاع التــي يــاص عليهــا، كمــا أن  وأنـه لا دجــو  تعــدي  قواعــد
الدستو  لا ياد ا في م هو  القوانين التي تباشر المحفمة الدسـتو ية العلةـا الرقابـة 

« مــن قانونهــا، وأن 29عليهــا فــي نطــات ولايتهــا الماصــوي عليهــا فــي المــادة »
كاها تتكامـ  فـي الاصوي الدستو ية لا تتعا ض أو تتهاد  أو تتاافر  ةما بياها، ول

ل ا  الو دة العضوية التي تاتظمها من خلال التوفيق بين مجموع أ فامها و بطهـا 



 

 

بال ةو العلةا التي تؤمن بها الجماعة في مرا   تطو عـا المختل ـة، ويتعـين دومـا أن 
دعتد بهرت الاصوي بوصـ ها متآل ـة  ةمـا بياهـا لا تتمـا   أو تتآكـ ، بـ  تتجـانس 

 جهاتها.معانيها وتتضافر تو 
وقد جاء بحياةا  ضل  الحفو أنـه »سـواء كـان الدسـتو  قـد بلـب مادـة الآمـال 
المعقــودة علةــه فــي مجــال تاظــةو العلاقــة بــين الدولــة وموا ايهــا، أ  كــان قــد أم ــ  
بعض جوانبها أو تجابها، فإن الدستو  دظ  دا ما فوت ك  عامة، معتلةـا القمـة فـي 

 دودت قيد عل  ك  قاعدة تدنوت بما دحول دون  مدا ا التاظةو القانوني، باعتبا  أن
خروجها عليها، وعو مـا عقـد للدسـتو  السـةادة كح ةقـة مسـتقر أمرعـا فـي الوجـدان 
والضمير الجمعي، وعي بعد   ةقة مستعصـةة علـ  الجـدل...، ولـةس لأ ـد بالتـالي 

 . (1أن دفون لأ فا  الدستو  عصةا، ولا أن دعرض عاها لنكا ا لها«)
في  الة  فـع دعـوى مما لـة أمـا  المحفمـة الدسـتو ية العلةـا للحفـو وبالتالي 

، فستقضي المحفمة بعـد  2014« من دستو  ساة 34بعد  دستو ية نص المادة »
ــد   ــ  فـــي عـ ــها ال صـ ــدخ  ضـــمن اختصاصـ ــه لا يـ ــر الـــدعوى، لأنـ ــها باظـ اختصاصـ
 دستو ية بعض مواد الدستو  لضا كانا تتعا ض مع نصوي الدسـتو  الأخـرى. فقـد

« اختصاصا  المحفمة الدستو ية العلةا بال صـ  27، 26، 25 دد  المواد أ قا  »
، 1979لســاة  48الأول مــن البــاب الاــاني بقــانون المحفمــة الدســتو ية العلةــا  قــو 

ــتو   ــتو ية نصـــوي الدسـ ــد  دسـ ــو بعـ ــا  الحفـ ــ  الاختصاصـ ــمن تلـ ــن ضـ ــةس مـ ولـ
 . (2ضاتها)

 
 .1994عبراير  5ق، بفاريخ 15، لسنة 23( حكم المحكمة الدسفورية العليا، القضية رقم 1)

قالنة إلءنا  نينوص الدسنفور بعضنها النبعض بقندر وأكدف المحكمنة عن  حكمهنا أننه »لا محنر ل 

فيادمها، ذلك أن إنصاذ الوثيقة الدسفورية وعرض أحكامها علش المراجبين بها، يصفرض العمر 

بها ع  مجموعهنا، وعنرج ذلنك افسناقها وفرابجهنا والنانر إليهنا باعفبنار أن لكنر ننص منهنا 

أو يسقجها، بر يقوم إلش جوارها  مضمونا ذافيا لا ينعزر به عن غيرو من النيوص أو يناعيها

مفساندا معها، مقيدا بالأغراض النهائية والمقايد الكلية الف  فجمعها،...وأن الدسفور وقانون 

ع  مجار مراقبة –المحكمة الدسفورية العليا كلاهما، إذ قيرا ولاية المحكمة الدسفورية العليا 

سنوا  عن  ذلنك فلنك الفن  أقرفهنا  علش النيوص القانونينة دون غيرهنا -العرعية الدسفورية

السلجة الفعريعية أو الف  أيدرفها السلجة الفنصيذية ع  حدود يلاحيفها الدسفورية، عإن قالة 

 إرضاع الدسفور لهذو الرقابة فكون مجاوزة حدود هذو الولاية، مقوضة لفرومها«.

ة الرسنمية، العندد بإيندار قنانون المحكمنة الدسنفورية، الجريند 1979لسنة  48( القانون رقم 2)

 .1979سبفمبر سنة  6، بفاريخ 36
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« علـ  227لمـادة  قـو »قـد نـص فـي ا 2014بالإضافة لل  أن دستو  سـاة 
دشـــف  الدســـتو  بديباجتـــه وجمةـــع نصوصـــه نســـةجا مترابطـــا، وكـــلًا لا يتجـــ،أ، أن »

ــوا دة و ــدة عضــوية متماســفة فــيوتتكامــ  أ فامــه  ــإن الاصــوي ال ــو ف «، ومــن  
لا تتعــا ض أو تتهــاد  أو  -« ماــه227وبــاص المــادة  قــو »– 2014بدســتو  ســاة 

غلـق أمـا   فـع دعـوى بعـد  الدسـتو ية دفـون تتاافر  ةما بياها، ومـن  ـو فـالطريق م
 موضوعها التعا ض بين نصوي الدستو . 

 الفرع الثاني 
 2014لسنة    32مدى توافر حالة الضرورة لإصدار القرار بقانون 

توافر  الـة الضـرو ة التـي تبـر  لصـدا  القـرا  بقـانون  قـو   ةما يتعلق بمدى
يـاص فـي  2014و  سـاة دست، نجد أن في مةاب مجلس الاواب 2014لساة  32

« عل  أنه لضا  دث في مير دو  انعقاد مجلـس الاـواب مـا يوجـب 156المادة  قو »
دجـو  لـر ةس الإسراع في اتخاض تدابير لا تحتم  التأخير وكـان المجلـس ميـر قـا و، 

قرا ا  بقوانين، عل  أن يتو عرضها ومااقشـتها والموافقـة عليهـا  لصدا الجمهو ية 
. وبالتــالي فمــن ضــمن شــروط مــن انعقــاد المجلــس الجديــد اخــلال خمســة عشــر يوم ــ

لصدا    ةس الجمهو ية لتل  القرا ا  بقوانين عو توافر  الة الضرو ة، والتـي عبـر 
عاهــا المشــرع الدســتو ي بحــدوث مــا يوجــب الإســراع فــي اتخــاض تــدابير لا تحتمــ  

ة التـي تبـر  التأخير، وعاا يتباد  لل  الرعن علـ  ال ـو ، عـ  تـوافر   الـة الضـرو  
الإســراع فــي اتخــاض تــدابير لا تحتمــ  التــأخير، وأن دفــون مــن تلــ  التــدابير لصــدا  

بتاظةو بعض لجـراءا  الطعـن  2014لساة  32  ةس الجمهو ية للقرا  بقانون  قو 
 عل  عقود الدولة.

لسـاة  32ونمي  لل  ترجةح وجود  الة الضرو ة لإصـدا  القـرا  بقـانون  قـو 
علـ  ضلـ   فـع العديـد مـن الـدعاوى القضـا ةة للمطالبـة بإبطــال  ، ومـن الأدلـة2014

العديد من العقود التي أبرمتها الدولة، والتي تـو تااولهـا ت صـيلًا، والتـي اكت ـ  فيهـا 
القضاء الإدا ي بص ة الموا ن للقول بتوافر شرط الصـ ة والمصـلحة لرفـع الـدعوى، 

ممـــا دفـــع أ ـــرا  العقـــد وتحـــول دعـــاوى  مادـــة المـــال العـــا  للـــ  دعـــاوى  ســـبةب 
المتضــر ين للــ   فــع دعــاوى تحفــةو ضــد الحفومــة المصــرية، وأدى ضلــ  للــ  خلــق 



 

 

ماا  مير مستقر ومير جاضب للاستاما ، وكرل  ل قال المي،انةة العامة للدولـة بـدفع 
 المبالب التي ستحفو بها عييا  التحفةو في الدعاوى المشا  لليها.

ومــا ترتــب  2011ياــاير  25لشــعبي فــي ومــن أدلــة ضلــ  أدضــا، أن التحــرك ا
، وكرل  التحرك الشعبي في 1971علةه من سقوط نظا  الحفو وسقوط دستو  ساة  

بشــف   2012بدســتو  ســاة تعطيــ  العمــ  ومــا ترتــب علةــه مــن  2013يونيــو  30
لتعدي  ضلـ  الدسـتو ، وبالتـالي تحـرك الشـعب المصـري مـرتين تشفي  لجاة ، و مؤقا

و بسجن   ةسين للجمهو ية، وما واجهته مصر من تحددا  في خلال ساتين، والحف
لقلةمةــة وعالمةــة، ومحاولــة الحفومــة للق ــ، بخطــ  متســا عة بالدولــة المصــرية لبــر 
الأمــان، بمحاولــة لعــادة باــاء اقتصــاد الدولــة، ودعــوة المســتامرين العــرب والأجانــب 

، وعــد  وجــود للاســتاما  فــي مصــر، لإقالــة عاــرة الــبلاد، وتــوفير  اجــا  المــوا اين
برلمان ماتخب  ت  كتابة عرت السطو ، وما قامـا بـه الحفومـة المصـرية بعـد ضلـ  
مــن الــدعوة لاستضــافة مــؤتمر دعــو وتامةــة الاقتصــاد المصــري فــي شــر  الشــة  فــي 

، بهد  جرب المستامرين للحصول عل  فري 2015ما ا  15لل   13ال ترة من 
رافــق والطاقــة والتعــدين وال، اعــة للاســتاما  فــي مصــر فــي قطاعــا  الإســفان والم

 وتكاولوجةا المعلوما  والاتصالا  والاق  واللوجستةا  والسةا ة.
كـان عـو  جـر ال،اويـة  2014لسـاة  32وبالتالي فصـدو  القـرا  بقـانون  قـو 

ــب علةــه مــن دعــو للدولــة  ــا ترت ــة الاقتصــاد المصــري وم لإقامــة مــؤتمر دعــو وتامة
ا ا  العربةـة والأجابةـة، ممـا يترتـب علةـه تـوفير المصرية، وجرب للعديد من الاستام

العديد من فري العم ، وخ ض نسبة البطالة، مما دحقق مصلحة ال ـرد والمجتمـع. 
 وبالتالي توافر   الة الضرو ة التي تبر  لصدا  ضل  القرا  بقانون.

 الفرع الثالث 
 توافر حالة الضرورة بين الرقابة ال لمانية والدستورية

س الاـواب الجديـد والمحفمـة الدسـتو ية العلةـا الحـق فـي التأكـد لك  مـن مجل ـ
القـرا  بقـانون  قـو  التـي ألجـأ  السـلطة التا يردـة لإصـدا  توافر  الـة الضـرو ةمن 
، ويختلف اتجات المحفمة الدستو ية العلةا عن الاتجـات الـري كانـا 2014لساة  32

 تتباات المحفمة العلةا سابقا.
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دو  مجلـس الاـواب فـي التأكـد مـن تـوافر  الـة اعا وبااء عل  ضل ، نبحث تب
ــو  الضــرو ة ــة الضــرو ة »أولًا«،   ــوافر  ال ــة مــدى ت ــا فــي  قاب اتجــات المحفمــة العلة

اتجــات المحفمــة الدســتو ية العلةــا فــي » انةــا«،  ــو  لإصــدا  قــرا ا  لهــا قــوة القــوانين
 الاا«. »   قابة مدى توافر  الة الضرو ة لإصدا  قرا ا  لها قوة القوانين
 أولاً: دور مجلس النوا  في التنكد من توافر حالة الضرورة:

 ةما يتعلق بحق المشرع في التأكد من تـوافر  الـة الضـرو ة التـي تبـر  أما  
« مـن 156، فإنه وفقا لاص المادة  قـو »2014لساة  32لصدا  القرا  بقانون  قو 

لإسـراع فـي اتخــاض ، والتـي تــاص علـ  أنـه لضا  ـدث مــا يوجـب ا2014دسـتو  سـاة 
دجـو  لـر ةس الجمهو يـة تدابير لا تحتم  التـأخير وكـان مجلـس الاـواب ميـر قـا و، 

صــدا  قــرا ا  بقــوانين، علــ  أن يــتو عرضــها ومااقشــتها والموافقــة عليهــا خــلال ل
 . من انعقاد المجلس الجديد خمسة عشر يوما

ن مهامـه وبالتالي فمجلس الاواب الجديد الري سيتو انتخابه سةفون من ضم
علةــهب أن دقــو   2014لســاة  32الأساســةة فــي  الــة عــرض القــرا  بقــانون  قــو 

بمااقشــته والموافقــة علةــه خــلال خمســة عشــر يومــا مــن انعقــاد المجلــس، ومــن  ــو 
فالمااقشة ستتااول التأكد من توافر  الة الضرو ة لإصدا  ضلـ  القـرا  بقـانون، كمـا 

مجلـس الاـواب الحـق الكامـ  فـي لقـرا ت، سيتو مااقشته مـن الاا ةـة الموضـوعةة، ول
و ضا لــو دقــرت  ال بــأ ر  جعــي مــا كــان لــه مــن قــوة القــانون دون  اجــة لإصــدا  قــرا  
برل ، وله أن دعتمد ن ـاضت فـي ال تـرة السـابقة، أو تسـوية مـا ترتـب علةـه مـن آ ـا ب 
  وبالتالي فمجلس الاواب له  ق التأكد من تـوافر  الـة الضـرو ة لإصـدا  ضلـ  القـرا

بقانون، وكرل  مااقشة القانون من الاا ةة الموضوعةة وله  رية كاملـة فـي اتخـاض 
 .2014« من دستو  ساة 156ما يرات مااسبا في ضل ، كما  دد  المادة  قو »

و ةمــا يتعلــق بحــق القضــاء الدســتو ي فــي التأكــد مــن تــوافر  الــة الضــرو ة 
لطعن علةه بعـد  الدسـتو ية، وضل  بعد ا 2014لساة  32لإصدا  القرا  بقانون  قو 

فقد أكد  المحفمـة الدسـتو ية العلةـا فـي أ فامهـا علـ   قهـا فـي التأكـد مـن تـوافر 
 الة الضرو ة  ةمـا يتعلـق بحـق   ـةس الجمهو يـة فـي لصـدا  قـرا ا  بقـوانين عاـد 
مةاب السلطة التشري ةة، وقد اتخر  المحفمة العلةا موق ا مغايرا لموفـا المحفمـة 



 

 

 لعلةا  ةما يتعلق بالتأكد من تل  المسألة.الدستو ية ا
ثانيا: اتجاه المحكمة العليا في رقابة مدى توافر حالة الضرورة لإصدار قـرارات لهـا 

 قوة القوانين.
 ضعبا المحفمة العلةا لل  أنه لا معقب عل  ما ترات السلطة التشري ةة بشـأن

 ا  قرا ا  لها قوة القوانينلصد لل  التا يردة السلطة ألجأ  التي الضرو ة  الة فةا 
، لن 1964« مــن دســتو  119التشــري ةة، فتــاص المــادة  قــو » الســلطة ميبــة فــي

ــاب الســلطة ــة فــي مة ــةس الجمهو ي ــي دصــد عا    ــوانين الت التشــري ةة،  القــرا ا  بق
يتعين عرضـها علـ  المجلـس فـي أول اجتمـاع لـه لضا كـان المجلـس فـي  الـة  ـ ، 

تل  القرا ا  بقوانين، فلا دجو  الطعن بعد  الدسـتو ية  و ضا أقر  السلطة التشري ةة
لانت ـــاء  الـــة الضـــرو ة التـــي ألجـــأ    ـــةس الجمهو يـــة لإصـــدا  قـــرا ا  لهـــا قـــوة 

 القوانين،  الما أن السلطة التشري ةة أقر  تل  القرا ا .
، 1972أبريــ   1وقــد أكــد  المحفمــة العلةــا ضلــ  فــي  فمهــا الصــاد  بتــا ي  

ــين فقــد جــاء بحفمهــا ــه »يب  أن 1964 ســاة دســتو  مــن 119 المــادة نــص مــن أن
 ســلطة التا يردــة للســلطة   ةســا بصــ ته الجمهو يــة   ــةس خــول الدســتو ي  المشــرع
 التــأخير تحتمــ  لا التــي الضــرو ة  ــالا  لمواجهــة القــانون  قــوة لهــا قــرا ا  لصــدا 
 الحـالا  عـرت تقـدير لـه وتـرك  له فترة أو الأمة مجلس انعقاد أدوا  بين تطرأ والتي
 الاسـتااا ةة التشـري ةة الرخصـة تلـ  استعمال ملا مة عد  أو ملا مة تقدير  و ومن

 الـوا د الاحـو علـ  الشـعب مجلـس  قابـة تحا استعمالها دفون  أن عل  له المخولة
 بقـوانين قـرا ا  لإصـدا  الملجية الضرو ة  الة تقدير كان ولما .للةه المشا  بالاص
 الســلطة  قابــة تحــا تقــد ت التا يردــة الســلطة للــ  ردتم ــ المــادة عــرت بــاص عمــلا

 القـرا  عـرض مـا فـإضا  الـة كـ  فـي القا مـة والملابسـا  الظرو  بحسب التشري ةة
  الـة فةـا  بشـأن تـرات  ةمـا عليهـا معقـب فـلا وأقرته التشري ةة السلطة عل  بقانون 

ــأ  التـــــي الضـــــرو ة ــة الســـــلطة ألجـــ ــلطة ميبـــــة فـــــي لصـــــدا ت للـــــ  التا يردـــ  الســـ
 . (1التشري ةة«)

 
  .1972ق، فاريخ الجلسة ا أبرير 1، لسنة 11( المحكمة العليا، الجعن رقم 1)

وننفقد افجاو المحكمة العليا، عيمنا ذهبنف إلينه منن أن فقندير السنلجة الفعنريعية لفنواعر حالنة 

فكنون لهنا قنوة القنوانين، ولا  الضرورة الف  اسفند إليها رئنيس الجمهورينة  يندار قنراراف
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ثالثا: اتجاه المحكمة الدستورية العليا في رقابة مدى توافر حالة الضـرورة لإصـدار 
 قرارات لها قوة القوانين.

أما  ةما يتعلق بموفا المحفمة الدستو ية العلةا فقضا بأن  قابـة المحفمـة 
وعةة، الدستو ية العلةا تمتد لل  التأكـد مـن تـوافر  الـة الضـرو ة بضـوابطها الموض ـ

التــي لا تســتق  الســلطة التا يردــة بتقــديرعا، وأن القــرا  بقــانون يبطــ  لضا صــد  دون 
توافر  الة الضرو ة التي تبـر  لصـدا ت، ولا يـ،ول عـرا الـبطلان عاـه بـإقرا  مجلـس 
الشعب له، لضا لا تعدو الرقابة التي تباشـرعا السـلطة التشـري ةة علـ  القـرا  بقـانون 

، وعي تختلف في أعدافها وماطلقاتها عن الرقابة القضا ةة، أن تكون  قابة برلمانةة
ب  ضعبا المحفمة لل  أن ضل  القرا  بقانون دعد قرا ا ماعـدما لامتصـابه اختصـاي 

 السلطة التشري ةة لضا صد  دون توافر  الة الضرو ة المبر ة لإصدا ت.
، 1993 فبراير 6فأكد  المحفمة الدستو ية العلةا في  فمها الصاد  بتا ي  

 الاا ةــة مــن لصــدا ت ســاد بةــان مــن علةــه المطعــون  بقــانون  القــرا  خــلا بأنــه »قــد
 مـــن 147 المـــادة نـــص للـــ  مســـتادا صـــد  بأنـــه قيـــ  لـــو  تـــ  وأنـــه الدســـتو ية،
 تبــر  التــي الضــرو ة  الــة انت ــاء مــن مســت اد بطلانــه عــوا  أن للا ،(1الدســتو )
 الرقابــة تعــدو لا لض لــه، الشــعب مجلــس بــإقرا  عاــه الــبطلان عــرا يــ،ول ولا لصــدا ت،

  قابـة تكـون  أن علةـه المطعـون  بقـانون  القرا  عل  التشري ةة السلطة تباشرعا التي
 القــرا  ياقلــب ولا القضــا ةة، الرقابــة عــن وماطلقاتهــا أعــدافها فــي مختل ــة برلمانةــة

 
لنم يمننح  1964منن دسنفور سننة  119معق  عليها عيمنا فنراو، بنالرغم منن أن ننص المنادة 

السلجة الفعريعية فلك السلجة المجلقة، ونديد منا ذهبنف إلينه المحكمنة الدسنفورية العلينا عن  

للفحقنق عن  فلنك أحكامها والف  أكدف عيها علنش أن المحكمنة الدسنفورية العلينا فمفند رقابفهنا 

 الحالاف للفخكد من قيام حالة الضرورة وعقا للحدود الف  رسمها الدسفور.

غيبة مجلس العع  منا  ع إذا حدث علش أنه » 1971من دسفور سنة  147( فنص المادة رقم 1)

عنخنها  عن فدابير لا فحفمر الفخرير جاز لرئيس الجمهورية أن ييدر  افراذ ع  ا سراعيوج  

لها قوة القانون. ويج  عرض هذو القراراف علش مجلنس العنع  رنلار رمسنة  قراراف فكون

حالنة  عن لنه  اجفمناعأور  ع ععر يوما من فاريخ يدورها إذا كان المجلس قائما   وفعرض 

الحر أو وقف جلسافه   عإذا لم فعرض زار بخثر رجعش ما كان لها من قوة القانون دون حاجنة 

ضف ولم يقرها المجلس زار بخثر رجعش منا كنان لهنا منن قنوة إيدار قرار بذلك   وإذا عر إلش

فرف  علش آثارهنا  الصفرة السابقة أو فسوية ما ع نصاذها  اعفمادالقانون   إلا إذا رأى المجلس 

  «.بوجه آرر



 

 

ــانون  ــد بقـ ــانون  للـــ  لقـــرا ت، بعـ ــاد  قـ ــلطة عـــن صـ ــا التشـــري ةة السـ ــاع  بقـ  لاوضـ
 دقيلــه لا التــي وعاراتــه بعيوبــه محمــلاً  بقــانون  قــرا ا دظــ  و نمــا المعتــادة، ةالدســتو ي

 المطعــون  بقــانون  القــرا  دفــون   ــو ومــن. لمضــمونه التشــري ةة الســلطة لقــرا  ماهــا
  .(1وماعدما«) التشري ةة السلطة لولادة امتصاب عل  ماطويا علةه

ض لجــراءا  بتاظــةو بع ــ 2014لســاة  32وبالتــالي فــإن القــرا  بقــانون  قــو 
والمبـادئ التـي أقرتهـا المحفمـة  2014الطعن عل  عقود الدولة، وفقاً لدستو  ساة 

الدستو ية العلةـا،  ةمـا يتعلـق بالتأكـد مـن تـوافر  الـة الضـرو ة التـي ألجـأ    ـةس 
الجمهو ية لل  لصدا ت، فإن تل  الرقابة ستمر بمر لتين متتابعتين، المر لة الأولـ  

مجلــس الاــواب الجديــد ليااقشــه ويقــرت وضلــ  خــلال خمســة  عــي مــرو  القــانون علــ 
عشــر يومــا مــن انعقــاد ضلــ  المجلــس الجديــد، والمر لــة الاانةــة عــي تأكــد المحفمــة 
الدســتو ية العلةــا مــن تــوافر  الــة الضــرو ة عاــد نظرعــا الطعــن بعــد  دســتو ية ضلــ  

أدـا  مـن  القرا  بقـانون والـري تـو الطعـن علةـه بعـد  الدسـتو ية بعـد أقـ  مـن عشـرة
ــد  ــا بع ــة الدســتو ية العلة ــو مــن المحفم ــرض صــدو   ف ــ  د ت ــ  التحلي صــدو ت، وضل
خمسة عشر يوما من اجتماع مجلـس الاـواب الجديـد علـ  الأقـ  فـي الطعـن المقـد  

 أمامها، وي ترض كرل  لقرا  مجلس الاواب الجديد لرل  القرا  بقانون.
 

 الفرع الرابع 
   2014لسنة   32رقم مدى دستورية تطبيق القرار بقانون 

 
 .1993عبراير  6ق، بفاريخ 4، لسنة 57( المحكمة الدسفورية العليا، الجعن رقم 1)

ية هو أن يفولاها مجلس العع ، و أنه لا اسفثنا  من ذلك إلا السلجة الفعريع ع بخن الأير »

هافين المنادفين اللفنين فرنولان رئنيس الجمهورينة سنلجة  ع الحالفين المنيوص عليهما  ع 

عرضنها الدسنفور، و إلا  الفن نجاق ممارسفها بالحندود و القينود  ع اسفثنائية يفعين أن يفقيد 

لا يقيلنه منهنا إقنرار السنلجة الفعنريعية  الفن عثرافنه  و بعيوبنهكان القنرار بناجلا ، و محمنلا 

جرى قضنا  هنذو المحكمنة علنش أن مبناهنا  الف لمضمونه إنما يندر  فحف المجاعن العكلية 

ذلنك منا كنان منهنا  عن فجلبهنا الدسنفور سنوا   الف للأوضاع ا جرائية  فعريع مرالصة نص 

ارها حار انعقاد السلجة الفعنريعية، أم مفيلا باقفراح النيوص الفعريعية أو إقرارها أو إيد

يصرضها الدسفور لممارسنة رئنيس الجمهورينة الارفيناص  الف ما كان منها مفعلقا بالعروج 

 «. غيبة السلجة الفعريعية أو بفصويض منها ع بإيدارها 
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 بنثر ربعي 
بتاظـةو بعـض  2014لسـاة  32قد يايـر الـبعض عـد  دسـتو ية القـانون  قـو 

لجراءا  الطعن عل  عقود الدولة لتطبةقه بأ ر  جعي عل  جمةع الدعاوى والطعون 
 المقامة قب  تا ي  العم  بهرا القانون. 

لسـا ي وقـا وبالرمو من أن الدعوى تخضع من  يث شروط قبولها للقانون ا
»فإضا انعقد  الدعوى صحةحة بين  رفيها، فلا مح  من بعد للتمس  بانت ـاء   فعها

ص ة المدعي أو مصلحته فـي  فعهـا، وعاد ـر دجـو  لمـن كـان  رفـاً فـي الخصـومة 
الطعن في الحفو الصاد  فيها،  الما لو يتخ  عن ماا عته  ت  صدو  عرا الحفـو. 

لطعـن فةامهمـا وقـا صـدو  الحفـو المطعـون ويف ي لتحقـق المصـلحة والصـ ة فـي ا
 .(1 ةه، ولا عبرة ب،والها من بعد«)

في المادة الاانةة ماه عل  أنه  2014لساة  32فقد نص القرا  بقانون  قو 
مع عد  الإخلال بالأ فا  القضا ةة الباتة، تقض  المحفمة من تلقـاء ن سـها بعـد  »

المـادة الأولـ   فـيالماصوي عليهـا قبول الدعاوى أو الطعون المتعلقة بالماا عا  
 في ددته عرت المادة بما  الريوالمقامة أمامها بغير الطريق  ضل  القرا  بقانون من 

 «.ضل  الدعاوى والطعون المقامة قب  تا ي  العم  بهرا القانون 
« علـ  225في ال قرة الاانةة مـن المـادة  قـو » 2014وقد نص دستو  ساة 

نين للا عل  ما دقع من تا ي  العم  بها، ومع ضلـ  دجـو  لا تسرى أ فا  القواأنه »
القـانون علـ  خـلا  ضلـ ، بموافقـة  فـيمير المـواد الجاا ةـة والضـريبةة، الـاص  في

«، وبالتالي فلتطبيق القانون بأ ر  جعي في مير أعضاء مجلس الاواب  لايأملبةة 
 

أغسجس  5القضائية، بفاريخ  65لسنة  481، 478، 475( حكم محكمة النقض، الجعون أرقام 1)

 .1996سنة 

وأكدف المحكمة ع  حكمها أنه »لما كانف الدعوى الماثلة قند رععنف ويندر حكنم نهنائ  عيهنا 

...، عإن أحكام ذلك القانون لا فنجبق علش الدعوى من 1996لسنة  81قبر يدور القانون رقم 

حيننث عننروج قبولهننا إذ لننم يكننن قنند ينندر بعنند عننند رععهننا ابفنندا  أو حننين فقننديم الجعننن 

لا  بنص المادة الثانية من قانون المراععاف، عإن كر إجنرا  فنم ينحيحا عن  بالاسفئناف...، عم

ار قانون معمور به يبقش ينحيحا وإن يندر قنانون لاحنق لا يعفبنرو كنذلك، عالندعاوى الفن  

عير عيها وإجرا افها الف  فمف قبر العمنر بالقنانون الجديند لا فرضن  لأحكامنه ولنو لنم يكنن 

  الحكم نهائيا«.



 

 

جلــس الاــواب، فــي المــواد الجاا ةــة والضــريبةة يتعــين موافقــة أملبةــة  لاــي أعضــاء م
قد صد  من   ةس الجمهو يـة المؤقـا  2014لساة  32 ين أن القرا  بقانون  قو 

وفي مةاب مجلس الاواب  يث لـو دفـن قـد تـو انتخـاب مجلـس الاـواب الجديـد وقـا 
 لصدا  ضل  القرا  بقانون و ت  كتابة تل  السطو .

الجاا ةـة  ونرى أن صدو  قرا  بقانون من   ـةس الجمهو يـة فـي ميـر المـواد
والضريبةة وتطبةقـه بـأ ر  جعـي فـي مةـاب مجلـس الاـواب، وبالتـالي افتقـاد لموافقـة 
أملبةــة  لاــي أعضــاء مجلــس الاــواب، لا دعــد فــي  ــد ضاتــه مخال ــا للدســتو ، ولكــن 

بديباجتـه يتعين ت صي  ضل  في ضوء باقي نصوي الدستو ،  يث دشف  الدسـتو  
و ـدة عضـوية  فـييتجـ،أ، وتتكامـ  أ فامـه  وجمةع نصوصه نسةجا مترابطا، وكلًا لا

 « ماه. 227»المادة  قو وفقا لاص  متماسفة
، يتعـــين انتظـــا  انتخـــاب 2014وبالتـــالي فـــي ضـــوء نصـــوي دســـتو  ســـاة 

مجلس الاـواب الجديـد، وعـو المجلـس الأول بعـد وضـع ضلـ  الدسـتو ، وسـةفون لـه 
وفقا لاص المادة  قـو ، ف2014لساة  32و دت  ق الموافقة عل  القرا  بقانون  قو 

« من الدستو  لضا  دث ما يوجب الإسراع في اتخاض تدابير لا تحتم  التـأخير 156»
دجــو  لــر ةس الجمهو يــة اصــدا  قــرا ا  بقــوانين، وكــان مجلــس الاــواب ميــر قــا و، 

مـن انعقـاد  عل  أن يتو عرضها ومااقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما
 .المجلس الجديد
ن أن يــتو عــرض ضلــ  القــرا  بقــانون ومااقشــته والموافقــة علةــه خــلال فيتعــي

خمســة عشــر يومــا مــن انعقــاد مجلــس الاــواب الجديــد، ولا دف ــي العــرض والمااقشــة 
« لــو تتطلــب أملبةــة 156دون الموافقــة خــلال تلــ  المــدة، ونلا ــظ أن المــادة  قــو »
علـ  القـرا  بقـانون  قـو خاصة لتلـ  الموافقـة. ولتحديـد الأملبةـة المتطلبـة للموافقـة 

« والتــي نصــا علــ  أنــه 121، يتعــين الرجــوع لــاص المــادة  قــو »2014لســاة  32
دشترط لصحة انعقاد المجلس  ضو  أملبةة أعضا ه، وأن القرا ا  تصد  بالأملبةة 
المطلقة للحاضرين، وعاد تساوي الآ اء دعتبر الأمـر الـري جـر  المداولـة فـي شـأنه 

موافقـة علـ  القـوانين بالأملبةـة المطلقـة للحاضـرين وبمـا لا مرفوضا، بياما تصد  ال
 دق  عن  لث أعضاء المجلس.

ونرى أن موافقة  لـث أعضـاء مجلـس الاـواب الجديـد فـي  ـ  العمـ  بدسـتو  
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ب و جتاــا فــي 2014لســاة  32لا تك ــي لإقــرا  ضلــ  القــرا  بقــانون  قــو  2014ســاة 
 التــي نصــا علــ  عــد  ســريان« و 225ضلــ  أنــه يتعــين الرجــوع لــاص المــادة  قــو »

مير المواد  فيأ فا  القوانين للا عل  ما دقع من تا ي  العم  بها، ومع ضل  دجو  
ــة  فــيالجاا ةــة والضــريبةة، الــاص  ــ ، بموافقــة أملبة   لاــيالقــانون علــ  خــلا  ضل

 .أعضاء مجلس الاواب
ا  وبالتالي فالأملبةـة المتطلبـة مـن مجلـس الاـواب الجديـد للموافقـة علـ  القـر 

عــي أملبةــة  لاــي أعضــاء مجلــس الاــوابب  يــث تــو  2014لســاة  32بقــانون  قــو 
الــاص فــي ضلــ  القــرا  بقــانون علــ  ســريانه علــ  الــدعاوى والطعــون المقامــة قبــ  
تــا ي  العمــ  بهــرا القــانون، أمــا بالاســبة للقــرا ا  بقــانون التــي تصــد  مــن   ــةس 

فإنـه دف ـي لإقرا عـا موافقـة  الجمهو ية ولا تتضمن الاص عل  سريانها بأ ر  جعـي،
  لث أعضاء مجلس الاواب.

فمجلس الاواب مقيد  ةما يتعلـق بالموافقـة علـ  سـريان القـانون بـأ ر  جعـي 
بقيـــدين   ةســـيين، ألا يتعلـــق القـــانون بـــالمواد الجاا ةـــة والضـــريبةة، والقيـــد الاـــاني 

  السـلطة ضرو ة موافقة أملبةة  لاي أعضاء مجلس الاواب، و ضا كان ضلـ  قيـد عل ـ
التشــري ةة صــا بة الحــق الأصــي  فــي التشــريع، فياطبــق ضلــ  مــن بــاب أولــ  علــ  

 القرا ا  بقوانين الصاد ة من   ةس الجمهو ية عاد مةاب مجلس الاواب.
وقــد أكــد  علــ  ضلــ  المبــدأ المحفمــة العلةــا، فقــد قضــا بدســتو ية القــرا ا  

لأمة،  ت  ولو تو الاص بقوانين التي دصد عا   ةس الجمهو ية في مةاب مجلس ا
فيهــا علــ  تطبةقهــا بــأ ر  جعــي، بــالرمو مــن عــد  نــص الدســتو  علــ   ــق   ــةس 
الجمهو ية أ اـاء مةـاب المجلـس فـي أن دصـد  قـرا ا  بقـوانين تطبـق بـأ ر  جعـي، 
 الما تو عرضـها علـ  مجلـس الأمـة وفقـا للضـوابإ الدسـتو ية الماصـوي عليهـا، 

لبة لتطبيق القوانين بأ ر  جعي عاـد صـدو عا مـن ووافق عليها برا  الأملبةة المتط
 السلطة التشري ةة ضاتها.

 ،1972أبريـــ   1فقـــد قضـــا المحفمـــة العلةـــا فـــي  فمهـــا الصـــاد  بتـــا ي   
فـــي شـــأن بـــدل  بةعـــة العمـــ   (1)1969لســـاة  20بدســـتو ية القـــرا  بقـــانون  قـــو 

 
 .1969يناير سنة  30، بفاريخ 5الرسمية، العدد ( الجريدة 1)



 

 

 اضـي، والـري للعاملين بالشـركا  التابعـة للمؤسسـة المصـرية العامـة لاستصـلاح الأ
صد  في مةاب مجلس الأمة، وتو الاص في المـادة الاانةـة ماـه علـ  تطبةقـه بـأ ر 

تاص عل   ق   ةس  1964من دستو  ساة   (1«)119 جعي، وكانا المادة  قو »
الجمهو يــة فــي أن دصــد  قــرا ا  بقــوانين لضا  ــدث  ةمــا بــين أدوا  انعقــاد مجلــس 

في اتخاض تدابير لا تحتم  التأخير، وبالتالي   الأمة أو في فترة  له ما يوجب الإسراع
لو ياص الدستو  عل   ق   ةس الجمهو ية فـي أن دصـد  قـرا ا  بقـوانين ويفـون 

نصــا علــ  أنــه »لا  1964« مــن دســتو  163لهــا أ ــر  جعــي. ولكــن المــادة  قــو »
ا تسري أ فا  القوانين للا عل  ما دقع من تا ي  العم  بها، لا يترتب عليها أ ر  ةم

الــاص فــي القــانون علــ   -فــي ميــر المــواد الجاا ةــة–وقــع قبلهــا، ومــع ضلــ  دجــو  
وقــد  دد  عــرا الحفــو المــادة خــلا  ضلــ  بموافقــة أملبةــة أعضــاء مجلــس الأمــة«، 

 (2)1971دستو  من  187
وعادما تو الطعـن بعـد  دسـتو ية نـص المـادة الاانةـة مـن القـرا  بقـانون  قـو 

ق القــرا  بقــانون بــأ ر  جعــي، قضــا المحفمــة لاصــها علــ  تطبي ــ 1969لســاة  20
تقرير عد  أ  ةة العاملين فـي المطالبـة بصـر   برفض الطعن، وجاء بحفمها أن »

بــدل  بةعــة عمــ  عــن ال تــرة الســابقة علــ  تــا ي  العمــ  بالقــانون أي تطبيــق لحفــو 
مــن دســتو  « 163 قــو » القــانون بــأ ر  جعــي علــ  الماضــي وعــو مــا تبةحــه المــادة

 
وفنص المادة الثانية من القرار بقانون علش: »م  عدم ا رلار بالأحكام القضنائية النهائينة، لا 

عنن –يجوز للعاملين بالعركاف المحددة ع  المادة السابقة المجالبة بيرف بدر جبيعنة العمنر 

  سفنادا إلش القراراف المعار إليها«.ا -الصفرة السابقة علش العمر بهذا القانون

علش أنه »إذا حندث عيمنا بنين أدوار انعقناد مجلنس  1964من دسفور سنة  119( فنص المادة 1)

الأمننة، أو عفننرة حلننه، مننا يوجنن  ا سننراع عنن  افرنناذ فنندابير لا فحفمننر الفننخرير، جنناز لننرئيس 

 الجمهورية أن ييدر ع  عخنها قراراف فكون لها قوة القانون. 

ج  عرض هذو القراراف علش مجلس الأمة، رلار رمسة ععر يومنا منن فناريخ يندورها، وي

إذا كان المجلس قائما، وع  أور اجفماع له ع  حالة الحر، عإذا لم فعرض زار بنخثر رجعن  منا 

كان لهنا منن قنوة القنانون، بءينر حاجنة إلنش إيندار قنرار بنذلك، أمنا إذا عرضنف ولنم يقرهنا 

  من قوة القانون من فاريخ الاعفراض«. المجلس، زار ما كان لها

علش أنه »لا فسري أحكام القوانين إلا علش منا يقن   1971من دسفور سنة  187( فنص المادة 2)

من فاريخ العمر بها، ولا يفرف  عليها أثر عيما وقن  قبلهنا. ومن  ذلنك يجنوز عن  غينر المنواد 

وهنو أعضنا  مجلنس العنع «،  الجنائية النص ع  القانون علش رنلاف ذلنك بمواعقنة أغلبينة

 . 1964من دسفور سنة  «163»نصس الحكم الذي نيف عليه المادة رقم 
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التي تاص عل  أنه "لا تسري أ فا  القوانين للا عل  ما دقع من تا ي   1964ساة 
العمــ  بهــا ولا يترتــب عليهــا أ ــر  ةمــا وقــع قبلهــا ومــع ضلــ  دجــو  فــي ميــر المــواد 
الجاا ةة الاص في القانون عل  خلا  ضلـ  بموافقـة أملبةـة أعضـاء مجلـس الأمـة" 

و، ولمـا كـان مجلـس الأمـة قـد مـن الدسـتو  القـا  187وقد  دد  عرا الحفـو المـادة 
أقر عرا التشريع بالأملبةة الخاصة سال ة الركر عل  ما يبـين مـن الأو ات فـإن عـرا 

 . (1«)السبب دفون أدضا عل  مير أساا
وتاطبق القاعدة السابقة سواء أصد    ةس الجمهو ية قرا ا  تكون لها قـوة 

و باـاء علـ  ت ـويض مجلـس القوانين استاادا لل   الة الضرو ة ومةاب البرلمـان، أ
الأمــــة لــــه، وبالتــــالي لضا تمــــا الموافقــــة علــــ  الاقتــــراح بقــــانون بت ــــويض   ــــةس 
الجمهو يــة فــي أن دصــد  قــرا ا  تكــون لهــا قــوة القــانون وفقــا للضــوابإ التــي نــص 
عليها الدستو ، وتـوافر  فـي تلـ  الموافقـة ضا  الأملبةـة التـي نـص الدسـتو  علـ  

نون بـأ ر  جعـي، فـإن مـا يايـرت المـدعون مـن جـدل  ـول وجوب توافرعا لسريان القا
  ق   ةس الجمهو ية في لصدا  قانون يتضمن الأ ر الرجعي دفون مير سديد.

ــا ي   ــا فــي  فمهــا الصــاد  بت ــدأ المحفمــة العلة ــ  المب ــد أكــد  علــ  ضل  3وق
بت ـويض   ـةس  (2)1967لسـاة  15، فقد صد  قانون الت ويض  قو 1973نوفمبر 

ي لصدا  قرا ا  لها قـوة القـانون، وباـاءً علـ  ضلـ  القـانون قـا    ـةس الجمهو ية ف
وتــو الــاص فــي المــادة  (3)1968لســاة  51 قــو الجمهو يــة بإصــدا  القــرا  بقــانون 

 
 . 1972ق، فاريخ الجلسة ا أبرير 1، لسنة 11( المحكمة العليا، الجعن رقم 1)

 .1967، بفاريخ أور يونية سنة 63( الجريدة الرسمية، العدد 2)

رئيس الجمهورية ع   علش أن »يصوض 1967لسنة  15ونيف المادة الأولش من القانون رقم 

إيدار قراراف لها قوة القانون رلار الاروف الاسفثنائية القائمة ع  جمي  الموضوعاف الف  

ففير بخمن الدولة وسلامفها وفعبئة كر إمكانيافها البعرية والمادينة ودعنم الاقفيناد النوجن  

 . «الاسفثنائيةوبيصة عامة ع  كر ما يراو ضروريا لمواجهة هذو الاروف 

 .1968أكفوبر  3، بفاريخ 40( الجريدة الرسمية، العدد 3)

عن  عنخن عندم أحقينة العناملين  1968لسنة  51وأيدر رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم 

بعركاف القجاع العام ع  فقاض  الحد الأدنش للمرفباف المقررة ع  لائحة ناام مواص  وعمنار 

، وذلننك بالاسننفناد إلننش 1961لسنننة  1598الجمهوريننة رقننم  العننركاف اليننادرة بقننرار رئننيس

 51، وقند نينف المنادة الأولنش منن القنرار بقنانون رقنم 1976لسنة  15قانون الفصويض رقم 

»م  عدم ا رنلار بالأحكنام القضنائية النهائينة لا يجنوز للعناملين النذين علش أنه  1968لسنة 

اليادرة بقنرار رئنيس الجمهورينة رقنم سرف ع  عخنهم لائحة ناام مواص  وعمار العركاف 



 

 

الأول  ماه عل  تطبةقه بأ ر  جعـي، فـتو الطعـن بعـد  دسـتو ية المـادة الأولـ  أمـا  
أعضاء مجلس الأمة الرين  المحفمة العلةا، فقضا برفض الدعوى واستاد  لل  أن

 التــي تــاص الأملبةــة الخاصــةعلــ  وافقــوا علــ  قــانون الت ــويض كــان عــددعو ي،يــد 
ــادة  عليهــا ــأ ر  المتعــينمــن الدســتو  المــركو   163الم ــانون ب توافرعــا لســريان الق
الري صد  في  له القرا  بقانون  1964دستو  ساة ، وقد جاء بحفمها أن » جعي

ــة فــي الأ ــوال  120مــادة المطعــون  ةــه يــاص فــي ال ــه "لــر ةس الجمهو ي ــ  أن عل
ــ  ت ــويض مجلــس الأمــة أن دصــد  قــرا ا  لهــا قــوة القــانون.  الاســتااا ةة باــاء عل
ويجب أن دفون الت ويض لمدة محددة. وأن دعين موضوعا  عـرت القـرا ا  والأسـس 

و اعر مـن عـرا الـاص أن المشـرع الدسـتو ي أجـا  لمجلـس الأمـة  التي تقو  عليها
 ويض   ةس الجمهو ية في لصـدا  قـرا ا  لهـا قـوة القـانون بالشـروط الـوا دة بـه، ت

وبصدو  عرا الت ويض ياتق  الاختصاي التشريعي لمجلس الأمة كـاملا للـ    ـةس 
الجمهو يــة فــي الموضــوعا  التــي فــوض فيهــا ويفــون لــه  ــق مما ســة صــلا ةا  

مضــبطة جلســة مجلــس الأمــة فــي خصــوي مــا فــوض  ةــه، ولمــا كــان الاابــا مــن 
أن القـانون  1967مـن مـايو سـاة  29مجلس الأمة التاسعة والعشرين الماعقدة في 

المشــا  للةــه قــد  فــي الأصــ  فــي صــو ة اقتــراح بقــانون مــن  1967لســاة  51 قــو 
 ـو وافـق علةـه بإجمـاع  1967مـن مـايو سـاة  29بعض أعضاء مجلس الأمـة يـو  

عضــاء مجلــس الأمــة التــي تــاص الحاضــرين الــرين كــان يربــو عــددعو علــ  أملبةــة أ
من الدستو  المركو  عل  وجـوب توافرعـا لسـريان القـانون بـأ ر  جعـي  163المادة 

فــإن مــا يايــرت المــدعون مــن جــدل  ــول  ــق   ــةس الجمهو يــة فــي لصــدا  قــانون 
  .(1«)يتضمن الأ ر الرجعي دفون مير سديد

 الفرع الخامس

 
الاسفناد إلش الحد الأدنش المقرر ع  الجدور المراعق لهذو اللائحة للمجالبة  1961لسنة  1598

 .برع  مرفبافهم أو إعادة فسوية حالافهم أو يرف أية عروق عن الماض «

 .1973نوعمبر  3ق، فاريخ الجلسة 3، لسنة 1( المحكمة العليا، الجعن رقم 1)

كما جا  بحكنم المحكمنة أن  1967لسنة  15كان من أسبا  الجعن علش قانون الفصويض رقم ع

قد فضمن نيا  1968لسنة  51حاير السب  الراب  من أسبا  الجعن أن القرار بقانون رقم »

علش سريان أحكامه بخثر رجع  وهو ما لا يملك رئيس الجمهورية فقريرو بموج  قرار له قوة 

 «.قرير الأثر الرجع  رهين بمواعقة مجلس الأمة عليه بخغلبية رايةالقانون، إذ أن ف
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 تعلقة  التزام القرار بقانون بالمبادئ الدستورية الم
 بتنظيم الحقوق 

 2014لسـاة  32 قو  القرا  بقانون مدى مخال ة قد ياو  التسا ل بخصوي 
،  يـث الحـق فـي التقاضـيالحقـوت ومـن بياهـا  للمبادئ الدستو ية المتعلقة بتاظـةو

بتاظـةو لجـراءا  الطعـن علـ  عقـود الدولـة،  2014لسـاة  32لن القرا  بقانون  قـو 
ء  ةما يتعلق بالطعن بـبطلان العقـود التـي دفـون أ ـد نظو من له  ق اللجوء للقضا

أ رافها الدولة أو أ د أجه،تها، أو الطعن بإلغاء القرا ا  أو الإجـراءا  التـي أبرمـا 
عــرت العقــود اســتاادا لهــا، وكــرل  الطعــن فــي قــرا ا  تخصــةص العقــا ا ، بــأن دفــون 

من الطعن فـي الطعن من أ را  التعاقد دون ميرعو، و رمان أي شخص من الغير 
تل  الماا عا  التي  ددعا القانون،  ت  ولو كان الهـد  مـن مسـعات  مادـة المـال 
العا  و روا  الو ن، وبالتالي ياو  التسا ل عن مدى مخال ة ضل  القانون للمبادئ 
الدســتو ية المتعلقــة بتاظــةو الحــق فــي التقاضــي، والمتمالــة فــي ألا ياــاقض التاظــةو 

 وجود عرا الحق، ولا دص  لل   د لعدا ت.التشريعي لحق التقاضي 
يت ــق مــع المبــادئ الدســتو ية  2014لســاة  32ونــرى أن القــرا  بقــانون  قــو 

المتعلقــة بســلطة المشــرع فــي تاظــةو الحقــوت ومــن بياهــا الحــق فــي التقاضــي، وأن 
قصر  ق الطعن عل  أ را  التعاقد دون ميرعو  ةما يتعلق بالطعن ببطلان العقـود 

 ـــد أ رافهـــا الدولـــة أو أ ـــد أجه،تهـــا، أو الطعـــن بإلغـــاء القـــرا ا  أو التـــي دفـــون أ
الإجراءا  التي أبرما عرت العقود استاادا لهـا، وكـرل  الطعـن فـي قـرا ا  تخصـةص 
العقا ا ، لا يتااقض مع تاظةو ضل  الحق، كما أن ضلـ  القـرا  بقـانون لـو دصـ  للـ  

دستو ية أن المشـرع لـه تاظـةو  د لعدا  الحق في التقاضي، فكما أكد  المحفمة ال
بما لا دص  للـ   ـد لعـدا ت، لةظـ  عـرا التاظـةو مرنـا، فـلا دفـون  الحق في التقاضي

لفرا ــا دطلــق الخصــومة القضــا ةة مــن عقالهــا انحرافــا بهــا عــن أعــدافها، ولا ت ريطــا 
مجا ةا لمتطلباتها، ب  بين عرين الأمرين قوامـاً، الت،امـا بمقاصـدعا، باعتبا عـا شـفلًا 

 .للحمادة القضا ةة للحق في صو تها الأكار اعتدالا
 ،1997يااير  4وعو ما جاء بحفو المحفمة الدستو ية العلةا الصاد  بتا ي  

مــن قــانون « 232المــادة » نــص وكــان ضلــ  بخصــوي  فــع دعــوى بعــد  دســتو ية



 

 

وضلـ   ةمـا نصـا ، (1)1950لسـاة  150الإجراءا  الجاا ةـة الصـاد  بالقـانون  قـو 
ن  ظر  فع الدعوى الجاا ةـة بـالطريق المباشـر ضـد المو ـف أو المسـتخد  علةه م

العا  أو  ج  الضبإ عن جريمة وقعا ماه أ ااء تأددة و ة ته أو بسـببها. فحفمـا 
ــدعوى وقــد جــاء بحفمهــا أن: »الأصــ  فــي ســلطة المشــرع فــي  المحفمــة بــرفض ال

يريــة جوعرعــا أنهــا ســلطة تقد -ومــن بياهــا  ــق التقاضــي-موضــوع تاظــةو الحقــوت 
الم اضلة التي دجريها بـين البـدا   المختل ـة التـي تتصـ  بالموضـوع محـ  التاظـةو، 
لاختةــا  أنســبها ل حــوات، وأ راعــا بتحقيــق الأمــراض التــي يتوخاعــا، وأك لهــا للوفــاء 
بــأكار المصــالح و نــا. ولــةس  مــة قيــد علــ  مباشــرة المشــرع لســلطته عــرت، للا أن 

ن مما ستها ضوابإ محددة تعتبـر تخومـا لهـا يابغـي دفون الدستو  قد فرض في شأ
ــان ماصــ ا-الت،امهــا. وأن التاظــةو التشــريعي لحــق التقاضــي  ــا ك ــاقض  -وكلم لا يا

ــد  ــدا رة التــي يتــا س فيهــا، وأن عــرا التاظــةو لا يتقي وجــود عــرا الحــق، ولا دقــتحو ال
ي  فيهـا، بأشفال جامدة لا دحيد المشرع عاها، ت رم قوالبها في صو ة صـماء لا تبـد

ب  دجو  أن دغاير المشرع  ةما بياها، وأن دقد  لكـ   ـال مـا يااسـبها، علـ  ضـوء 
الأوضــاع التــي يباشــر عــرا الحــق عمــلًا فــي نطاقهــا، وبمــا لا دصــ  للــ   ــد لعــدا ت، 
لةظــ  عــرا التاظــةو مرنــا، فــلا دفــون لفرا ــا دطلــق الخصــومة القضــا ةة مــن عقالهــا 

يطا مجا ةا لمتطلباتها، ب  بين عرين الأمرين قواما، انحرافا بها عن أعدافها، ولا ت ر 
ــر  ــي صــو تها الأكا ــة القضــا ةة للحــق ف الت،امــا بمقاصــدعا، باعتبا عــا شــفلًا للحماد

 
لسننة  150« منن قنانون ا جنرا اف الجنائينة الينادر بالقنانون رقنم 232( فنص المادة رقم »1)

نش بنالحقوق المدنينة أن يرعن  الندعوى إلنش ...علش أننه » 1950 ن  ذلنك عنلا يجنوز للمدعن ومن

 الآفيفين:الحالفين  ع أمامها  المحكمة بفكليف ريمه مباعرة بالحضور

)أولا( إذا يدر أمنر منن قاضنش الفحقيق أو منن النيابة العامة بخن لا وجه  قامة الدعوى ولنم 

الميعاد أو اسفخنصه عخيدفه محكمة الجننح المسنفخنصة  ع يسفخنف المدعش بالحقوق المدنية الأمر 

 المعورة.غرعة  ع منعقدة 

جهة ضد موانف أو مسنفردم عنام أو أحند رجنار الضنبج لجريمنة )ثانيا( إذا كانف الدعوى مو

 123المنادة  ع وقعف مننه أثنا  فخدية وايصفه أو بسببها ما لنم فكن منن الجرائم المعار إليها 

  «.من قانون العقوباف

حانر رعن  وقد قضف المحكمة الدسفورية العليا بدسفورية نص فلنك المنادة بنالرغم منن أنهنا ف

بالجريق المباعر ضد المواف أو المسفردم العام أو رجر الضبج عن جريمة  الدعوى الجنائية

 ، ولم فر المحكمة ع  ذلك إهدارا للحق ع  الفقاض .وقعف منه أثنا  فخدية وايصفه أو بسببها
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  .(1)اعتدالا«
 المطلب الثاني 

 2014لسنة    32الآثار المترتبة على دستورية القرار بقانون 
بتاظـةو بعـض    2014لسـاة    32كما اتضـح لاـا عـد  مخال ـة القـرا  بقـانون  قـو  

لجراءا  الطعن عل  عقود الدولة، فإنه يتعين الالت،ا  بقواعـدت، وضلـ   تـ  يـتو تعديلـه  
أو للغا ـه بـالطرت التـي  ـددعا الدسـتو ، أو يـتو الحفـو بعـد  دسـتو يته، ومـن  ـو فــإن  
الطعن ببطلان العقود التي دفون أ د أ رافها الدولة أو أ د أجه،تها، أو الطعـن بإلغـاء  

را ا  أو الإجراءا  التي أبرمـا عـرت العقـود اسـتاادا لهـا، وكـرل  تخصـةص العقـا ا   الق 
من أ را  التعاقد دون ميرعو، ولا دجو  الطعن من الغير للا لضا صد   فو با  بإدانـة  
 رفي التعاقـد أو أ ـدعما فـي جريمـة مـن جـرا و المـال العـا  التـي تـو الـاص عليهـا فـي  

 تو لبرامه بااء عل  تل  الجريمة.   المادة الأول  وكان العقد قد 
ووفقــا لمــا نرجحــه نــرى أن ضلــ  القــرا  بقــانون لا دحصــن أعمــال جهــة الإدا ة 
من الخضوع لرقابة القضاء، وأنه جاء للتأكيد عل  ضرو ة توافر شرط المصلحة في 
الدعوى، وأنه لا دخـ  بحـق التقاضـي لأصـحاب الحقـوت الشخصـةة أو العياةـة علـ  

تعاقد، ولكـن لا دجـو  لأصـحاب تلـ  الحقـوت المطالبـة بإبطـال عقـود الأموال مح  ال
الدولة المرتبطة بتل  الأموال، ونرى أنه  مو صدو  ضل  القرا  بقانون لكاه لو دماـع 
الأفراد من  فـع دعـاوى  سـبة بهـد  المحافظـة علـ  المـال العـا ، كمـا أنـه لـو ولـن 

  ن بهد   مادة الأموال العامة.دماع الدو  الإدجابي الري دمفن أن دقو  به الموا
لا دحصــن    2014لســاة    32 قــو    وباــاءً علــ  ضلــ ، نبحــث تباعــا القــرا  بقــانون 

  2014لسـاة    32 قـو    »ال رع الأول«،  و القرا  بقـانون   أعمال الإدا ة من  قابة القضاء 
 ــدود  ــق التقاضــي  »ال ــرع الاــاني«،  ــو    صــد  للتأكيــد علــ  ضــرو ة شــرط المصــلحة 

لســاة    32  »ال ــرع الاالــث«،  ــو القــرا  بقــانون   ت الشخصــةة أو العياةــة لأصــحاب الحقــو 
  32  »ال رع الرابع«،  و القرا  بقانون   لا دماع دعاوى الحسبة لحمادة المال العا    2014
 »ال رع الخامس«.    ودو  الموا ن في  مادة المال العا    2014لساة  

 
 .1997أبرير  4ق، فاريخ الجلسة 17، لسنة 47( حكم المحكمة الدسفورية العليا، الجعن رقم 1)



 

 

 الفرع الأول 
 عمال الإدارة لا يحصن أ  2014لسنة   32رقم  القرار بقانون

 من رقابة القضاء 
بتاظـةو  2014لسـاة  32ياو  التسا ل بشأن مدى اعتبا  القرا  بقانون  قـو 

بعــض لجــراءا  الطعــن علــ  عقــود الدولــة، قانونــا دحصــن أعمــال جهــة الإدا ة مــن 
الخضوع لرقابـة القضـاء، نـرى أن الإجابـة بـالا ي، فالقـانون جـاء فقـإ ليـاظو بعـض 

قـود الدولـة، وآدـة ضلـ  أن تلـ  الأعمـال الإدا يـة الـوا دة فـي لجراءا  الطعن علـ  ع
 القانون دجو  الطعن عليها وما  الا تدخ  في اختصاي القضاء.

ــرل  القــرا  بقــانون دجــو  الطعــن بــالبطلان فــي العقــود التــي تبرمهــا  فوفقــا ل
ا الدولة أو أ د أجه،تها، كما دجو  الطعن بإلغاء القـرا ا  أو الإجـراءا  التـي أبرم ـ
 عرت العقود استااداً لها، وكرل  الطعن في قرا ا  تخصةص العقا ا  من ك  من:

، علـــ  أ ــرا  التعاقـــد دون 2014لســاة  32قصــر القــرا  بقـــانون  قــو  -1
الحـق فـي الطعـن بـبطلان العقـود التـي  -كما جاء باص المـادة الأولـ  ماـه-ميرعو 

إلغـاء القـرا ا  أو الإجـراءا  دفون أ د أ رافها الدولـة أو أ ـد أجه،تهـا، أو الطعـن ب
 التي أبرما عرت العقود استاادا لها، وكرل  قرا ا  تخصةص العقا ا .

لأصحاب الحقوت الشخصةة كالعمال واتحادا  العمـال ونقابـا  العمـال  فـع   -2
 دعاوى للمطالبة بحقوت العمال لضا ترتب عل  لبرا  ضل  العقد المساا بتل  الحقوت. 

عياةــــة علــــ  الأمــــوال محــــ  التعاقــــد كالمســــاعمين لأصــــحاب الحقــــوت ال -3
والدا اين المـرتهاين، والباـوك التـي لهـا  قـوت عياةـة تتعلـق بتلـ  الأمـوال المطالبـة 

 بحقوقهو أما  القضاء لضا ترتب عل  لبرا  ضل  العقد المساا بها.
لغيـر  رفـي العقـد ولغيـر أصـحاب الحقـوت الشخصـةة وأصـحاب الحقـوت  -4

ال مح  التعاقد، أن دطعاـوا بـبطلان العقـد المبـر  بـين جهـة الإدا ة العياةة عل  الأمو 
المتعاقد معها، كما لهو الطعن عل  القرا ا  والإجراءا  التي أبر  العقد استاادا لها، 
لضا صد   فو با  بإدانة أ د  رفي التعاقد أو أ دعما فـي جريمـة مـن جـرا و المـال 

فـي البـابين الاالـث والرابـع مـن الكتـاب  العا  في قانون العقوبا  والماصـوي عليهـا
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ــ  الجريمــة،  ــ  تل ــاءً عل ــو لبرامــه با ــد ت ــا ، وكــان العقــد ق ــانون العقوب ــاني مــن ق الا
ــاني فــي قــانون العقوبــا  يتعلــق بالجاادــا  والجــاح المضــرة بالمصــلحة  والكتــاب الا

جـرا و العمومةة، والباب الاالث ماه يتعلق بجريمة الرشوة، والباب الرابع ماه يتعلق ب
اختلاا المال العا  والعدوان علةه والغد .  ةحق لغير من  ددت القانون الطعن فـي 

التـي أبـر    العقد المبر  بين الدولة والمتعاقد معها، والطعن عل  القـرا ا  والإجـراءا
 العقد وفقا لها، لضا كان العقد تو لبرامه بااءً عل  تل  الجرا و.

بتاظــةو بعــض لجــراءا   2014لســاة  32 وبالتــالي فــإن القــرا  بقــانون  قــو
ــرا ا   ــة أو القـ ــا الدولـ ــي تبرمهـ ــود التـ ــن العقـ ــو دحصـ ــة، لـ ــود الدولـ ــ  عقـ ــن علـ الطعـ
والإجراءا  التي أبرما عرت العقود استااداً لها، ب  نظو لجراءا  الطعـن عليهـا، بـ  
سمح للغير بالطعن عليهـا لضا صـد   فـو بـا  بإدانـة  رفـي التعاقـد أو أ ـدعما فـي 

ة  شوة أو اختلاا للمال العـا  أو العـدوان علةـه أو الغـد ، وكـان العقـد قـد تـو جريم
 لبرامه بااءً عل  تل  الجريمة.

وبالإضــافة لمــا ســبق ضكــرعو نــرى أنــه دجــو  للغيــر فــي العقــد الإدا ي أن  -5
دطعـــن علـــ  القـــرا ا  الإدا يـــة الما صـــلة عـــن العقـــد بشـــرط أن دفـــون لـــه مصـــلحة 

الـدعوى، وضلـ  يتحقـق فـي  الـة مـا لضا كـان المـدعي تـو شخصةة ومباشرة في  فع 
استبعادت من التعاقد مع جهة الإدا ة المتعاقدة،  ةجو  له الطعن عل  القرا  الإدا ي 
 الما ص  المتعلق باستبعادت، والطعن في قرا  الترسةة لضا لو يتو ترسةة العقد علةه.

لا دماـع  2014لسـاة  32ونرى أن نص المادة الأول  من القرا  بقانون  قـو 
من تو استبعادت من عملةة التعاقد أن دطعن علـ  ضلـ  القـرا ، أو تـو ترسـةة التعاقـد 
عل  ميرت بالمخال ة للقانون مع تخطةه  مـو أن لـه الأولويـة، فهـرا تطبيـق للمبـادئ 
العامة ولاظرية القرا ا  الإدا ية الما صلة عن العقـد الإدا ي، المسـتقرة فـي كـ  مـن 

الدولة ال رنسي وقضاء مجلس الدولة المصريب والقول بغير ضل  نرات  قضاء مجلس
« مــن 97الإدا يــة بالمخال ــة لــاص المــادة  قــو »  مــن وجهــة نظرنــا تحصــياا للقــرا ا

 ـق مصـون ومف ـول للكافـة.  والتـي تـاص علـ  أن »التقاضـي 2014دستو  سـاة 
القضــادا،  يف ــ، وتعمــ  علــ  ســرعة ال صــ  التقاضــيوتلتــ،  الدولــة بتقريــب جهــا  

مــن  قابــة القضــاء، ولا دحــاكو شــخص للا  لدا ي عمــ  أو قــرا   أيويحظــر تحصــين 
 «.، والمحاكو الاستااا ةة محظو ةالطبةعيأما  قاضةه 



 

 

 الفرع الثاني 
 صدر للتنكيد    2014لسنة   32القرار بقانون رقم 

 على ضرورة شرط المصلحة
  الطعن علـ  عقـود بتاظةو بعض لجراءا 2014لساة  32القرا  بقانون  قو 

الدولة، دعتبر في  أياا صد  للتأكيد عل  ضرو ة تـوافر شـرط المصـلحة فـي الـدعوى 
بأوصــافها المختل ــة كمــا يرددعــا ال قــه والقضــاء مــن أن تكــون مصــلحة شخصــةة 

 ومباشرة وقانونةة وقا مة و الة.
 بالاسبة لأصحاب الحقوت الشخصةة وأصحاب الحقوت العياةة عل  الأمـوال 

التعاقد، نص القانون في مادته الأول  عل  ألا دخ  ضل  القانون بحق ك  من مح  
أصحاب الحقوت الشخصةة وأصحاب الحقوت العياةة عل  الأموال محـ  التعاقـد فـي 
أن دطالبوا بحقوقهو تل . ومن  ـو فهـو أصـحاب مصـلحة قانونةـة شخصـةة ومباشـرة 

ا لهــو  قــوت شخصــةة علــ  وقا مــة و الــة فــي المطالبــة بتلــ  الحقــوت، فهــؤلاء لم ــ
المال مح  التعاقد كالعمال، أو لهو  قوت عياةة كالدا اين المرتهاين، وفي دعـواعو 
لــن دطــالبوا بإبطــال عقــود الدولــة ولكــن لهــو المطالبــة بتلــ  الحقــوت، ومــن  ــو فلهــو 

 مصلحة قانونةة وشخصةة ومباشرة وقا مة و الة في  فع دعواعو.
ــد، فله ــ ــد وبالاســبة لأ ــرا  التعاق ــبطلان العق ــن ب ــرعو الطع و و ــدعو دون مي

المبر  بياهما والطعـن بإلغـاء القـرا ا  أو الإجـراءا  التـي لبـرا  العقـد اسـتاادا لليهـا، 
وكرل  الطعن في قرا ا  تخصةص العقا ا ، وبالتالي فرل  تأكيد عل  أوصا  شـرط 
المصــلحة فــي الــدعوى، فــأ را  التعاقــد عــو أصــحاب المصــلحة فــي الطعــن علــ  

قــدعو، وعلــ  كــ  مــا يــرتبإ بالعقــد مــن قــرا ا  و جــراءا  تــرتبإ بالعملةــة العقددــة، ع
 وكرل  الطعن في قرا ا  تخصةص العقا ا . 

وبالاسبة لرافع الدعوى من الغير في  الة صدو   فو بإدانة  رفي العقـد أو 
ضا أ دعا في جريمة من جرا و المال العا  التي  ددتها المادة الأولـ  مـن القـانون، ل

كان العقد قد تو لبرامـه باـاء علـ  تلـ  الجريمـة، فـإن ضلـ  فـي  أياـا دعـد توسـعا فـي 
شرط المصـلحة،  يـث سـةفون مـن  ـق أي مـوا ن أن يلجـأ لجهـة الإدا ة ويطالبهـا 
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بإ الة آ ا  العقد الري تـو لبرامـه باـاء علـ  جريمـة مـن الجـرا و التـي  ـددتها المـادة 
، وبــأن تحتــر  ضلــ  الحفــو البــا  2014ســاة ل 32الأولــ  مــن القــرا  بقــانون  قــو 

الصاد  من القضاء الجاا ي، فإن عي امتاعا كان له الطعن بالإلغاء في ضل  القرا  
السلبي أما  القضاء الإدا ي في المواعيد المحددة، ويجـو  لـه  فـع الـدعوى فـي أي 

لسـلبي ولـن يتحصـن ضلـ  القـرا  ا ،وقا لأن ضل  دعد من القرا ا  الإدا يـة المسـتمرة
 يوما، كما عو الحال في القرا ا  الإدا ية الوقتةة. 60بمضي 

 الفرع الثالث 
 حدود حق التقاضي لأصحا  الحقوق الشخصية أو العينية 

ياــو  التســـا ل عـــن  ـــدود  ــق التقاضـــي لأصـــحاب الحقـــوت الشخصـــةة أو 
التـي مطالبتهو بإبطال العقـود  مدى جوا العياةة عل  الأموال مح  التعاقد، وبالتالي 

 تبرمها الدولة أو أ د أجه،تها والتي ترد عل  تل  الأموال. 
وأصحاب الحقوت الشخصةة عو كـ  مـن لـه  ـق شخصـي علـ  تلـ  الأمـوال 
كالعمال داخـ  الشـركة ومـن دمـالهو كاتحـادا  العمـال والاقابـا  العمالةـة، وأصـحاب 

ملي الأسـهو الحقوت العياةة عو ك  من له  ق عياي عل  الأموال مح  التعاقد كحا
ــا أو شخصــا معاويــاً  ــان شخصــا  بة ة ــون ســواء ك ــدا اون المرتها ــي الشــركة، وال ف

 كالباوك، فه  دجو  لهو الطعن ببطلان العقد الوا د عل  تل  الأموال.
لسـاة  32ما نرجحه عو أنه وفقا لاص المادة الأول  مـن القـرا  بقـانون  قـو 

ة، لا دجو  لأصـحاب الحقـوت بتاظةو بعض لجراءا  الطعن عل  عقود الدول 2014
الشخصةة أو العياةة عل  الأموال مح  التعاقد المطالبة بإبطال عقود الدولة الـوا دة 
عل  تل  الأموال. و نما لهو فقإ المطالبة بحقوقهو المرتبطة بالأموال محـ  التعاقـد، 
فالعمــال لهــو المطالبــة بحقــوقهو الشخصــةة المرتبطــة بــالأموال محــ  التعاقــد ســواء 

استمرا ت في العم  وبا س الشروط مع من آلا للةه أموال الشـركة محـ  البةـع، أو ب
المطالبة بجمةع  قوقه المالةة المترتبة عل  لنهاء علاقة العم . وأصـحاب الحقـوت 
العياةة كالشركاء والدا اين المرتهاين لةس لهو المطالبة بإبطال العقد و نما اسـتة اء 

 مح  البةع. جمةع  قوقهو المرتبطة بالمال
ويتضح ضل  من نص المادة الأول ، ف ي مجال  دياها عن أصحاب الحقوت 



 

 

الشخصةة وأصحاب الحقوت العياةة عل  الأموال مح  التعاقد، تـو الـاص فـي صـد  
المــادة علــ  »مــع عــد  الإخــلال بحــق التقاضــي لأصــحاب الحقــوت الشخصــةة أو 

التأكيــد علــ  عــد  الإخــلال  العياةــة علــ  الأمــوال محــ  التعاقــد«، فــالاص واضــح فــي
بــالحق فــي التقاضــي لأصــحاب تلــ  الحقــوت  ةمــا يتعلــق بحقــوقهو الشخصــةة أو 
ــ  الطعــن بــبطلان العقــد أو الطعــن فــي القــرا ا   ــ  لل ــد ضل ــة فقــإ دون أن دمت العياة

 والإجراءا  التي أبر  العقد استاادا لليها،أو الطعن في قرا ا  تخصةص العقا ا .
ن دحــدد مــن لــه الحــق فــي الطعــن بــبطلان عقــود الدولــة وعاــدما بــدأ القــانو 

والطعـــن فـــي القـــرا ا  والإجـــراءا  التـــي أبـــر  العقـــد اســـتاادا لليهـــا، وكـــرل  قـــرا ا  
تخصةص العقا ا ، قصر  المادة الأول  ضل  عل  أ را  التعاقد دون ميرعو،  يث 

 وة...أنصـا علـ  أن »دفـون الطعـن بـبطلان العقـود التـي دفـون أ ـد أ رافهـا الدول ـ
الطعــن بإلغــاء القــرا ا  أو الإجــراءا  التــي أبرمــا عــرت العقــود اســتاادا لهــا، وكــرل  
قــرا ا  تخصــةص العقــا ا  مــن أ ــرا  التعاقــد دون ميــرعو...«. وبالتــالي فمطالبــا  
أصحاب الحقوت الشخصةة أو العياةـة علـ  الأمـوال محـ  التعاقـد  ـدودعا المطالبـة 

لبة ببطلان العقد ضاته أو ميـرت ممـا قصـرت القـانون بتل  الحقوت دون أن تمتد المطا
 عل   رفي التعاقد دون سواعما. 

 الفرع الرابع 
 لا يمنع دعاوى الحسبة   2014لسنة   32القرار بقانون 

 لحماية المال العام 
مدى جوا   فع دعوى  سبة للمحافظة عل  المال العـا  ياو  التسا ل بشأن 

ــاض ــو  فــي  ــ  ن  ــانون  ق ــا 2014لســاة  32القــرا  بق ــه وفق ــه عــو أن ــ  للة ، ومــا نمي
تـو للغـاء دعـوى الحسـبة  ةمـا  2014لسـاة  32والقرا  بقـانون  قـو  2014لدستو  

« مــن دســتو  34يتعلــق بحمادــة الأمــوال العامــة، وضلــ  وفقــا لــاص المــادة  قــو »
، التي جعلا  مادة الأموال العامة لةس واجبا عل  كـ  مـوا ن، و نمـا واجـب 2014

قـد  ـدد المشـرع مـن لـه  2014لساة  32نون، وبصدو  القرا  بقانون  قو وفقا للقا
الطعــن علــ  العقــود التــي تبرمهــا الدولــة أو أ ــد أجه،تهــا بــالبطلان أو الطعــن علــ  
القرا ا  والإجراءا  التي تو لبرا  العقود بالاسـتااد لليهـا، وبالتـالي لا دجـو  للمـدعي 
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ادا لص ته كموا ن مصري يدافع عن المال أن يرفع دعوات أما  القضاء الإدا ي استا
 العا  ويحمةه.

لساة  32ولكن من وجهة نظرنا نرى أنه بالرمو من صدو  القرا  بقانون  قو 
ــة الأمــوال  2014 ــة لحماد ــع دعــوى  ســبة أمــا  مجلــس الدول ــه مــا ال دجــو   ف فإن

و العامــة، وضلــ  فــي  الــة وا ــدة، ألا وعــي صــدو   فــو بــا  بإدانــة  رفــي التعاقــد أ
أ دعما فـي جريمـة مـن جـرا و المـال العـا  التـي  ـددتها المـادة الأولـ  مـن القـانون 
وعي جريمة الرشوة أو اختلاا المال العـا  أو العـدوان علةـه أو الغـد ، وكـان العقـد 
تــو لبرامــه باــاء علــ  تلــ  الجريمــة، فهاــا لأي مــوا ن الحــق فــي  فــع دعــوى لإ الــة 

 جمةع أ ا  العقد والحفو ببطلانه.
ــأن يلجــأ المــدعي أولًا بصــ ته موا اــا   ــة ب ــة العملة ــق مــن الاا ة ــ  يتحق وضل

مصريا لل  الجهة الإدا ية المختصة لإ الة جمةع آ ا  العقد المبر  بااء عل  جريمة 
 2014لسـاة  32من الجرا و التي نصا عليها المادة الأول  من القرا  بقـانون  قـو 

دعما، فــإن اســتجابا الجهــة الإدا يــة وصــدو   فــو بــا  بإدانــة  رفــي التعاقــد أو أ  ــ
يومـا  60فبها ونعمـا، و ن  فضـا صـرا ةً أو ضـماا بالت،امهـا جانـب السـفو  مـدة 

من تقددو الطلب، فللموا ن مقد  الطلب اللجوء لمجلس الدولة المصري لإلغـاء ضلـ  
القــرا  الإدا ي الســلبي الصــاد  مــن الجهــة الإدا يــة بالامتاــاع عــن ل الــة آ ــا  العقــد. 

 امتااعها عن استعادة الأ ض التي صد  قرا  بتخصةصها.ك
ومن  و فلجوء شخص بوصـ ه موا اـا مصـريا لجهـة الإدا ة المختصـة لإ الـة 
آ ــا  العقــد الإدا ي، أو لإلغــاء القــرا ا  أو الإجــراءا  التــي أبــر  العقــد اســتاادا لهــا، 

تــه بانعـــدا  بالشــروط الــوا دة ســـابقا، لا تســتطةع جهـــة الإدا ة أن تحــت  فـــي مواجه
ص ته ومصلحته في تقددو ضل  الطلب، ولا دجو  للقضاء الحفـو بعـد  تـوافر شـر ي 

 الص ة والمصلحة له في  فع الدعوى. 
ونرى أنه من الصعب عملًا أن تمتاع الجهة الإدا ية المختصة عن ل الة آ ا  

، بعـد صـدو  العقد المبـر  أو القـرا ا  والإجـراءا  التـي تـو لبـرا  العقـد اسـتااداً لليهـا
 فو جاا ي با  بإدانة  رفـي التعاقـد أو أ ـدعما فـي جريمـة مـن جـرا و المـال العـا  

وكـان العقـد تـو  2014لسـاة  32المحددة في المـادة الأولـ  مـن القـرا  بقـانون  قـو 
لبرامه بااءً عل  تل  الجريمة، فهرا لعدا  لحجةة الأ فا  القضا ةة، و ن  ـدث ضلـ  



 

 

لة جمةـع آ ـا  العقـد تتحـول لـدعوى  سـبة لكـ  مصـري  فعهـا فارى أن المطالبة بإ ا
 بالضوابإ المحددة سل ا.

 الفرع الخامس
 ودور المواطن   2014لسنة   32القرار بقانون 

 في حماية المال العام 
 2014لسـاة  32ياو  التسا ل بشأن مـدى تـأ ير لصـدا  القـرا  بقـانون  قـو 

، فعلـ  عفـس مـا يـرى الـبعض العـا للموا ن فـي  مادـة المـال  عل  الدو  الإدجابي
مــن أن المــوا ن تــو ماعــه تمامــا مــن ال ةــا  بــأي دو  لدجــابي لحمادــة المــال العــا  
والح او علةه، نرى أن الموا ن دمفن أن يلعب دو ا أساسـةا فـي  مادـة المـال العـا  
 ت  ولو لو دفن من ضـمن الأ ـرا  الـرين نـص علـيهو المشـرع فـي القـرا  بقـانون 

. وضل  بالتقد  ببلام للاا ب العا  لتحري  الدعوى الجاا ةـة فـي 2014 لساة 32 قو 
ــه الجهــة  ــا  اقترفت ــال الع ــ  الم ــداء عل ــوع جريمــة اعت ــ  وق ــة وجــود شــبها  عل  ال
الإدا ية المتعاقـدة أو المتعاقـد معهـا، وتـو التعاقـد باـاءً علـ  تلـ  الجـرا و. وفـي تلـ  

من وقوع تل  الجريمـة وتحريـ  الـدعوى  الحالة تقو  الاةابة العامة بدو عا في التأكد
 الجاا ةة بشأنها. 

ــع أي مــوا ن مــن التقــد   2014لســاة  32فــالقرا  بقــانون  قــو  ــن دما ــو ول ل
ببلام للاةابة العامة بشأن وقوع اعتداء عل  المال العا  بمااسبة لبرا  عقـود الدولـة 

دا ي مباشرة، ولكن  رفا فيها أو أ د أجه،تها. وبالتالي لن يلجأ الموا ن للقضاء الإ
يلجأ للاةابة العامة لتقو  بدو عا، وبرل  يتحقق الدو  الإدجابي للمـوا ن، لضا  ركـا 
الاةابة العامة الدعوى الجاا ةة بال ع ، وصد   فو جاا ي با  بإدانة  رفـي التعاقـد 
أو أ ــدعما بجريمــة مــن جــرا و المــال العــا  الــوا دة فــي المــادة الأولــ  مــن القــانون، 

 العقد تو لبرامه بااءً عل  تل  الجريمة.وكان 
بتاظةو بعض لجراءا   2014لساة  32وفي نهادة تحليلاا للقرا  بقانون  قو 

الطعن عل  عقود الدولة نود الإشا ة لل  أن ضل  القرا  بقانون قـد أ ـا  جـدلا واسـعاً 
ه ما بين مؤيد ومعا ض وا تد  الخلا  بين مؤيدده ومعا ضةه، ويف ي أن نوضح أن
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مــايو  20مــن مظــاعر شــدة ضلــ  الاخــتلا  فةــا  أ ــد المعا ضــين للقــرا  بقــانون فــي 
ــة  2014 ــةس الجمهو ي ــه    ــتهو  ة ــة اســتياا  الإســفاد ية ي ــ  نةاب ــلام لل ــددو ب بتق

، كمـا قـا  (1المؤقا بالاشتراك في الإضرا  بالمال العا  بإصدا ت لرل  القرا  بقـانون)
 .(2ه)موا ن آخر برفع دعوى مستعجلة لإلغا 

صـر ا الـدا رة السـابعة بمحفمـة القضـاء الإدا ي  2014مـايو  4وفي تـا ي  
ــرا   ــ  دســتو ية الق ــا عل ــة الدســتو ية العلة ــا  المحفم ــالطعن أم لمحــامي المــدعين ب

أدـا  علـ  صـدو ت، وضلـ  فـي  10، وضلـ  بعـد أقـ  مـن 2014لسـاة  32بقانون  قو 
القطاع العـا  بعـد صـدو  أول  جلسا  نظر دعاوى بطلان قرا ا  خصخصة شركا  

ــ  لاســتكمال نظــر قضــيتي شــركتي »نوباســي ــانون، وضل ــرا  بق ــ  الق ــاعرة دضل « و»الق
 .(3لل،يو  والصابون«)

 المطلب الثالث 
 والمصلحة العامة  2014لسنة   32القرار بقانون رقم 

، 2014لسـاة  32وبعد عرض مختلف الجوانب الدستو ية للقرا  بقانون  قـو 
« 34 جتاا في ضل  عد  مخال ته لمواد الدستو ، وماها المـادة »نمي  لل  تأييدت، و 

« التـي نصـا 97التي لـو تجعـ   مادـة المـال العـا  واجبـا علـ  المـوا ن، والمـادة »
« مـن قـانون المرافعـا  3عل  ك الة  ق التقاضي، وكرل  ات اقه مع نـص المـادة »

  عــد  قبــول أي المعــدل، والتــي نصــا عل ــ 1968لســاة  13المدنةــة والتجا يــة  قــو 
دعـوى أو  لـب أو دفــع لا دفـون لصــا به مصـلحة شخصـةة ومباشــرة وقا مـة دقرعــا 

« من قـانون مجلـس الدولـة التـي نصـا علـ  عـد  12القانون، وات اقه مع المادة »

 
 20غ يفهم عدل  منيور بإهدار المار العام، بوابة الوعد ا لكفرونية، بفناريخ بلا السيد سعيد،( 1)

 . مفاح علش:2014مايو 

http://alwafd.org (Last visit: June 2015)  

دعوى مسنفعجلة  لءنا  قنرار النرئيس بقنانون فنانيم الجعنن علنش عقنود ( محمد عبد الرازق، 2)

 . مفاح علش:2014أبرير  27، بفاريخ الدولة، بوابة اليوم الساب  ا لكفرونية

http://www.youm7.com (Last visit: June 2015)  

جريدة العروق، السنة  «،الدسفورية»محمد بير، إحالة قانون فنايم الجعن علش العقود إلش  (3)

 .2014مايو  4، فاريخ 3، يصحة 1918السادسة، العدد 



 

 

قبول الطلبا  المقدمة من أشخاي لةسا لهو فيها مصـلحة شخصـةة، وات اقـه مـع 
العلةا  ةما يتعلق بسلطة المشرع في تاظةو  المبادئ التي أقرتها المحفمة الدستو ية

الحقوت، وات اقه مع مبدأ عد  جوا  أن تتر ع جهة الإدا ة بعـد  اسـتة اء الإجـراءا  
عاــد لبــرا  العقــد أو مخال ــة العقــد للقــانون ل ســ  العقــد بعــد لبرامــه لضــرا ا بالمتعاقــد 

 معها.
را  بقـانون أ اـاء و جتاا أدضا توافر  الـة الضـرو ة المبـر ة لإصـدا  ضلـ  الق ـ

مةاب مجلس الاـواب، وأنـه دجـو  لـر ةس الجمهو يـة لصـدا  قـرا ا  بقـوانين تطبـق 
بأ ر  جعي بشرط أن دقرعا مجلس الاـواب بـرا  الأملبةـة المتطلبـة لتطبيـق القـوانين 
بأ ر  جعي عاد صدو عا من السلطة التشـري ةة ضاتهـا، وأن ضلـ  القـانون لا دحصـن 

ع لرقابة القضاء،  ةجو  الطعن في الماا عا  التي  ـددعا أعمال الإدا ة من الخضو 
ضل  القرا  بقانون، من ك  من  رفي التعاقد وأصحاب الحقوت الشخصـةة وأصـحاب 

كمـا نـرى مـن وجهـة -الحقوت العياةة عل  الأموال محـ  التعاقـد، كمـا دسـمح للغيـر 
فـي التعاقـد بالطعن استاادا لص ته كموا ن عاـد صـدو   فـو بـا  بإدانـة  ر  -نظرنا

أو أ ــدعما فــي جريمــة مــن الجــرا و التــي نصــا عليهــا المــادة الأولــ  مــن القــانون 
ويفون التعاقد قد تو بااءً علـ  تلـ  الجريمـة. وأخيـراً نـرى أن ضلـ  القـرا  بقـانون قـد 
صــد  للتأكيــد علــ  ضــرو ة تــوافر شــرط المصــلحة الــدعوى، والــري بــدأ  معالمــه 

لــس الدولــة المصــري  ةــه، بعــد اكت ا ــه بصــ ة تتلاشــي بعــد التوســع الكبيــر مــن مج
  الموا ن لقبول الدعاوى.

بتاظةو بعض لجراءا  الطعن  2014لساة  32ومع تأييدنا للقرا  بقانون  قو 
عل  عقـود الدولـة، وتأكيـدنا علـ  ات اقـه مـع قواعـد الدسـتو ، والمبـادئ الدسـتو ية 

قاضي، نؤكد عل  أنه يتعين العامة المتعلقة بتاظةو الحقوت ومن بياها الحق في الت
علـ   فومــا  الدولــة ال قيــرة فــي موا دعــا الاقتصــاددة والغاةــة فــي موا دعــا البشــرية 
ولةس لـديها القـد ا  المالةـة وال اةـة للاسـت ادة مـن موا دعـا البشـرية لتـوفير الم،يـد 
من المـوا د أو لتحقيـق الاسـتغلال الأماـ  لمـا عـو متـاح ماهـا، ألا تلجـأ للخصخصـة 

يق البةـع، و نمـا الأنسـب عـو أن تلجـأ لأسـلوب خصخصـة الإدا ة، بـأن تعهـد عن  ر 
لأشخاي قانونةة خاصة بإدا ة تل  الشركا  لتحقيق أكبر است ادة ممفاـة، فالقطـاع 
الخاي له آلةاته التي دصبو من خلالها لتحقيـق الـربح، وقـد أ بـا القطـاع الخـاي 
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 جدا ته في مجالا  كايرة.
خصة عن  ريق البةع لما تمتلكه الدولة مـن أدوا  فلا نرى أن أسلوب الخص

لنتــاا عــو الحــ  الاــاجح، لأن ضلــ  المــال دعــد ملكــا للشــعب، ويتعــين علــ  الســلطة 
التا يردة المحافظة علةه، كما أنه ياو  التسا ل بالاسبة لحصيلة بةع تل  الأصول، 

لدولـةب فهـرا ماضا ست ع  بها الحفومة، لضا كانا ستسـد بهـا عجـ، المي،انةـة العامـة ل
مؤشــر علــ  بدادــة لعــلان  الــة لفــلاا الدولــة، و ن كانــا ستاشــه بهــا شــركا  أو 

 مشروعا  أخرى فإناا برل  ندخ  في  لقة م رمة.
ــلحة  ــوافر المصـ ــرو ة تـ ــ  ضـ ــد علـ ــانون أكـ ــرا  بقـ ــ  القـ ــدا  ضلـ ــالي فإصـ وبالتـ
ــق أســلوب خصخصــة الإدا ة،  ــدعوى، ولكــن مــع تطبي ــع ال الشخصــةة والمباشــرة لراف

حقق المصـــلحة علـــ  كافـــة المســـتويا ، بالاســـبة للحفومـــة ســـتتجاب الغضـــب ســـتت
الشعبي الري قد دطـةح بهـا أو بالاظـا  بأكملـه، وبالاسـبة للمسـتامرين سـيتوافر لهـو 
الماـــا  المااســـب للاســـتاما ، وبالاســـبة للمجتمـــع ســـتحافظ الدولـــة علـــ   رواتـــه 

ته نصــب عيايهــا، وممتلكاتــه، وبالاســبة لل ــرد سةشــعر بأنــه  فومتــه تضــع مصــلح
ــة، ســيتوافر لهــو مــا دســاعدعو علــ  الاســتمرا  فــي باــاء  وبالاســبة لاجةــال القادم

  وتطوير وتامةة الدولة المصرية، والقد ة عل  تسلةو الرادة لاجةال المتعافبة.



 

 

 الخاتمـــــة 
ــرط المصــلنخلــص مــن عــرت الد اســة لموضــوع » توســع القضــاء  حة بــينشــ

المصلحة يتعين توافرت لدى ك  مـن يتقـد  بـأي مطالبـة «، أن شرط رعوتضييق المش
قضــا ةة لــدى القضــاء، ويعــد مــن المبــادئ العامــة للقــانون الــري يتعــين أن تلتــ،  
المحفمة به  ت  في  الة عد  وجود نص علةه، فلا دعوى بـدون مصـلحة، ونؤكـد 
علــ  أن القضــاء دفت ــي لقبــول الــدعاوى بشــرط أدنــ  مــن مســتوى الحــق ضاتــه وعــو 

المصــلحة، ويختلــف م هــو  المصــلحة فــي دعــوى الإلغــاء عــن م هومهــا فــي  شــرط
دعاوى القانون الخاي ودعاوى القضاء الكام ، فلا دشترط في  افع دعـوى الإلغـاء 
أن دســتاد للــ   ــق تــو الاعتــداء علةــه أو مهــدد بالاعتــداء علةــه، بــ  دف ــي مجــرد 

 المساا بمرك، قانوني خاي به.
انياهـــا الداخلةـــة علـــ  ضـــرو ة تـــوافر شـــرط ومعظـــو الـــدول قـــد نصـــا فـــي قو 

ــة، وم هــو   ــدعاوى الإدا ي ــة أ  ال ــدعاوى العادد ــدعوى ســواء فــي ال المصــلحة فــي ال
المصلحة في دعوى الإلغاء قد أكد علةـه القضـاء الإدا ي وال قـه فـي كـ  مـن فرنسـا 
ومصر والكويا والمملكة الأ دنةة الهاشـمةة وكـرل  القضـاء الإنجليـ،ي فـي الـدعاوى 

 دا ية التي ياظرعا بالرمو من عد  تباةه فكرة القضاء الم،دوا.الإ
ومجلس الدولة ال رنسي لا دشترط استمرا  شرط المصلحة فـي الـدعوى  تـ  
الحفــو فيهــا، وعــو مــا دخــالف سةاســةة مجلــس الدولــة المصــري، الــري انتهــ  للــ  
 ضــرو ة اســتمرا  المصــلحة  تــ  الحفــو فــي الــدعوى، وتباــ  اتجــات مجلــس الدولــة
 المصري ك  من الدا رة الإدا ية في الكويا ومحفمة العدل العلةا بالمملكة الأ دنةة.

وكانــا شــروط قبــول الــدعوى أمــا  القضــاء العــادي والقضــاء الإدا ي محــ  
خـــلا  فقهـــي، ونـــرى أن شـــرط المصـــلحة عـــو الشـــرط العـــا  الو يـــد لقبـــول جمةـــع 

ضــاء الإدا ي علــ  انــدماا الــدعاوى ســواء ماهــا العاددــة أو الإدا يــة، وقــد أكــد الق
الص ة في شرط المصلحة في الدعوى في كـ  مـن فرنسـا ومصـر والكويـا والمملكـة 

 الأ دنةة الهاشمةة.
وفي  ين لو يتوسع القضاء العادي المقا ن فـي م هـو  شـرط المصـلحة فـي 
كــ  مــن فرنســا والكويــا والإمــا ا  العربةــة المتحــدة والمملكــة الأ دنةــة وقطــر، توســع 
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لمصـــري العـــادي فـــي م هـــو  شـــرط المصـــلحة فـــي الـــدعوى فقبـــ  دعـــاوى القضـــاء ا
الحســـبة فـــي مســـا   الأ ـــوال الشخصـــةة وأكـــد علـــ  أنهـــا لا تتقيـــد بشـــرط الإضن أو 
الت ويض من ولي الأمر، و فعا دعاوى  سبة للت ريق بين المرتد و وجته، وكانـا 

 بماابة قضادا  أي عا  داخ  مصر وخا جها.
ــرل  التوســع  د ف ــانون وكــان ل عــ  مــن المشــرع بتعــدي  المــادة الاالاــة مــن ق

لســاة  81المرافعــا  و ضــافة المــادة الاالاــة مفــر ا لقــانون المرافعــا  بالقــانون  قــو 
بشـأن تاظـةو لجـراءا  مباشـرة دعـوى  1996لسـاة  3، و صدا  القـانون  قـو 1996

الحسبة في مسا   الأ ـوال الشخصـةة، والـري قصـر الحـق فـي  فـع دعـوى الحسـبة 
ي تل  المسا   عل  الاةابة العامة و دعا، وعل  من دطلب  فع الـدعوى أن يتقـد  ف

 ببلام لل  الاةابة العامة المختصة.
و ةما يتعلق بالقضاء المقا ن نجد أن مجلـس الدولـة ال رنسـي قـد وسـع مـن 
م هو  شرط المصلحة في الدعوى، فسمح للغير أن دطعن عل  العقـد الإدا ي ن سـه 

لف القاعــدة التقليددــة التــي تقــر  أن دعــوى بطــلان العقــد لا دملكهــا بــالبطلان، وخــا
ــدا يوضــح  ــدأ جدي ــ  دعــد مب ســوى  رفــي العقــد أو أ ــدعما، وتوضــح الد اســة أن ضل
التطو  في قضاء المجلس، فتطو  من نظرية الإدمـاا للـ  نظريـة القـرا ا  الإدا يـة 

ن ســه أمــا  قاضــي  الما صــلة عــن العقــد للــ  الســماح للغيــر بــالطعن بــبطلان العقــد
 العقد.

وكرل  وسع مجلس الدولة المصـري مـن م هـو  المصـلحة فـي الـدعوى، للـ  
 د جع  دعوى الإلغاء من دعـاوى الحسـبة، ولـو دغيـر المجلـس اتجاعـه بعـد تعـدي  

و صـدا  القـانون  1996لسـاة  81المادة الاالاة من قانون المرافعـا  بالقـانون  قـو 
يتــبنذ ضلــ  الاتجــات كــ  مــن الــدا رة الإدا يــة فــي ، فــي  ــين لــو 1996لســاة  3 قــو 

 الكويا ومحفمة العدل العلةا بالمملكة الأ دنةة الهاشمةة.
وفي عرت الد اسـة أوضـحاا قبـول مجلـس الدولـة المصـري لـدعاوى  سـبة تـو 
 فعهــا مــن أجــ   مادــة الملكةــة العامــة، فقــد قضــي بقبــول الــدعوى لتــوافر المصــلحة 

موا اا مصريا، وقضي ببطلان العديـد مـن العقـود التـي والص ة لمجرد كون المدعي 
 أبرمتها الدولة.



 

 

وكان لتل  السةاسة  د فع  من جانب المشرع الدستو ي والمشرع العادي في 
مصــر، وتحــاول تلــ  الد اســة الــربإ بــين توســع القضــاء فــي م هــو  شــرط المصــلحة 

مــن القضــاء والتــدخ  التشــريعي للحــد مــن عــرا التوســع، ســواء أكــان ضلــ  التوســع 
العــادي أ  القضــاء الإدا ي، وكــرد فعــ  علــ  توســع مجلــس الدولــة فــي م هــو  شــرط 

ــاص فــي المــادة » ــو ال ــة  2014« مــن دســتو  ســاة 34المصــلحةب ت علــ  أن  ماد
الملكةة العامـة واجـب وفقـا للقـانون، بعـد أن كانـا  مايتهـا واجـب علـ  كـ  مـوا ن 

، وكانــا واجبــاً و اةــا علــ  1971« مــن دســتو  ســاة 33كمــا كانــا تــاص المــادة »
 .2012« من دستو  ساة 22الدولة والمجتمع كما كانا تاص المادة »

بتاظـةو بعـض لجـراءا  الطعـن  2014لسـاة  32 و صـد  القـرا  بقـانون  قـو 
عل  عقود الدولة، وتو الاص  ةه عل  تطبةقه عل  الدعاوى والطعون المقامـة قبـ  

حجـ  التـي قيـ  بهـا لمعا ضـته أو لتأييـدت، العم  به، وبعد تااوله وعرض مختلـف ال
أوضــحاا مختلــف الجوانــب الدســتو ية لــه، والآ ــا  المترتبــة علــ  القــول بدســتو يته، 
وأكدنا عل  تأييدنا له، ولكـن مـع توصـةة للـ  السـلطة التا يردـة، فـي  الـة اسـتمرا  

لاله العم  بهرا القانون أن دستخد  كأداة لتحقيق المصلحة العامة، بالوصول من خ
لل  تحقيق مصلحة المجتمع وال رد والحفومة والمستامر والأجةال القادمـة علـ   ـد 
ســواء، وضلــ  بتطبيــق أســلوب خصخصــة الإدا ة لشــركا  ومشــروعا  الدولــة وعــد  

 اللجوء لأسلوب الخصخصة ببةع المال العا .
 تم بعون الله وتوفيقه
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 ر و  عاشو بسيوني:د. عبد ال
ــاعرة، دا   – ــة وتحضــيرعا، الق ــدعوى الإدا ي ــع ال ــة، الجــ،ء الأول: لجــراءا   ف المرافعــا  الإدا ي

 .1999الاهضة العربةة، 

 د. عبد الع،ي، عبد الماعو خلة ة:
 . 2005المرافعا  الإدا ية، الإسفاد ية، دا  ال كر الجامعي،  –

ــرا  الإدا   – ــاء الق ــول الطعــن بإلغ ــة، الإســفاد ية، شــروط قب ــس الدول ــه وقضــاء مجل ــي ال ق ي ف
 .2005ماشأة المعا  ، 

 د. عبد الغ ا  لبراةةو موس :
دا     الأول،   الموســوعة الشــاملة للــدفوع أمــا  محــاكو مجلــس الدولــة فــي ضــوء أ فــا  الــاقض، الجــ،ء   –

 . 2005الكتب القانونةة،    الكبرى، دا  لمحلة  الكتب القانونةة، ا 

 د. عبد ال تاح  سن:  
 . 1978الجلاء الجديدة،    الماصو ة، مفتبة القضاء الإدا ي، الج،ء الأول )قضاء الإلغاء(،    –

 . 1982قضاء الإلغاء، الماصو ة، مفتبة الجلاء الجديدة،  –

 د. عبد الماعو الشرقاوي:  
ــة  – ــة والتجا ي ــا  المدنة ــانون شــرح المرافع ــو  )ق ــة (1949لســاة  77 ق ، الجــ،ء الأول، المطبع



 

 

 .1956اة العالمةة، س

  . ع، الدين الدناصو ي، أ.  امد عفا :
 القضاة، الطبعة الخامسة. المرافعا ، ناديالتعليق عل  قانون  –

 د. ع،مي عبد ال تاح: 
الوسةإ في قانون المرافعا  الكويتي، الكتــاب الاــاني، الطبعــة الاانةــة، الكويــا، مؤسســة دا   –

 .2010/2011الكتب، 

 د. عل  عوض  سن:
 . 1996عد  القبول في المواد المدنةة والجاا ةة، الإسفاد ية، دا  المطبوعا  الجام ةة،  الدفع ب   –

 د. عل  عادي العبيدي:
 . 2006قواعد المرافعا  المدنةة في سلطاة عمان، الإسفاد ية، المفتب الجامعي الحديث،    –

 د. فتحي فكري:
 .2009/2010للطباعة،  ناا القاعرة، شركةوجي، دعوى الإلغاء  بقا لأ فا  القضاء،  –

 . 2003/2004وجي، دعوى الإلغاء  بقا لأ فا  القضاء، القاعرة، شركة ناا للطباعة،  –

 د. فتحي والي:
 . 2009جامعة القاعرة والكتاب الجامعي،    القاعرة، مطبعة الوسةإ في قانون القضاء المدني،    –

 د. محسن خلي :
 .1989لجام ةة، المطبوعا  ا الإسفاد ية، دا قضاء الإلغاء،  –

  . محمد شتا أبو السعد:
لســاة    81الموج، العلمي في الدفع بعد القبول مدنةاً وتجا ياً و دا ياً ودستو ياً في ضوء القانون  قو    –

 . 1997، الإسفاد ية، دا  ال كر الجامعي،  1996

 د. محمد عبد الحميد أبو  يد:
الاقافـــة العربةـــة،  القـــاعرة، دا تعـــويض(، القضـــاء الإدا ي د اســـة مقا نـــة )ولايتـــا الإلغـــاء وال –

87/1988. 
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 د. محمد عبد السلا  مخلص:
 .1981ال كر العربي،  القاعرة، دا نظرية المصلحة في دعوى الإلغاء،  –

  . محمد ع،مي البفري:
 .1996محمود،  القاعرة، دا قانون المرافعا  فقها وقضاءً،  يالدفوع ف –

 د. محمد ماعر أبو العياين: 
الدفوع في نطات القانون العا ، الكتاب الأول: الدفوع المتعلقة بالخصومة والــدعوى الإدا يــة،  –

 القاعرة. 

 .2000دعوى الإلغاء، القاعرة،  –

 د. محمود محمد  افظ:
 . 1992الاهضة العربةة،  القاعرة، دا القضاء الإدا ي في القانون المصري والمقا ن،  –

 . فو ية عبد الستا :د. محمود نجيب  ساي، تا ةح د
ــ،ء الأول، دا   -  ــري ةة، الجـ ــديلا  التشـ ــدث التعـ ــا لأ ـ ــة وفقـ ــراءا  الجاا ةـ ــانون الإجـ ــرح قـ شـ

 .2013الاهضة العربةة، 
 د. مصط   أبو  يد فهمي:

 .1966القضاء الإدا ي ومجلس الدولة، الطبعة الاالاة، الإسفاد ية،  –

 .  2005الجامعة الجديدة،    الإسفاد ية، دا    القضاء الإدا ي ومجلس الدولة )قضاء الإلغاء(،   –

  . مصط   مجدي عرجه:
 . 1994ال كر والقانون،    الماصو ة، دا  الأو ات القضا ةة في ضوء ال قه والقضاء،    –

  . معوض عبد التواب: 
 .  2005الموسوعة الاموضجةة في الدفوع، المجلد الااني: الدفوع الإدا ية، عالو ال كر والقانون،    –

 ي  لسماعي  عمر:د. نب
 . 1981الدفع بعد  القبول ونظامه القانوني، الطبعة الأول ، الإسفاد ية، ماشأة المعا  ،    –

 الإســفاد ية، دا الدفع بعد  القبول ونظامه القانوني في قانون المرافعا  المدنةة والتجا يــة،  –
 .2004الجامعة الجديدة، 



 

 

 . 1999الجامعة الجديدة،    الإسفاد ية، دا   ية،  الوسةإ في قانون المرافعا  المدنةة والتجا   –

 د. وجدي  امب، د. سيد أ مد محمود:
 . 1994الكتب،  الكويا، دا قانون المرافعا  الكويتي، الطبعة الأول ،  –

 د. دسري محمد العصا :  

شرط المصلحة في دعــوى الإلغــاء وفــي الــدعوى الدســتو ية د اســة مقا نــة، مجلــة المحــامي،  –
 .1996مايو/يونيو، /الكويا، أبري رون، الساة العش

 .2011الاهضة العربةة،  القاعرة، دا قانون القضاء الإدا ي،  –

 ثانياً: المرابع باللغة الفرنسية:
 

- Bernard Pacteau,  

● contentieux administratif, 5e édition, Presses Universitaires 

de France.   
- Charles Debbasch, Jean-Claude Ricci,  

● Contentieux administratif, 6e édition, Paris, Dalloz, 1994. 

● Contentieux administratif, 7e édition, Paris, Dalloz, 1999.   
- Christophe Lefort,  

● Procédure civile, 2e édition, Paris, Dalloz, 2007. 

- Gérard Cornu, Jean Foyer, 

● Procédure civile, 3e édition, Paris, Presses Universitaires de 

France, 1996. 

- Gérard Couchez, 

● Procédure civile, 7e édition, Paris, Dalloz, 1992. 

- Gilles Lebreton, 

● Droit Administratif Général, 4e édition, Paris, Dalloz, 2007.   
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- Gustave Peiser,  

● Contentieux administratif, 14e édition, Paris, Dalloz, 2006.   
- Hervé Croze, 

● Le Procès civile, 2e édition, Paris, Dalloz , 2004 

- Jacques Moreau, 

● Droit administratif, Paris, Presses Universitaires de France, 

1989. 

- Jean–Jacques Thouroude,  

● Pratique du Contentieux Administratif, Paris, Editions du 

Moniteur, 1992. 

- Jean-Michel De Forges, 

● Droit administratif, 5e édition, Paris, Presses Universitaires 

de France, 1998.   
- Jean-Paul Pastore, 

● Droit administrative principes généraux l'action 

administrative le contrôle de l'action administrative, 4e 

édition, Paris, Gualino éditeur, 1999.   
- Jean Rivero, Jean Waline, 

● Droit administratif ,14e édition, Paris, Dalloz, 1992.   
- Jean Vincent, Serge Guinchard, 

● Procédure civile, 23e édition, Paris, Dalloz, 1994. 

● Procédure civile, 22e édition, Paris, Dalloz, 1991.   
- M. Long, P. Weil, G. Braibant, P. Devolvé, B. Genevois, 

 ● Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 17e 

édition, Paris, Dalloz, 2009.   



 

 

- Nadine Poulet, 

● Gibot Leclerc, Droit administratif, 3e édition, Bréal, 2007. 

- Pierre Marette, 

 ● Procédure Civile et Voies D'exécution, Deuxième édition, 

Paris, Litec, 1986. 
- René Chapus, 

● Droit du contentieux administratif, 3e edition, Paris, 

Montchrestien, 1991. 

● Droit du contentieux administratif, 13e édition, Paris, 

Montchrestien, 2008.   
- Xavier Philippe, 

● Droit administratif général, Deuxième édition, presses 

universitaires D'Aix- Marseille, 1996.   
 

 ثالثا: المرابع باللغة الانجليزية:
Fathi Waly, 

● Civil procedure in Egypt, United Kingdom, Wolters Kluwer, 2011. 

Peter Herzog,  

● Civil procedure in France, 1967. 

Timothy Endicott,  

 ● Administrative Law, 3e edition, Oxford University press, 2015. 

 الأحكام القضائية
 أحكام قضائية من مصر: -1

 16ة ت، تــا ي  الجلس ــ52، لســاة 18971و 16834 فو المحفمة الإدا ية العلةا، الطعاان  قمــا 
 .2006ددسمبر 
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 .1995ما ا  12ت، تا ي  الجلسة 41، لساة 385 فو المحفمة الإدا ية العلةا، الطعن  قو  
 .1987فبراير  22ت، تا ي  الجلسة 30، لساة 1268 فو المحفمة الإدا ية العلةا، الطعن  قو 
 .2007 يوليو ساة 1ت، جلسة 51، لساة 18868 فو المحفمة الإدا ية العلةا، الطعن  قو 
 .2004ددسمبر  4ت، جلسة45، لساة 826 فو المحفمة الإدا ية العلةا، الطعن  قو 
 .1982بري  أ 4ت، جلسة25، لساة 83 فو المحفمة الإدا ية العلةا، الطعن  قو 
 .2004ابري   10ت، جلسة 49، لساة 4630 فو المحفمة الإدا ية العلةا، الطعن  قو 

 .1998يااير  24ت، جلسة 41، لساة 1923لطعن  قو  فو المحفمة الإدا ية العلةا، ا
 2001يونيو  9ت، جلسة 45، لساة 3873 فو المحفمة الإدا ية العلةا، الطعن  قو 
 .2001يونيو  2ت، جلسة 46، لساة 881 فو المحفمة الإدا ية العلةا، الطعن  قو 
 .1994سمبردد 24ت، جلسة 32، لساة 1489 فو المحفمة الإدا ية العلةا، الطعن  قو 
 . 1994فبراير    19ت، جلسة  39، لساة  3150 فو المحفمة الإدا ية العلةا، الطعن  قو  
 . 2006نوفمبر    25ت، جلسة  48، لساة  9122 فو المحفمة الإدا ية العلةا، الطعن  قو  
 . 1996يااير    21ت، جلسة  41، لساة  384 فو المحفمة الإدا ية العلةا، الطعن  قو  

 . 1994ددسمبر    31ت، جلسة  33، لساة  1614العلةا، الطعن  قو     فو المحفمة الإدا ية 
 . 1993أمسطس    15ت، جلسة  39، لساة  347 فو المحفمة الإدا ية العلةا، الطعن  قو  
 . 1992ما ا    7ت، جلسة  35، لساة  2159 فو المحفمة الإدا ية العلةا، الطعن  قو  
 . 1992يااير    25، جلسة  ت 36، لساة  2125 فو المحفمة الإدا ية العلةا، الطعن  قو  
 . 1983نوفمبر    26ت، جلسة  27، لساة  691 فو المحفمة الإدا ية العلةا، الطعن  قو  
 . 1987يااير    31ت، جلسة  30، لساة  1822 فو المحفمة الإدا ية العلةا، الطعن  قو  
 . 2006نوفمبر    25ت، جلسة  48، لساة  9122 فو المحفمة الإدا ية العلةا، الطعن  قو  

 2005.  2005فبراير    26ت، جلسة  46، لساة  3597فمة الإدا ية العلةا، الطعن  قو   فو المح 
 . 2007يوليو ساة    1ت، جلسة  51، لساة  18868 فو المحفمة الإدا ية العلةا، الطعن  قو  

 . 1952/ 3/ 11ت، تا ي  الجلسة  5، ساة  467محفمة القضاء الإدا ي، الطعن  قو  
 . 1961/ 12/ 9ت، تا ي  الجلسة  6، ساة  330 قو   فو المحفمة الإدا ية العلةا، الطعن  



 

 

 . 2001/ 12/ 2ت، تا ي  الجلسة  55، ساة  10566محفمة القضاء الإدا ي، القضةة  قو  
 . 2007من يونيو ساة  9ت، تا ي  الجلسة  48، ساة  3219 فو المحفمة الإدا ية العلةا، الطعن  قو  

 . 1992نوفمبر    2لسة  ت، تا ي  الج 47، لساة  476محفمة القضاء الإدا ي، قضةة  قو  
 .  1948نوفمبر    24تا ي  الجلسة  ،  ت 1، لساة  144محفمة القضاء الإدا ي، قضةة  قو  

 .  1950فبراير    16ت، تا ي  الجلسة  3، لساة  138 فو محفمة القضاء الإدا ي، القضةة  قو  
 . 1952فبراير    5ت، تا ي  الجلسة  5، لساة  288 فو محفمة القضاء الإدا ي، قضةة  قو  

 . 1993أمسطس    15ت، تا ي  الجلسة  39، لساة  347المحفمة الإدا ية العلةا،  عن  قو   فو  
 .2000ما ا  11تا ي  الجلسة  ،ت43، لساة 143 فو المحفمة الإدا ية العلةا، الطعن  قو 
 .1980ددسمبر  9ت، تا ي  الجلسة 21، لساة 747و فو المحفمة الإدا ية العلةا، الطعن  قو 

 . 2005فبراير  12ت، تا ي  الجلسة 48، لساة 8790ا ية العلةا، الطعن  قو  فو المحفمة الإد
 .2004ددسمبر  4ت، تا ي  الجلسة 45، لساة 826 فو المحفمة الإدا ية العلةا، الطعن  قو 

ت، تا ي  الجلســة 37، لساة 1499 فو المحفمة الإدا ية العلةا، دا رة تو يد المبادئ، الطعن  قو 
 .1997فبراير  6
 . 1996يوليو  6ت، تا ي  الجلسة 39، لساة 3704فو المحفمة الإدا ية العلةا، الطعن  قو  

 .1997يوليو  5ت، تا ي  الجلسة 35، لساة 329 فو المحفمة الإدا ية العلةا، الطعن  قو 
 .1996يوليو  6ت، تا ي  الجلسة 39، لساة 3704 فو المحفمة الإدا ية العلةا، الطعن  قو 

 . 1955فبراير  20ت، تا ي  الجلسة 7، لساة 294لقضاء الإدا ي، القضةة  قو  فو محفمة ا
 .1955ما ا  24ت، تا ي  الجلسة 7، لساة 1323 فو محفمة القضاء الإدا ي، القضةة  قو 

مـــا ا  24ت، تـــا ي  الجلســـة 59، لســـاة 11085 فـــو محفمـــة القضـــاء الإدا ي، القضـــةة  قـــو 
2009 . 

ت، 61، لســاة 11972دا ــرة الماا عــا  الاقتصــاددة، القضــةة  قــو   فــو محفمــة القضــاء الإدا ي،
 .2009يااير  17تا ي  الجلسة 

ــو  ــة القضــاء الإدا ي، القضــةة  ق ــو محفم ــا ي  الجلســة 62، لســاة 55826 ف ددســمبر  29ت، ت
2009 . 

ت، تــا ي  62، لســاة 7814 فو محفمة القضاء الإدا ي، دا رة الماا عا  الاقتصاددة، قضــةة  قــو 
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 .2009فبراير  28جلسة ال
ــو  ــةة  قـ ــاء الإدا ي، قضـ ــة القضـ ــو محفمـ ــاة 28692 فـ ــة 62، لسـ ــا ي  الجلسـ ــوفمبر  24ت، تـ نـ

2009. 
ت، 61، لســـاة 8560 فـــو محفمـــة القضـــاء الإدا ي، دا ـــرة الماا عـــا  الاقتصـــاددة، القضـــةة  قـــو 

 .2009يااير  17بتا ي  
 .2013يااير  5ت، تا ي  الجلسة 56، لساة 41456 فو المحفمة الإدا ية العلةا، الطعن  قو 
 .2013فبراير  17ت، بتا ي  58، لساة 17594 فو المحفمة الإدا ية العلةا، الطعن  قو 
 .2013ما ا  17ت، تا ي  الجلسة 58، لساة 6490 فو المحفمة الإدا ية العلةا، الطعن  قو 
 .1995يااير  29جلسة ت، تا ي  ال39، لساة 2536 فو المحفمة الإدا ية العلةا، الطعن  قو 
 . 2010يونيو  22ت، تا ي  الجلسة 36، لساة 12622 فو محفمة القضاء الإدا ي، قضةة  قو 
 .2010فبراير  27ت، تا ي  الجلسة 55، لساة 5546 فو المحفمة الإدا ية العلةا، الطعن  قو 
 .2003ا ا م 1ت، تا ي  الجلسة 46، لساة 9248 فو المحفمة الإدا ية العلةا، الطعن  قو 
 .1987ما ا ساة  10ت، جلسة 29، لساة 1117 فو المحفمة الإدا ية العلةا، الطعن  قو 
 .2012يونيو  26ت، بتا ي  66، لساة 46266 فو محفمة القضاء الإدا ي، الطعن  قو 
 .2010ما ا  30ت، بتا ي  60، لساة 17031 فو محفمة القضاء الإدا ي، القضةة  قو 

ت، 64، لســاة 12149لإدا ي، دا ــرة الماا عــا  الاقتصــاددة، القضــةة  قــو  فــو محفمــة القضــاء ا
 .2010يااير  13تا ي  الجلسة 

ــو  ــة القضــاء الإدا ي، القضــةة  ق ــو محفم ــا ي  الجلســة 62، لســاة 28744 ف ددســمبر  29ت، ت
2009. 

ــو  ــةة  قـ ــاء الإدا ي، القضـ ــة القضـ ــو محفمـ ــاة 22342 فـ ــا ي  الجلســـة 61، لسـ فبرايـــر  10ت، تـ
2009. 

ما ا ساة  30ت، أ وال شخصةة، تا ي  الجلسة 34، لساة 20 فو محفمة الاقض، الطعن  قو 
1966. 

ددسمبر ســاة  30ت، أ وال شخصةة، تا ي  الجلسة 50، لساة 3 فو محفمة الاقض، الطعن  قو 
1980. 



 

 

ددســمبر  10ت، أ ــوال شخصــةة، تــا ي  الجلســة 50، لســاة 24 فو محفمــة الــاقض، الطعــن  قــو 
 .1981ساة 

نــوفمبر  17ت، أ ــوال شخصــةة، تــا ي  الجلســة 55، لســاة 34 فــو محفمــة الــاقض، الطعــن  قــو 
 .1990ساة 

أمســطس  5ت، تــا ي  الجلســة 65، لساة 481، 478، 475 فو محفمة الاقض، الطعون أ قا  
 .1996ساة 

مـــن نـــوفمبر ســـاة  24الجلســـة  ت، تـــا ي 60، لســـاة 1570 فـــو محفمـــة الـــاقض، الطعـــن  قـــو 
1997 . 

 .2000نوفمبر لساة  7ت، تا ي  الجلسة 66، لساة 575 فو محفمة الاقض،  عن  قو 
 .2003ما ا ساة  27ت، تا ي  الجلسة 72، لساة 251 فو محفمة الاقض، الطعن  قو 
 .2014فبراير  10ت، تا ي  الجلسة 77مدني، لساة  20055 فو محفمة الاقض، الطعن  قو 
 .2014فبراير  10ت، تا ي  الجلسة 77مدني، لساة  19663 فو محفمة الاقض، الطعن  قو 

أمســطس  5ت، تــا ي  الجلســة 65، لساة 481، 478، 475 فو محفمة الاقض، الطعون أ قا  
 .1996ساة 

 . 1978ما ا  14ت، تا ي  الجلسة 29، لساة 90 فو محفمة القضاء الإدا ي، الدعوى  قو 
 .1980بري  أ 1ت، تا ي  الجلسة 32ساة ، ل1927 فو محفمة القضاء الإدا ي،  قو الدعوى 
 .1982فبراير  11ت، تا ي  الجلسة 35، لساة 3123 فو محفمة القضاء الإدا ي،  قو الدعوى 
 .1961ددسمبر  9ت، تا ي  الجلسة 6، لساة 330 فو المحفمة الإدا ية العلةا، الطعن  قو 
 .1994يااير ساة  16  الجلسة ت، تا ي39لساة  163 فو المحفمة الإدا ية العلةا، الطعن  قو 

 .1990مايو  19ت، تا ي  الجلسة 9لساة  37 فو المحفمة الدستو ية العلةا، القضةة  قو 
 .2001ددسمبر  4ت، تا ي  الجلسة 70مدني، لساة  3598 فو محفمة الاقض، الطعن  قو 

  .2000نوفمبر  20ت، تا ي  الجلسة 64، لساة 1618 فو محفمة الاقض، الطعن  قو  
 .1999ما ا  2ت، تا ي  الجلسة 64مدني، لساة  106 فو محفمة الاقض، الطعن  قو 

 . 1999فبراير  17ت، تا ي  الجلسة 67مدني، لساة  2302 فو محفمة الاقض، الطعن  قو  
ــو  ــدعوى  قـ ــاء الإدا ي، الـ ــة القضـ ــو محفمـ ــاة 15359 فـ ــة 63، لسـ ــا ي  الجلسـ ــايو  19ت، تـ مـ
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2009. 
ــاء الإد ــة القضـ ــو محفمـ ــو  فـ ــدعوى  قـ ــاة 15359ا ي، الـ ــة 63، لسـ ــا ي  الجلسـ ــايو  19ت، تـ مـ

2009. 
 .2009فبراير  7ت، تا ي  الجلسة 61، لساة 21757 فو محفمة القضاء الإدا ي، الدعوى  قو 
 .2010نوفمبر  23ت، تا ي  الجلسة 57، لساة 4496 فو المحفمة الإدا ية العلةا، الطعن  قو 

 .2009ما ا  3ت، تا ي  الجلسة 62، لساة 2952وى  قو  فو محفمة القضاء الإدا ي، الدع
 .2011يونيو  28ت، تا ي  الجلسة 65، لساة 22575 فو محفمة القضاء الإدا ي، قضةة  قو 
 .2010يونيو  22ت، تا ي  الجلسة 36، لساة 12622 فو محفمة القضاء الإدا ي، قضةة  قو 

، لســاة 34517صاددة والاستاما ، الدعوى  قــو  فو محفمة القضاء الإدا ي، دا رة الماا عا  الاقت
 .2011سبتمبر  21ت، تا ي  الجلسة 65

 .  2011مايو  7ت، تا ي  الجلسة 65، لساة 11492 فو محفمة القضاء الإدا ي، الدعوى  قو 
ت، 60، لســاة 42978 فــو محفمــة القضــاء الإدا ي، دا ــرة الماا عــا  الاقتصــاددة، الــدعوى  قــو 

 .2009يو ما 16تا ي  الجلسة 
أكتـــوبر  30ت، تـــا ي  الجلســـة 65، لســـاة 57579 فـــو محفمـــة القضـــاء الإدا ي، الـــدعوى  قـــو 

2012. 
ت، 65، لســاة 40510 فــو محفمــة القضــاء الإدا ي، دا ــرة الماا عــا  الاقتصــاددة، الــدعوى  قــو 

 .2011سبتمبر  21تا ي  الجلسة 
ــو  ــدعوى  ق ــو محفمــة القضــاء الإدا ي، ال ــا ي  الجلســة  ت،65، لســاة 37542 ف ددســمبر  17ت

2011. 
ــو  ــدعوى  ق ــو محفمــة القضــاء الإدا ي، ال ــا ي  الجلســة 65، لســاة 37542 ف ددســمبر  17ت، ت

2011. 
 .2008نوفمبر  18ت، بتا ي  62، لساة 33418 فو محفمة القضاء الإدا ي، الدعوى  قو 
 .2009يااير  6، تا ي  الجلسة 2008، لساة 32 فو محفمة القضاء الإدا ي، الدعوى  قو 

ــا   ــون أ قـ ــا، الطعـ ــة العلةـ ــة الإدا يـ ــو المحفمـ ــاة 7975و 6013و 5546 فـ ــا ي  55، لسـ ت، تـ
 .2010فبراير  27الجلسة 



 

 

ــو  ــاء الإدا ي، الـــدعوى  قـ فبرايـــر  20ت، تـــا ي  الجلســـة 54، لســـاة 10664 فـــو محفمـــة القضـ
2001. 

ت، 65، لســاة 34248 قــو  فــو محفمــة القضــاء الإدا ي، دا ــرة الماا عــا  الاقتصــاددة، الــدعوى 
 .2011سبتمبر  21تا ي  الجلسة 

 .2011أبري   26ت، تا ي  الجلسة 64، لساة 49065 فو محفمة القضاء الإدا ي، قضةة  قو 
 .2004مايو  29ت، بتا ي  44، لساة 2825 فو المحفمة الإدا ية العلةا، الطعن  قو 

 . 1992فبراير  9بتا ي   ت،36، لساة 2550المحفمة الإدا ية العلةا، الطعن  قو 
 .2008مايو  25ت، بتا ي  45، لساة 7263المحفمة الإدا ية العلةا، الطعن  قو 

 45007الــدعوى  قــو  "، فــي فو محفمــة القضــاء الإدا ي "دا ــرة الماا عــا  الاقتصــاددة والاســتاما 
  .22/11/2008 قضا ةة، جلسة 62لساة 

 .2013يوليو  4ت، بتا ي  31، لساة 162 فو المحفمة الدستو ية العلةا، الطعن  قو 
 .1994فبراير  5ت، بتا ي  15، لساة 23 فو المحفمة الدستو ية العلةا، القضةة  قو 

 .1972ت، تا ي  الجلسة ا أبري  1، لساة 11المحفمة العلةا، الطعن  قو 
 .1993فبراير  6ت، بتا ي  4، لساة 57المحفمة الدستو ية العلةا، الطعن  قو 

أمســطس  5القضــا ةة، بتــا ي   65لســاة  481، 478، 475فمة الاقض، الطعون أ قــا   فو مح
 .1996ساة 

 .1972ت، تا ي  الجلسة ا أبري  1، لساة 11المحفمة العلةا، الطعن  قو 
 .1973نوفمبر  3ت، تا ي  الجلسة 3، لساة 1المحفمة العلةا، الطعن  قو 

 .1997أبري   4ت، تا ي  الجلسة 17لساة  ،47 فو المحفمة الدستو ية العلةا، الطعن  قو 
 .2010ددسمبر  27، بتا ي  2010، لساة 65/25لدا ة ال توى والتشريع، ملف  قو 

 ، جلســـة54/1/425 قـــو  ، ملـــف10 والتشـــريع،  قـــوفتـــوى الجم ةـــة العمومةـــة لقســـمي ال تـــوى 
14/12/2005. 
 

 أحكام قضائية من دولة الكويت:  -2



ــاء بين توسع القضاء وتض   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ييق المشرع شرط المصلـحة في دعـوى الإلغـ

 

425 

ــدا رة ا ــ،، ال ــة، جلســة محفمــة التميي ــة  139/2006، الطعــن  قــو 29/1/2008لإدا ي لدا ي، مجل
 .118، الساة السادسة والالا ون، الج،ء الأول، ص حة 2011القضاء والقانون، أكتوبر 

ــة، جلســة  ــدا رة الإدا ي ــ،، ال ــة  245/2006، الطعــن  قــو 11/3/2008محفمــة التميي لدا ي، مجل
ومــا  267ة والالا ــون، الجــ،ء الأول، صــ حة ، الســاة السادس ــ2011القضــاء والقــانون، أكتــوبر 

 بعدعا.
ــدا رة الإدا يــة، جلســة  ــان  قمــا 18/3/2008محفمــة التمييــ،، ال ــة 87/2007، 38، الطعا ، مجل

ومــا  299، الســاة السادســة والالا ــون، الجــ،ء الأول، صــ حة 2011القضــاء والقــانون، أكتــوبر 
 بعدعا. 

لدا ي، مجلـــة  951/2004، الطعـــن  قـــو 7/3/2006محفمـــة التمييـــ،، الـــدا رة الإدا يـــة، جلســـة 
 . 184، الساة الرابعة والالا ون، الج،ء الأول، ص حة 2008القضاء والقانون، يونيو 

لدا ي، مجلــة  1122/2004، الطعــن  قــو 21/3/2006محفمــة التمييــ،، الــدا رة الإدا يــة، جلســة 
 .243الأول، ص حة  ، الساة الرابعة والالا ون، الج،ء2008القضاء والقانون، يونيو 

لدا ي، مجلـــة  931/2004، الطعـــن  قـــو 9/5/2005محفمـــة التمييـــ،، الـــدا رة الإدا يـــة، جلســـة 
ومــا  86، الســاة الاالاــة والالا ــون، الجــ،ء الاــاني، صــ حة 2007القضــاء والقــانون، أمســطس 

 بعدعا.
ــة، جلســة  ــدا رة الإدا ي ــ،، ال ــة لدا   197/2004، الطعــن  قــو 27/9/2004محفمــة التميي ي، مجل
 .9، الج،ء الاالث، ص حة 2007القضاء والقانون، الساة الاانةة والالا ون 
لدا ي، مجلـــة  71/2003، الطعـــن  قـــو 8/12/2003محفمـــة التمييـــ،، الـــدا رة الإدا يـــة، جلســـة 
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